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إن مما لا شك فيه أن صاحب الفضل لابد أن يُجازى على فضله» 
وصاحب الإحسان لزاماً أن يُذكر إحسانه . 

فأول الشكر وآحرةء ظاهكة وياظمة لله وده لا شزيك له قله 
الحمد كله . 

ثم للأبوين الكريمين اللذين ربياني صغيرأء وبذلا لي النصح كبيرا 
فما البحث وصاحبه إلا ثمرة من ثمارهماء فأسأل الله أن يعظم أجرهماء 
ويرفع ذكرهماء ويحسن عاقبتهماء ويرزقني رضاهماء والقيام بحقهما. 

ثم أشكر هذا البلد الكريم (المملكة العربية السعودية) بلدَ التوحيد 
والسنة التي نشرت العلم» ودعت إليهء ودفعت الأموال التي لا تكاد 
تحصى في إقامة حصون العلم وقلاعه» ولو لم يأت من حسنات هذا البلد 
إلا إقامة التوحيد» وقمع الشرك» لكانت حسنة» لا تساويها حسنة حتى 
قال الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله : (العداء لهذه الدولة عداء 
للتوحيد» عداء للحق؛ أي : دولة تقوم بالتوحيد)» وقال علامة العراق 
الشيخ محمد بهجة الأثري ‏ رحمه الله -: (أنشأ الله الدولة العربية الإسلامية 
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التوحيدية في جزيرة العرب بعد غياب عنها دام أكثرٌ من لف عام» وذلك 
لتعود جزيرة العرب كما بدأت مركرٌ إشعاع على العالم). ا ھ. 

رفن ی وار ا الي ی 
الدكتور/ سليمانَ بن عبدالله أبا الخيلء الذي قام بالإشراف على هذه 
الرسالة فغفر الله له ولوالديه» وسدد خطاه. وأعانه وأمده بالتوفيق. 

والشكرُ موصول لكل من أعانني في هذه الرسالة» وأسأل الله أن 
يجزيهم خير الجزاء . 

وأخيراً. . . لا يسعني إلا أن أشكر جامعتنا الوثابة جامعة الإمام محمد 
ا ع من ادي کک كما أشكر ا 
على المعهد العالي للقضاء ممثلاً في عميده الوقور» ووكيليه المفضالين» 
ورئيس قسم الفقه» وبقية أعضاء القسم من المشايخ الكرام على تواضعهم»› 
وحسن تعاملهم» وكريم خلقهم . 

وأقول كما قال ياقوت الحموي : (ومن ذا الذي أعطي العصمة؛ 
وأحاط علماً بكل كلمة» ومن طلب عيبا وجده» فإنني أهل لأن أزلء 
وعن درك الصواب بعد الاجتهادظّ للّ» فمن أراد منا العصمة» فليطلبها 
لنفسه أولاً» فإن أخطأته» فقد أقام عذره وأصاب» وإن زعم أنه أدركهاء 
فليس من أهل الخطاب)2 . 
)١(‏ محمد بن عبدالوهاب داعية التوحيد والتجديد في العصر الحديث ص۲۸ . 


(۲) معجم البلدان (۱/ .)١‏ 


وختاماً. . . هذا ما تيسر القيام به في هذه الرسالة» وحسبي أني 
بذلت فيها طاقتي» مع قلة خبرتي» وقصر نظري» وأحمد الله على ما فيها 
من جودة عمل» وأستغفره على ما جاء فيها من زلل» معتذراً لقارئها عما 
يراه فيها من عيب أو خلل» وعذري أني من جملة البشر أخطى وأصيب» 
فما كان من خطأء فمني ومن الشيطان» وما كان من صواب» فمن الله 
وحده سبحانه . 


والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


00لا 
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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


زل 
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فإن من أعظم نعم الله جل وعلا ‏ على عبده أن يوفقه للفقه في 
دينه» ولا يتأتى ذلك إلا بطلبه» والاجتهاد في تحصيله بالطرق السليمة» 
والسبل المستقيمة ؛ بأخذه عن أهله» إما مباشرة» أو من خلال كتبهم 
ومؤلفاتهم الموروثة عنهم» فقد منّ الله على المسلمين بعلماء أفنوا أعمارهم 
في نشر الدين وبيانه باللسان والبنان ‏ فضلاً عن السنان » فكتبوا في علوم 
الدين وفنونه المختصرات والمطولات» والشروح والتعليقات» وأثْرُوا 
المكتبة الإسلامية بصنوف من المصنفات النافعة» نسأل الله أن يثيبهم عليهاء 
وينفعنا بها . 

وإن من تلك المصنفات النافعة التي قل نظيرها كتاب «التعليق الكبير 
في المسائل الخلافية بين الأئمة» وهو كتاب فقهي» سطره شيخ الحنابلة 
في زمانه القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء ‏ رحمه الله - 
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المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربع مئة من الهجرة النبوية» والذي كان يُظَّن 
أنه من المفقودات» حتى اكتٌشفت منه أجزاء متفرقة» حقق بعضهاء وبقي 
هذا الجزء لم يُهتد إليه» ولم يدر عنه أنه موجود» بل كان يظن أنه من 
أجزاء الكتاب المفقودة» حتى من كنب عن المذهب الحنبلي ومخطوطاته» 
ذكر الأجزاء التي حققت فيما بعد» ولم يتعرض لهذا الجزء بذكر» ظناً منه 
أنه من المفقودات. وذلك ما دفعني لأتقدم لتحقيق هذا الجزء في رسالة 
الدكتوراه؛ ليرى النور» ويستفيد منه أهل العلم . 
* ¥ # 

* أهمية الموضوع : 

تبرز أهمية موضوع الدراسة والتحقيق من عدة جهات : 

الأولى : أنه جزء من سفر عظيم» تصدى فيه مؤلفه لذكر الخلاف 
في المسائل التي يعرضها بين أئمة المذاهب الأربعة» وغيرهم» فجمع 
فيه من المسائل الشيء العظيم . 

الثانية : أن مؤلفه متقدم في زمانه» وله المكانة العلمية التي لا تخفى» 
حيث انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي في وقته» فكان لترجيحاته» 
وآرائه» ونقولاته شأن كبير. 


الثالثة : أهمية هذا الكتاب» وذلك من وجوه: 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: المدخل المفصل (۲/ ۹٠۷)ء‏ والمذهب الحنبلي 
»)۸٠ /(‏ وكتب الفقه الحنبلي وأصوله المخطوطة ص۳۸ . 
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١‏ حرص العلماء من قديم الزمان على اقتناء هذا الكتاب» والثناء 
عليه كما سيأتي -. 

١‏ استفادة أهل العلم منه» والإحالة عليه» فقلّ أن تجد كتاباً من 
كتب الحنابلة ممن عُنيت بالخلاف إلا وفي مقدمة الكتب التي تقل عنها 
العلم كتاب «التعليق الكبير» . 

۳ - توصية أهل العلم به» والإرشاد إليه؛ فقد سل شيخ الإسلام 
ابن تيمية"“ عن معرفة المذهب في مسائل» الخلاف فيها مطلق في 
«الكافي» و«المحرر» و«المقنع» و«الرعاية»» وغيرهاء فقال: (طالب العلم 
يمكنه معرفة ئك ا مثل كتاب «التعليق» للقاضي» و«الانتصار» 
لأبي الخطاب . . . وغير ذلك من الكتب الكبار التي يُذكر فيها مسائل 
الخلاف» ويُذكر فيها الراجح). 


)١(‏ هو: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني ثم الدمشقي› قال ابن رجب : (الإمام» الفقيه» المجتهدء المحدث» 
الحافظ» المفسرء الأصولي» الزاهد. . . شيخ الإسلام وعلم الأعلام؛ 
وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره» والإسهاب في أمره)» اجتمعت فيه 
شروط الاجتهاد على وجههاء كان من أئمة السنة الذابين عنهاء سجن بسبب 
ذلك مرات عدة» من مؤلفاته : منهاج السئة» ودرء تعارض العقل والنقل» 
والاستقامة» وغيرهاء توفي رحمه الله سنة ۷۲۸ه. ينظر: الذيل على 
الطبقات (5/ .)59١‏ 

(۲) ينظر: الإنصاف »255/١(‏ بل قال ابن بدران رحمه الله -: (وأجمع ما رأيته = 
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. اعتناء العلماء بتلخيص الكتاب» وهذا دليل على أهميته("‎ - ٤ 

اعتناء آهل العلم بتخريج أحاديثه والحكم عليها؛ فقد اعتنى 
بتخريج أحاديثه» وبيان حكمها: ابن الجوزي”" ‏ رحمه الله - في كتابه : 
«التحقيق فى أحاديث التعليق» . 

الرابعة : كونه في بعض أحكام الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام 
بعد التوحيد؛ فإن الجزء الذي سأتناوله بالتحقيق والدراسة يبدأ من أول 
مسألة الترتيب بين الصلوات مع سعة وقت الحاضرة» وحتى نهاية مسائل 
الجمعة. 


= لأصحابنا في هذا النوع ‏ أي: كتب الخلاف ‏ «الخلاف الكبير» للقاضي أبي 
يعلى). ينظر: المدخل ص١٥٤‏ . 

(1) ذكر ابن رجب في ترجمة يعقوب بن إبراهيم العكبري أن له: (التعليقة في 
الفقه)ء وقال: (وهي ملخصة من تعليقة شيخه). ينظر: الذيل على الطبقات 
»»328/١(‏ والمتأمل لكتاب الانتصار لأبي الخطاب يجده ‏ في الجملة - 
مأخوذا من «التعليق الكبير» . 

() هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» أبو الفرج» قال عنه الذهبي : 
(الشيخ الإمام العلامة» الحافظ المفسرء شيخ الإسلام» مفخر العراق)» 
له مصنفات كثيرة منها: زاد المسير» والتحقيق» والموضوعات» ومناقب 
الإمام أحمد» وغيرهاء توفي سنة 097ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
(۲۱/ 6")» والذيل على الطبقات (۲/ 50/8). 
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* أسباب اختيار الموضوع : 

إن من أهم ما دعاني لاختيار هذا الموضوع ما يلي : 

. أهمية الموضوع التي سبق بيانها‎ ١ 

١‏ - تقدم زمان مؤلفه» وكونه كتاباً يعتني بذكر الخلاف بين أئمة 
المذاهب» وكونه مصدراً أصيلاً لمعرفة الاختلاف الفقهي . 

۳ - المشاركة في استخراج كنوز علمائنا الأوائل» ممن منحهم الله 
العلم الراسخ» وهداهم إلى التأليف ؛ لينتفع الناس بهمء إلا أنه لم يتيسر 
لهم مثل ما تفضل الله به علينا في هذه الأزمنة من سهولة الطباعة وإبراز 
المؤلفات» فلعلنا نؤدي شكر هذه النعمة» وننتفع بما ورثناه عنهم . 


o +‏ # 
« أهداف الموضوع : 
١‏ الإسهام في النفع العلمي بإخراج كتاب من كتب التراث الإسلامي 
ف يكال التق 


" - المساعدة في الوصول إلى القول الراجح. وذلك بالنظر إلى 
ما كتبه العالم المجتهد» كما هو متمثل في كتاب التعليق لأبي يعلى . 
۳ إكمال تحقيق كتاب أبى يعلى؛ حيث حققت منه أجزاء» وبقي 
# #د ¥ 
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* الدراسات السابقة : 

بعد البحث لم يتبين أن هذا الجزء من المخطوط قد حُقق» أو سا 
للتحقيق» وذلك بعد التأكد من كلية الشريعة بالرياض» وجامعة أم القرى. 
والجامعة الإسلامية» وسؤال قسم الرسائل العلمية بمكتبة الملك فهد 
الوطنية» ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

علما أن أجزاء الكتاب التي تم تحقيقها هي : 

١‏ كتاب الحج والعتق» حققه: د/ عواض بن هلال العمري» لنيل 
درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية» عام ١٠5١ه.‏ 

؟ - كتاب الاعتكاف» طبع بتحقيق : د/ عواض بن هلال العمري»› 
في عام 515 ١ه.‏ 

'- جزء من كتاب البيوع» حققه : د/ عبدالله بن علي الدخيل» لنيل 
درجة الدكتوراه من قسم الفقه في المعهد العالي للقضاء؛ عام 516١ه.‏ 

¥# يبا يا 

* خطة البحث : 

وتشتمل على قسمين : القسم الأول» وهو القسم الدراسي› 
ويتضمن : المقدمة» والتمهيد. وبيان المنهج المتبع في التحقيق . 

أولا: النقدمة: وقد اغمات على أهمية الموضوع» واسباب 
اختياره» وأهدافه. والدراسات السابقة» وخطة البحث. 

ثانياً: التمهيد: وقد جعلته في فصلين : 
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الفصل الأول : التعريف بالمؤلف» وفيه ثمانية مباحث : 
المبحث الأول: اسمه» ونسبه» ومولده» وكنيته» ولقبه. 
المبحث الثاني : نشأته» وطلبه للعلم . 

المبحث الثالث : شيوخهء وتلاميذه» وأولاده. 

المبحث الرابع : مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه . 
المبحث الخامس : عقيدته . 

المبحث السادس : زهده» وأخلاقه» وعبادته. 

المبحث السابع : آثاره العلمية ومصنفاته . 

المبحث الثامن : وفاته ‏ رحمه الله -. 


الفصل الثاني : التعريف بالكتاب» وفيه سبعة مباحث : 


المبحث الأول : التعريف بكتاب التعليق الكبير» وتوثيق نسبته إلى 


المؤله: 
المبحث الثاني : إثبات أن هذا الكتاب هو التعليق الكبير. 
المبحث الثالث: وصف النسخة المخطوطة للكتاب . 
المبحث الرابع : بيان منهج المؤلف في هذا الكتاب . 
المبحث الخامس : مصادر الكتاب . 
المبحث السادس : ذكر محاسن الكتاب . 
المبحث السابع : التنبيه على بعض الملحوظات على الكتاب . 
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ثالثاً - منهج التحقيق» وهو على النحو التالي : 

أولاه اراج نصن لكان غل اقرب صر رها غلك انول 
وذلك باتباع ما يلي : 

١‏ - المحافظة على نص هذه النسخة. ما لم يتبين أن هناك خطأ 
واضحاً لا تستقيم العبارة معه» فأجتهد في تصويبها بالرجوع إلى كتب 
المذهب» وأ شير إلى ذلك في الحاشية» وأثبت ما ورد في النسخة في 
ا ا : (كذا في الأصل). 

۲ ابت ثبت ما قد يسقط من الحروف أو الكلمات من الأصل في 
الصلب بين حاصرتين هكذا [ ]» وأوجه ذلك في الهامش» وأشير إلى 
ما يعزز ذلك من المصادر والمراجع 

رسيت الكتاب بالرسم الإملائي الحديث . 

. أعجمث ما أهمله المؤلف من الكلمات» دون الإشارة إلى ذلك‎ - ٤ 

© - ضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ضبط من الألفاظ . 

ثانياً: حاولت ربط الكتاب بمصادره التي استفاد منها استفادة مباشرة . 

الثاً: وثقت الآراء التي ذكرها المؤلف من مصادرهاء وأشرت لما 
أغفله المؤلف منها. 

رابعاً: عزوت الروايات التي ينقلها المؤلف عن أئمة المذاهب إلى 
مصادرها المعتبرة» ووثقث روايات المذهب بقدر الاستطاعة من مسائل 
أصحابهاء فإن لم أجدهاء فمن كتب الأصحاب ‏ رحمهم الله » فإن لم 
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أجدهاء أشرت إلى ذلك في الحاشية» وذكرت بعض الكتب التي بحثت 
أصل المسألة . 
خامساً: أنبه على الأخطاء العقدية إذا وردت في الكتاب . 
سادساً: عزوت الآيات إلى سورهاء وأشير إلى المعنى عند الحاجة 
5 


س0 


سابعاً: ختجت الأحاديث الواردة في الكتاب» وبنقل حكم آهل 
الفن عليها ‏ ما لم تكن في «الصحيحين» أو أحدهما -؛ فإن كانت في 
«الصحيحين» أو أحدهماء اكتفيت حينئذ بالعزو إليهماء أو لأحدهماء 
ولا اكتفي بما قاله ابن الجوزي في تحقيقه على الأحاديث» بل أنظر في 
كلام أهل العلم» وأثبت ما يظهر لي . 

ثامناً: حرجت الآثار الواردة في الكتاب . 

تاسعاً: عزوت الأبيات الشعرية إلى قائليها . 

عاشراً: شرحت المفردات اللغوية الغريبة. 

الحادي عشر: شرحت المفردات الفقهية» والأصولية» والحديثية 
الغريبة» التي وردت . 

الثاني عشر : ترجمت للأعلام عدا الصحابة وم والأئمة الأربعة 
- رحمهم الله -» وذلك بإيراد ترجمة قصيرة» تتضمن اسم العلم» وكنيته› 
ومذهبه» وبعض کتبه» ووفاته . 


الثالث عشر : أعرّف بالطوائف» والفرق» والمذاهب» إذا وردت . 
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الرابع عشر: عرفت بالمدن» والمواضع» والبلدان الوارد ذكرها 
في الكتاب . 

الخامس عشر : نبهت على الأخطاء اللغوية» والنحوية. 

السادس عشر: وضعت الفهارس العامة» وأهمها: 

١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 

۲ - فهرس الأحاديث . 

کک ھرس الا تار 

د فهرسن الا عار 

© - فهرس الأمثال. 

. فهرس الأعلام المترجم لهم‎ - ٦ 

۷- فهرس الكلمات الغريبة. 

۸ فهرس المسائل الفقهية. 

٩‏ - فهرس الأماكن والبلدان. 

. -فهرس الكتب الواردة في النص‎ ٠ 

. فهرس المصادر والمراجع‎ -١ 

1 -فهرس الموضوعات. 

القسم الثاني : النص المحقق . 

وليعلم القارىء الكريم أن هذا التحقيق قد أخذ من الجهد الذهني 


Y 


والبدني الشيء الكثير» (ولا تظن أنه مجرد نقل من ورقي بال عتيق إلى ورق 
أبيضَ صقيل)» وقد كنت أظن ‏ وبعض الظن ليس بإثم ‏ أن الأمر أسهل 
من ذلك حتى دخلث في البحرء فعلمث صدق مقولةٍ الجاحظ : (أن إنشاء 
عشر ورقاتٍ من حر اللفظ. وشريف المعاني» أيسر من إتمام النقص حتى 
وده ال رغه ن اتال الكلذة )01 . 

فليست قراءة المخطوط بالأمر الهين» حتى من كانت له دربةء 
تُمْجزه بعضٌ الكلمات» فتمضي عليه الساعات في طلب صحة لفظهاء 
واستقامة حرفها حتى ينبلج الفجرء فيهتدي لقراءتهاء فيصيرٌ قرير العين» 
اوو يخي حابن 

ولا أكتم سراء وأذيع خبراً أني قد وقعت على كنز ثمین» وصيد 
سمين» لو لم يأت من هذا المؤلّف إلا تخريج أحاديث الرسول كل وآثار 
الصحابة وله ؛ حيث تجاورٌ عددُها أكثر من سبع مئة من بين حديث وأثر . 

وكذا كتابة ما يقارب من خمس مئة ترجمة لأعلام من القرون 
المفضلةء ثم الذين يلونهم إلى عهد المؤلف ‏ رحمه الله -» فضلاً عن 
المسائل الفقهية التي هي أصل البحث . 
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.)۷۹ /١( الحيوان‎ )١( 


۲١ 


لر 


وفيه فصلان : 


۰ 
3 5 ١ : الا‎ _ | 
ا‎ ١ 


رال 


ليق بالمُوليف 


0 ر وه 
ID‏ 
الد بِالمَوّليفِ 
کے 01١‏ 


ه سا س ر سے ٥ہ ١‏ کر ص 
سمة. وه موده وڪ يه وَلقبه 


البغدادي . 

نسبه : الفرّاء : وهي نسبة إلى خياطة الفروء وبيعه” . 

مولده: ولد لسبع وعشرين أو ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم 
ندل لاك وات اة مو ال ا : 


)١(‏ ينظر: تأريخ بغداد (۲/ 7557)» وطبقات الحنابلة (7/ .)۳١١‏ ومناقب 
الإمام أحمد ص”797» وسير أعلام النبلاء (714/ 89)» والبداية والنهاية 
(۱۲/ 45)» والمقصد الأرشد (۲/ 7"9406). 

.)7"8١ /٤( ينظر: الأنساب‎ )۲( 

(۳) تأريخ بغداد (۲/ 767)» وطبقات الحنابلة (۳/ ١١۳)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
.)۸٩ /1۸(‏ 


يف 


لقبه : القاضي ؛ لتوليه القضاء. 


.)۳۷۲ /۳( طبقات الحنابلة‎ )١( 


۲۸ 


نشأ القاضى أبو يعلى فى بغداد عاصمة الخلافة العباسية آن ذاك» 
2 
تلك المدينة التي تزاحمت فيها حلق العلماءء حتى أطلق عليها : أم الدنياء 
وسيدة البلاد'» ففيها تربى » وتعلّم ‏ رحمه الله -. 
وقبل هذاء البيثُ الذي ولد فيه ونشأ فيه بيت علم ودين؛ فقد كان 
أبوه : أبو عبدالله الحسين بن محمد بن الفراء رجلاً صالحاً فقيهاًء درس 


على مذهب أبى حنيفة ‏ رحمهما الله - وأسند الحديث» توفى سنة 


۰ھ . 
وكان له ا عبيدالله بن عثمان بن يحيى» أبو القاسم 
الدّقاق» المعروف ب (ابن جليقا)"» توفي رحمه الله سنة ۳۹۰ه» 


(۱) ينظر: تأريخ بغداد /1١(‏ 555). 

(۲) ينظر: تأريخ بغداد (۸/ 22٠١7‏ وطبقات الحنابلة (۳/ 075377 . 

(۳) ضبطها غير واحد ب (جنيقا)؛ كالخطيب في تأريخه /١١(‏ ۳۷۷)» وجاء في 
المنتظم :)٠١ /٠١(‏ (قال أبو علي البرداني : قال لنا القاضي أبو يعلى: الناس 
يقولون: جنيقا ‏ بالنون ‏ وهو غلط» إنما هو: جليقا ‏ باللام -). 


۲۹ 


وهو: محدث ةة , 


سمع القاضي أبو يعلى ‏ رحمه الله الحديث» وهو في الخامسة 
من عمره سنة 186ه(" . 

توفي والده وهو في العاشرة من عمره» وكان وصيه رجلاً يعرف 
ب (الحربي) يسكن بدار القز”". فنقل القاضي أبا يعلى إلى دار القز حيث 
يسكن» وفي دار القز مسجد يصلي فيه شيخ صالح» يعرف ب (ابن مقدحة) 
المقرئ» يقرئ القرآن» ويلقن من يقرأ عليه العبارات من «مختصر 
الخرقي». فلقن القاضي أبا يعلى ما جرت عادته بتلقينه من العبارات» 
فاستزاده القاضي» فقال له: هذا القدر الذي أحسنه» فإن أردت زيادة عليه 


. )”55 /۳( وطبقات الحنابلة‎ »)۳۷۷ /٠١( ينظر: تأريخ بغداد‎ )١( 

(۲) ينظر: طبقات الحنابلة (۳/ 20757 ولم يكن رحمه الله - متخصصاً فيه 
قال الذهبي: (لم يكن للقاضي أبي يعلى خبرة بعلل الحديث» ولا برجاله» 
فاحتج بأحاديث كثيرة واهية في الأصول والفروع؛ لعدم بصره بالأسانيدء 
والرجال). ينظر: تأريخ الإسلام (7/ 5517). 

() قال ياقوت الحموي: (دار القز: محلة كبيرة ببغداد في طرف الصحراء» بين 
البلد وبينها اليوم نحو فرسخ). ينظر: معجم البلدان (۲/ .)٤١١‏ والحربي : 
لم أقف على ترجمته. 

(5) لعله: علي بن مقدحة» أبو الحسن المقرى"» من أهل دار القزء كان زاهداٌ 
وله غنيمات يقتات منها. ولم أجد مزيداً على هذا. ينظر: ذيل تأريخ بغداد 
لابن النجار .)٠١١ /٤(‏ 

(5) ستأتي ترجمته في (۱/ .)١57‏ 


۳٠ 


فعليك بالشيخ أبي عبدالله بن حامد؛ فإنه شيخ هذه الطائفة» ومسجده 
بباب الشعير”» فمضى القاضي أبو يعلى إليه» وصحبهء وتتلمذ عليه 
إلى أن توفي ابن حامد ‏ رحمه الله في سنة ٠7"‏ 5ه. 

وجلس القاضي أبو يعلى للتدريس مكان ابن حامد بأمره حينما ذهب 
إلى الحج سنة 7٠4ه»‏ واستمر بعد وفاة ابن حامدء قال أبو بكر بن 
الخياط: سألت أبا عبدالله بن حامد» إمامٌ الحنبلية في وقته عند خروجه 
إلى الحج في سنة 7٠4ه»‏ فقلت: على من ندرس؟ وإلى من نجلس؟ 
فقال: على هذا الفتى» وأشار إلى القاضي أبي يعلى" . 

ولأجل العلم رحل القاضي في تحصيله وطلبه» فمن رحلاته 
- رحمه الله في طلب العلم : أنه رحل إلى مكة» ودمشق» وحلب» وسمع 
الحديث من بعض المحدثين ؛ كالحافظ عبد الرحمن بن أبي نصر 


رحمه الله _40) فو دمشق »2 وأبي نصر عبيدالله بن سعيد السجزي ‏ رحمه 


)١(‏ محلة ببغداد فوق مدينة المنصورء ترفأ إليها سفن الموصل والبصرة. ينظر: 
معجم البلدان (۱/ .)۳٠۸‏ 

(؟) هو: محمد بن علي بن محمد بن موسى الخياط المقرى» البغدادي» قال 
ابن أبي يعلى عنه: (الشيخ الصالح» أحد الحنابلة الأخيارء . . . يقرأ عليه 
القرآن والحديث في كل يوم في بيته)» توفي سنة 5717ه. ينظر: الطبقات 
»)٤١ /۳(‏ والذيل على طبقات الحنابلة .)١7 /١(‏ 

(۳) ينظر: الطبقات (۳/ ۳٦٤‏ و7"70). 

= هو: أبو محمد» عبد الرحمن بن أبي نصر: عثمان بن القاسم بن معروف بن‎ )٤( 


١ 


الله 20 فى مكة» وتبادل الرسائل معه(" , 

وممن سمع منه القاضي الحديث : أبو عبدالله الحاكم» صاحب 
«المستدرك)2 . 

والسبب الذي لأجله لم يكثر القاضي من الرحلات في طلب العلم 
وتحصيله؛ أن بغداد في ذلك الوقت عامرة بالعلماء في شتى العلوم» 
والمكتبات مليئة بصنوف المؤلفات . 


# ¥ ¥ 


(الشيخ الإمام. . . مسند الشام)ء توفي سنة ١57ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
١90‏ >5 ). 

)١(‏ البكري السجستاني» قال الذهبي عنه: (الإمام العالم الحافظ المجود شيخ 
السنة)ء له: الإبانة الكبرى في أن القرآن غير مخلوق» توفي سنة ٤٤‏ ٤ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء /١۷(‏ 5 56). 

(؟) ينظر: طبقات الحنابلة (۳/ ۷١۳)ء‏ وسير أعلام النبلاء /١14(‏ 40)» والمنهج 
الأحمد (۲/ .)١١١‏ 

(۳) ستأتي ترجمته في شيوخ أبي يعلى (۱/ 075 . 


يض 


EE‏ ر 
سشيوهةء ورك لاميذةءزاولاده 


* المطلب الأول شيوخه : 

تلقى القاضي العلم في فنون متعددة» وعلى أيدي علماء زمانه» 
من أبرزهم : 

. عبيدالله بن عثمان بن يحيى» المعروف ب (ابن جليقا)”"‎ - ١ 

۲ - الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبو عبدالله البغدادي» 
إمام الحنابلة في زمانه» له مصنفات في علوم مختلفة» منها: كتاب الجامع 
في اختلاف العلماء في أربع مئة جزء» وشرح أصول الدين» وأصول الفقهء 


وتهذيب الأجوبة» وغيرهاء توفى ‏ رحمه الله - سنة ٠7‏ هو . 


)١(‏ مضت ترجمته في (۱/ 794)» وقد قال عنه الخطيب: (كان صحيح الكتاب» 
كثير السماع» ثبت الرواية). تأريخ بغداد /٠١(‏ ۳۷۷). 

(۲) ينظر: طبقات الحنابلة (۳/ 709)» والمقصد الأرشد .)"١9 /١(‏ قال 
الخطيب البغدادي : (قال لي أبو يعلى بن الفراء: كان أي: ابن حامد ‏ مُدرّس 
أصحاب أحمد» وفقيههم في زمانه» وكان له المصنفات العظيمة؛ منها: كتاب 
الجامع أربع مئة جزء تشتمل على اختلاف الفقهاء» وله مصنفات في أصول = 


۳۳ 


الحسين بن أحمد بن جعفرء أبو عبدالله المعروف ب (ابن 
البغدادي)» سمع منه القاضي» وخرج عنه في مصنفاته» وكان صدوقاًء 
دينآء عابداء زاهداًء ورعاء توفي رحمه الله سنة ٤‏ ٠5ه20.‏ 

٤‏ - محمد بن عبدالله بن حمدويه بن نعيم النيسابوري» أبو عبدالله 
الحاكم» يعرف ب (ابن البيع). صاحب «المستدرك»» طلب العلم» ورحل 
في تحصيله» من آهل الفضل» والعلم» والمعرفة» والحفظ. وله مصنفات 
عدة» منها: معرفة علوم الحديث» وتأريخ النيسابوريين» والمدخل إلى 
علم الصحيح» والإكليل» وغيرهاء توفي رحمه الله سنة 0٠1ه”".‏ 

© محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن سهل» أبو الفتح بن 
أبي الفوارس» المحقق الحافظ» توفي رحمه الله سنة 17١8م‏ . 


٦‏ - علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي» البغدادي. أبو 


= السنةء وأصول الفقه» وكان معظما في التفوس» مقدمآ عند السلطان والعامة). 
ينظر: تأريخ بغداد (۷/ 03037 . 

)١(‏ ينظر: تأريخ بغداد (۸/ »)٠١‏ وطبقات الحنابلة (۳/ ١۳۲)ء‏ والمقصد 
الأرشد .)"5١ /١(‏ 

(۲) قال السمعاني : (هذه اللفظة لمن يتولى البياعة والتوسط في الخانات بين 
البائع والمشتري). الأنساب /١(‏ 477). 

(۳) ينظر: تأريخ بغداد .)٤۷۳ /٥(‏ وسير أعلام النبلاء (۱۷/ .)١57‏ 

(4:) ينظر: تأريخ بغداد .)٠۲ /١(‏ وطبقات الحنابلة (7/ ۷١۳)ء»‏ وسير أعلام 
النبلاء (۱۷/ ۲۲۳). 


۳٤ 


الحسن المقرى كان صادقاء دينآء فاضلاًء تفرد بأسانيد القراءات 
وعلوها في وقته» توفي رحمه الله سنة ۷١٤ھ‏ . 

1 علي بن معروف بن محمدء أبو الحسن البزاز» ثقة في 
حديثه29 . ١ ١‏ 
وغيرهم ممن تلقى عنهم القاضي أبو يعلى - رحمهم الله جميعاً”". 

* 0# 
* المطلب الثاني تلاميذه : 
قال أبو الحسين بن أبي يعلى ‏ رحمه الله -: (الذين سمعوا منه 
الحديث : فالعدد الكثير» والجم الغفير)©» ولا غرابة أن يتوافد طلاب 
العلم بكثرة على عالم مجتهد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق» كما ذكره تلميذه 
أبو الوفاء بن عقيل22: ولعل من أبرز تلاميذ القاضي : 


.)5 ٠7/11 ينظر: تأريخ بغداد (۱۱/ ۳۲۹)ء وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) ينظر: تأريخ بغداد (۱۲/ »)١١7‏ وطبقات الحنابلة (۳/ 0755 . 

)۳( ومن أراد التوسع في معرفة شيوخ القاضي أبي يعلى» فلينظر في : طبقات 
الحنابلة (۲/ ۳٠١‏ و۷٣۳)»‏ وكتاب القاضي أبي يعلى وكتابه الأحكام السلطانية 
من ص97 إلى ص۰۹٠‏ . 

.)۳۹ /۱( ستأتي ترجمته عند ذكر أولاد القاضي‎ )٤( 

.)۳۸١ /7( ينظر: الطبقات‎ )٥( 

(7) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (0/ »)١77‏ وبنحوه ذكر ابن القيم في إعلام 
الموقعين (5/ 5؟7١).‏ 


١‏ - الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
ابن ثابت البغدادي» المعروف ب (الخطيب)» صاحب «تأريخ بغداد»» له 
مصنفات كثيرة» منها: شرف أهل الحديث» والمتفق والمفترق» والتبيين 
لأسماء المدلسين» وغيرهاء قال الخطيب : (كتبنا عنه ‏ يعني : القاضي . 
وكان ثقة)» توفي رحمه الله سنة 557 ه22 . 

۲ - الشريف عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى» 
أبو جعفر الهاشمي» من أكبر تلامذة القاضي أبي يعلى» وقد درّس وأفتى 
في حياة القاضي أبي يعلى » حتى أَطْلِقَ عليه في عصره: إمام الحنابلة 
كان أمّاراً بالمعروف» رادا على أهل البدع» له مصنفات منها: رؤوس 
المسائل. وفضائل أحمد وترجيح مذهبه. وجزء في أدب الفقه» وغيرهاء 


توفى ‏ رحمه الله سنة 00010 


.)567 /۲( ينظر: تأريخ بغداد‎ )١( 

() ينظر: طبقات الحنابلة (7/ 078١‏ وسير أعلام النبلاء (/1/ 84)» وينظر 
في ترجمة الخطيب البغدادي: سير أعلام النبلاء »)77١ /١1(‏ وقد يقال: إن 
الخطيب ليس من طبقة التلاميذ لأبي يعلى؛ لأن كلاً منهما يروي عن الآخرء 
لكن رواية الخطيب عن القاضي ‏ لاشك - أنها أكثرء ولذلك سماه الذهبي 
في أول الذين سمعوا من القاضي. وينظر: ص۳٥۷٠‏ ففيها رواية القاضي عن 
الخطيب . 

() ينظر: طبقات الحنابلة (7/ ۳۹٤)ء‏ وسير أعلام النبلاء (1۸/ 57 0)» والذيل 
على الطبقات /١(‏ 59؟). 


لذن 


*- الحسن بن أحمد بن عبدالله» المعروف ب (ابن البناء)ء أبو علي 
المقرىئ تفقه على القاضي أبي يعلى» وهو من قدماء أصحابه وتلاميذه» 
كان متفنناً في العلوم» له مصنفات كثيرة جداً» منها: شرح الخرقي» 
والكامل في الفقه» ومناقب الإمام أحمد» وأخبار القاضي أبي يعلى» 


وفضائل الشافعي» وغيرهاء توفى ‏ رحمه الله سنة ٤۷١‏ هھ . 


4 - أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سُطُور العكبري 
البرزبيني» تفقه على أبي يعلى حتى برع في الفقه» زكاه القاضي أبو يعلى» 
وتولى القضاء في حياة شيخه» قال ابن عقيل : (كان أعرف قضاة الوقت 
بأحكام القضاء والشروط)» له مصنفات في الأصول والفروع» منها : 
التعليقة في الفقه» وهي ملخصة من تعليقة شيخه القاضي» توفي رحمه 
الله سنة ٤۸٦‏ ه . 

© علي بن محمد بن علي بن أحمد بن إسماعيل الأنباري» أبو 
منصور القاضي » الفقيه» الواعظ» سمع من القاضي أبي يعلى» وتفقه 
عليه حتى برع في الفقه» وولي القضاء. توفي رحمه الله سنة ٥١۷‏ . 

- أبو الخطاب الكلوذاني“ محفوظ بن أحمد بن الحسن بن 


.)١۷ /١( ينظر: الطبقات (۳/ 459)» والذيل على الطبقات‎ )١( 
.)١515 /١( ينظر : الطبقات (۳/ 557)» والذيل على الطبقات‎ )۲( 
.)٠٠١ /١( ينظر: الطبقات (7/ 57/8)» والذيل في الطبقات‎ )۳( 


(5) نسبة إلى كلوذان» قرية من قرى بغداد. ينظر: الأنساب (0/ 89). 


۳۴۷ 


الحيدة: اد اة الحنابلة» وأعيانهم» درس على القاضي أبي يعلى» 
ولزمه حتى برع في علوم شتى» له مصنفات كثيرة» منها : الهداية» والانتصار 
في المسائل الكبار» والتمهيد في أصول الفقه» والتهذيب في الفرائض» 
وغيرهاء توفي رحمه الله سنة ١٠٥ھ‏ . 

۷- علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد أبو الوفاء البغدادي 
المقرى الفقيه» الأصولي» أحد الأعلام» وشيخ الحنابلة» كان له منزلة 
عند القاضي أبي يعلى على صغر سنه في ذلك الوقت» له المصنفات 
المشهورة» منها: الفنون» والفصول» والواضح في أصول الفقه» وغيرهاء 
توفي رحمه الله سنة 22801١7‏ . 

6- رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث» أبو محمد 
التميمي» البغدادي المقرى“ المحدث, الفقيه» الواعظ» شيخ أهل 
العراق في زمانه» كان صاحب جاه عند السلطان» له مصنفات» منها : 
شرح الإرشاد» والخصال والأقسام» توفي رحمه الله سنة ٤٩۸‏ . 


* #* #* 


)١(‏ ينظر: الطبقات (۳/ 517/4)» والبداية والنهاية »)۱۸١ /١1(‏ وسير أعلام 
النبلاء (۱۹/ .)۳٤۸‏ والذيل على الطبقات .)۲۷١ /١(‏ 

(؟) ينظر: الطبقات (۳/ 2587» والبداية والنهاية »)۱۸٤ /١57(‏ وسير أعلام 
النبلاء /١19(‏ ”57 5)» والذيل على الطبقات .)١١١ /١(‏ 

(۳) ينظر: الطبقات (7/ 575)» والبداية والنهاية (؟١/‏ ١٠٠)ء‏ والذيل على 
الطبقات .)١17/7 /١(‏ 


۴۸ 


* المطلب الثالث ‏ أولاده: 

للقاضي أبي يعلى ‏ رحمه الله ثلاثة أبناء”2 هم : 

- أبو القاسم عبيدالله بِنْ القاضي الأكبرٌء توفي رحمه الله‎ - ١ 
: هه وعهرة سنت عرو س‎ £1٩ سه‎ 

۲ - أبو الحسين محمد» صاحب «طبقات الحنابلة»» توفي والده 
وهو صغير» له مصنفات عديدة» منها : التمامء والمجموع في الفروع› 
ورؤوس المسائل» وغيرهاء قتله اللصوص في بيته ‏ رحمه الله سنة 
۲ھ . 

۳ أبو حازم محمد» توفي والده وهو في الرضاع» له مصنفات 
عدة» منها: شرح مختصر الخرقي» والتبصرة» ورؤوس المسائل» 
وغيرهاء توفي رحمه الله سنة ۲۷٥ھ‏ . 


نيا نا # 


.)0 /١؟( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) ينظر: طبقات الحنابلة (۳/ 575)» والذيل على الطبقات /١(‏ 77). 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء (19/ .)٠١١‏ والبداية والنهاية (۱۲/ 5 »07١‏ والذيل 
على الطبقات (۱/ ۹۱). 

.)5٠١ /١( والذيل على الطبقات‎ ء)٠١‎ ٤ /١19( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


۳۹ 


لم3 ناء الخاماء عله 


إن الثروة العلمية الضخمة التي تركها القاضي أبو يعلى ‏ رحمه الله - 
دليل على كثرة علمه» وسعة اطلاعه» ودقة استنباطه» حتى شهد له القريب 
والبعيد بذلك . 

بل لقد أصاب النظرَ فيه شيحه الحسن بن حامد ‏ رحمه الله ء 
- شيخ الحنابلة في زمانه ‏ حين أهَّله للتدريس مكانه حين ذهب للحجء 
وبعد موت شيخه ابن حامد تأمَّل هذا التلميذ النجيب ‏ وهولم يتجاوز 
الثانية والعشرين من عمره ‏ للتدريس مكان شيخه. 

وترقى أبو يعلى في العلم حتى بلغ رتبة الاجتهاد» وكتب عنه العلماءء 
وتزاحم عليه الطلاب» قال تلميذه أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله -: 
(لم أذرك - فيما رأيثٌ من العلماء على اختلاف مذاهبهم ‏ مَنْ كمُلت له 
شرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة)٠»‏ وذكر أولهم القاضي أبا يعلى» 
وقال: (القاضي أبو يعلى المملوء عقلاً وزهدًا وورعًا). 


. )١77 /6( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)819 /۱( ينظر: الذيل على الطبقات‎ )۲( 
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وقال ابنه أبو الحسين ‏ رحمه الله -: (كان عالم زمانه. . . وكان له 
في الفروع والأصول القدم العالي. . . وأصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - 
له يتبعون» ولتصانيفه يَدرّسُون ويُدرسون. . . والفقهاء ‏ على اختلاف 
مذاهبهم وأصولهم ‏ كانوا عنده يجتمعون. . . وقد شوهد له من الحال 
ما يغني عن المقال» لا سيما مذهب إمامنا أبي عبدالله أحمد بن محمد بن 
حنبل» واختلاف الروايات عنه» ومما صح لديه منه . OE‏ 

وقال: (معلوم ما حص الله سبحانه هذا الوالد السعيد من النعم 
الدينية. . . وكونه إمام وقته» وفريد دهره» وقريع عصره» لا يعرف في 
شرق الأرض وغربها شخص يتقدم في علم مذهبه عليه» أو يُضاف في 
ذلك إليه)2 . 

وقال: (معلوم ما كان عليه شيوخ عصره» وعلماء وقته ‏ من بين 
موافق ومخالف - من توقيرهم له في حداثة سنه» وسالف دهره» وأنه 
كان إذ ذاك ‏ معدوداً من الأماثل والأعيان» وشيوخ العلماء) . 

وقال ابن الجوزي ‏ رحمه الله -: (انتهى إليه علم المذهب» وكانت 
له التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع)9». 


.)"57 /۳( ينظر: الطبقات‎ )١( 
.)۳۷١ /۳( (9؟) ينظر: الطبقات‎ 
. )۳۷۸ /۳( ينظر: الطبقات‎ )۳( 


(5) ينظر: مناقب الإمام أحمد ص597 . 


٤١ 


وقال الذهبي ‏ رحمه الله 230: (شيخ الحنابلة» القاضي الحبر. 5 


صاحب التصانيف» وفقيه العصرء كان إماماً لا يدرك قراره» ولا يشق 


غباره 


0 وجميع الطائفة معترفون بفضله. ومغترفون من بحره)(" . 


به الأصحاب. وانتهت إليه الإمامة في الفقه» وكان عالم العراق في 


زمانه)0© 1 


بل قال : (فى الفقه ومعرفة مذاهب الناس» ومعرفة نصوص أحمد 


- رحمه الله - واختلافهاء فإمام لا يدرك قرارّه - رحمه الله تعالى )0 . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 


وقال ابن كثير؟ رحمه الله : (شيخ الحنابلة»› وممهد 


هو: أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» قال عنه 
ابن كثير : (الشيخ الحافظ الكبير» مؤرخ الإسلام» وشيخ المحدثين)» له 
مصنفات كثيرة» منها: تأريخ الإسلام» والميزان في الضعفاء» وطبقات القراءء 
وغيرهاء توفي سنة ۸٤۷ه.‏ ينظر: البداية والنهاية /١5(‏ 22776 والأعلام 
(0/ ؟؟). 

ينظر : العبر في خبر من غبر (۳/ ۲٤١‏ و7555). 

ینظر: سير اعلام النبلاء (۱۸/ ۸٩‏ و90). 

ینظر: تأريخ الإسلام (۳۰/ .)٤٩۳‏ 

هو : أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» الحافظ› 
المؤرخ» المفسرء له مصنفات عديدة» من أهمها: تفسير ابن كثير» والبداية 
والنهاية» توفي سنة ٤۷۷ه.‏ ينظر: الدرر الكامنة /١(‏ 546)» والأعلام 
(۱/⁄/ *(. 


۲ 


مذهبهم في الفروع)0©. 

ومصنفات القاضي في الفقه والأصول» واختياراته وترجيحاته التي 
ينقلها العلماء في كتبهم» دليلٌ كاف على نبوغه وتبجُره في علوم المذهب» 
فقلّ أن تجد مسألة من المسائل الفقهية أو الأصولية إلا وله فيها أثر. 

ولما كان القاضي بهذه المنزلة» فلا شك أنه من أولى من يتولى 
منصب القضاء؛ فقد ذكر ابنه أبو الحسين : أنه عرض القضاء على أبي يعلى 
فامتنع» فلما لم يجد يُدَامن القبول» اشترط وليه بش لوطا منها : 

١‏ أن لا يحضر أيام المواكب. 

۲ - أن لا يخرج في الاستقبالات . 

- أن لا يتقصد دار السلطان. 

فأجيب إلى ذلك . 

قال ابنه أبو الحسين ‏ رحمه الله : (فأحيا الله بالوالد السعيد من 
ماع اقام اميك من رتا و ما رى و اغا فتاه 


الحكم بموضعه جديدا والقضاء بتذبيره زشند 0 


HNH ¥ 


.)45 /١5؟( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)۹١ /١1( ينظر: الطبقات (۳/ ۳۷۲ و۳۷۳). وسير أعلام النبلاء‎ )۲( 


۳ 


حيث إن الكتاب المراد تحقيقه فم تحقيقه في الفقه. وليس من كتب المعتقد؛ 


اماف إلى ت ار شور ليه لای رد اللا من د ا 
ويمكن حصر ذلك فيما يتعلق بصفات الله - سبحانه وتعالی -» وقد تكلّم 
في القاضي ‏ رحمه الله من جهتين : 

الجهة الأولى : التفويض لمعاني الصفات» وهذا أمر قد ثبت عن 
القاضي ‏ رحمه الله » قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (. . . ونوع ثالث 
من ا عادخ اا ر تاهب ااا رار المتكلمين 
الجهمية في ب بعض أصولهم الباقية» ولم يكن لهم من الخبرة ة بالقرآن 
والحديث والاثاز» ما لأكمة السنة والحذيك» لا من جهة التعرفة والتميير 
بين صحيحها وضعيفهاء ولا من جهة الفهم لمعانيهاء وقد ظنوا صحة 
بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية» ورأوا ما بينهما من التعارض. . 
هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل . . . وتارة يفوضون معانيهاء ويقولون: 
تجرى على ظواهرها؛ كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك)٠.‏ 


010( ينظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ «(og‏ ولتفصيل ذلك» وذكر بعض = 


٤ 


الجهة الثانية : رميه بالتجسيم» والتشبيه» حتى قل عنه : أنه قال : 
(ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه» إلا اللحية والعورة)”©» وقد كدب هذا 
النقل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» وبيّن بطلان نسبته إلى أبي 
يعلى ‏ رحمه الله 9'. 

وقد تكلم غير واحد في كتاب أبي يعلى «إبطال التأويلات»» وأنه 
أتى فيه بالتجسيم المحض"» وهذا خطأ على أبي يعلى ‏ رحمه الله _؛ 
فإنه قد أل كتاباً في الرد على المجسّمة» بل بالغ حتى قال: بنفي 
الجسم*»» ومعلوم أن هذه اللفظة لا يصرّح بإثباتها ولا نفيها»؛ لعدم 
ورود نفيها لا في الكتاب ولا في السنة» ولا في قول أئمة الإسلام» بل إن 
كتابه : «إبطال التأويلات»» رذ على كتاب أله أحد علماء الأشاعرة”» 


= الأمثلة على هذا ينظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٦۱۸‏ › 

ومذهب أهل التفويض في نصوص الصفات ص۹٠۲‏ ولتفصيل عقيدة أبي 
يعلى من كتبه ينظر : القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان ص٦٦‏ وما بعدها. 

. 18١ص ذكر ذلك عن أبي يعلى أبو بكر بن العربي في : العواصم‎ )١( 

(۲) ينظر: درء تعارض العقل والنقل /٥(‏ ۲۳۸). 

(۳) حتى قال ابن الأثير ‏ رحمه الله -: (أتى فيه بكل عجيبة» وترتيب أبوابه يدل 
على التجسيم المحض - تعالى الله عن ذلك _). الكامل (۸/ 0778 . 

() ينظر: الطبقات (۳/ ۳۹۲). ودرء التعارض .)۲٥۸/۱۰ »۲۰۹/٤(‏ 

.)٠٠۹ /۱۰( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 

(7) وهو: كتاب ابن فورك المعروف ب «مشكل الحديث وبيانه»» وب «تأويل 
الأخبار» . 


هم 


وقد أثنى على الكتاب ابن تيمية ‏ رحمه الله في الجملة؛ حيث قال: 
(وأكثرُ الحق فيها كان مع الفرائية مع نوع من الباطل» وكان مع القشيرية 
فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل)*©. 

هذه إشارة موجزة لما وجه لأبي يعلى - رحمه الله من انتقاد حول 


معتقده » والله أعلم . 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 04). 


٤٦ 


EES‏ ا 
رده وَْخْلافَه رَعبادتد 


كان القاضي ‏ رحمه الله ديئّناء عابداًء زاهداء ورعاًء متعففاء 
وصفه ابنه بأنه صاحب زهد وورع» وعفة وقناعة» وانقطاع عن الدنيا 
وأهلهاء واشتغال بسطر العلم وبنّه وإذاعته ونشره» وقال في وصفه 
أيضاً : (من بحث عن أخلاقه وطرائقه وأخباره» لم يخفَ عليه موضعه 
ومحلّهء ولو بالغنا في وصفه» لكنًا إلى التقصير فيما نذكره من ذلك أقرب ؛ 
إذ انتشر على لسان الخطير والحقير ذكرٌ فضله» سوى ما يُضاف إلى ذلك 
من الجلالة» والصبر على المكاره» واحتماله لكل جريرة إن لحقته من 
عدو» وزلل إن جرى من صديق» وتَعَطَفِه بالإحسان على الكبير والصغير» 
واصطناع المعروف إلى الداني والقاصي» ومداراته للنظير والتابع. . 
متميزاً بالزهادة على كافة أهل العلم . . . ومعلوم ما خصه الله تعالى به 
- مع موهبة العلم والديانة ‏ من عر التعفف والصيانة» والمروءة الظاهرة» 
والمحاسن الكثيرة الوافرة» مع هجرانه أبواب السلاطين» وامتناعه ‏ على 
ممر السنين - أن يقبل لأحد منهم صلة وعطيّة» ولم تزل ديانتُةُ ومروءتة 


(۱) ينظر: الطبقات (۳/ 57" . 


۷ 


لِمَا هذا سبيله أبَِّةَ وكان يقسم ليله كله أقساماء فقسم للمنام» وقسم 
للقيام» وقسم لتصنيف الحلال والحرام . 

ولقد نزل به ما نزل بغيره من النكبات التي استكان لها كثير من ذوي 
المروءات» وخروج عن مألوفات العادات» فلم يُحْفظ عليه أنه خرج عن 
جميل عادته» ولا طرح المألوف من مروءته)0©. 

قال ابن الجوزي : (كان فقيها نزهاً متعفف )”2 وقال: (جمع الإمامة 
والفقه والصدق» وحسن الخلق» والتعبد والتقشف والخشوع» وحسن 
السّمت» والصمت عما لا يعني)". 

وقال الذهبي : (كان ذا عبادة وتهجد» وملازمة للتصنيف» مع 
الجلالة والمهابة. . . وكان متعففاً» نزه النفس» كبير القدر» ثخين 
الورع)“ . 

وكان ينهى عن مخالطة أهل الدنياء والنظر إليهم» والاجتماع بهم» 
ويأمر بالاشتغال بالعلم» ومخالطة الصالحين©. 


وقال أبو الحسين ‏ رحمه الله _: إنه (فى سنة إحدى وخمسين 


(۱) ينظر: الطبقات (۳/ ۳٦۷‏ و۳۷۸ و789). 
(۲) ينظر: مناقب الإمام أحمد ص۳٩1‏ . 
(۳) ينظر: المنتظم (157/ 44). 

.)91١و‎ ٩۰ /۱۸( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
.)۳۷۳ /۲( ينظر: المنهج الأحمد‎ )4( 


۸ 


وأربع مئة» اوه ب ا انتقل الوالد السعيد. . . إلى البصرة 
وكان في داره. . . خبز يابس» فنقله معه» وترك نقل رحله؛ لتعذر من 
يحمله» واختار حمل الخبز اليابس على الرّحل النفيس» وكان يقتات منه 
لالا وول ل اة ارم رو مرت ا اطع فين 
ذلك شيئاء فبقي ما شاء الله يتقوّت من ذلك الخبز اليابس المبلول» ويتقلّل 
من طَعْمه إلى أن نفد» ولحق الوالد السعيدَ من ذلك الخبز. . . مرضٌ)0". 

وكان من تمام ورعه أن أوصى أن لا يُكمّن ولا يُدفن معه في قبره 
إلا ما غزله لنفسه من الأكفان"» فرحمه الله رحمة واسعة. 


.)411 /۳( ينظر: الطبقات‎ )١( 
.)44 /15( ينظر: المنتظم‎ )۲( 


٤۹ 


خا الفاق أب بعلن درس ا م الا المكثرين للتأليف 
والتصنيف» ولم يطبع من كتبه إلا القليل» وقد قسمت الكلام على مؤلفاته 


ا الأول مؤلفاته المطبوعة» وهي 
- إبطال التأويلات لأخبار الصفات”2 . 
الأحكام السلطانية". 
۴ الأهالق فى العلييف 1 


)١(‏ حقق الجزء الأول والثاني: محمد الحمود النجدي ‏ وفقه الله ء وطبع الجزء 
الأول في مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزيع عام ١٠54١ه»‏ ثم طبع الجزء 
الثاني في دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع عام 15١5١ه»‏ وبقي الجزء الثالث 
لم يطبع › اا ا وی و حا ای 
- رحمه الله - بالمدينة النبوية . 

(۲) حققه محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله » وطبع عدة طبعات» منها: دار الكتب 
العلمية» عام ١١٤٠ه.‏ 

(۳) حققه محمد العجمي - وفقه الله -» وطبع بدار البشائر الإسلامية» طاء 570١ه.‏ 


O0۸ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(o) 


000 


٤‏ - إيجاب الصيام ليلة الإغمام”". 
© الجامع الصغير”". 

5 الروايتين والوجهية 9 

۷- العدة في أصول الفقه9». 

۸ - مسائل الإيمان” . 

. المعتمد في أصول الدين‎ - ٩ 


هذه الرسالة مطبوع أكثرها - إن لم يكن كلها ضمن كتاب «المجموع» 


للنووي؛ حيث صنف القاضي أبو يعلى رسالته هذه وقام الخطيب البغدادي 
بتأليف رد على هذه الرسالة» وقد أوردهما النووي ‏ رحمه الله في كتابه 
«المجموع) (7/ 4-۹71 *). 

حققه الدكتور ناصر السلامة ‏ وفقه الله -» وطبع بدار أطلس للنشر والتوزيع» 
طاء عام ١57١ه.‏ 

حققه الدكتور عبد الكريم اللاحم ‏ وفقه الله -» وطبع بمكتبة دار المعارف 
بالرياض» ط١»‏ عام ١٠٤٠ه»‏ وما يتعلق بمسائل العقيدة حققه الدكتور سعود 
الخلق - وققه الثات: 

حققه معالي الدكتور أحمد المباركي ‏ وفقه الله » ط”؛ عام 15١5١ه.‏ 
حققه سعود الخلف - وفقه الله -» وطبع بدار العاصمة بالرياض» ط١ء‏ عام 
۰ ھ. 

حققه الدكتور وديع زيدان حداد ‏ وفقه الله -» وطبع بدار المشرق» بيروت» 
طاء عام 11944ه» وهو مختصر لكتاب بنفس العنوان» كما ذكره المحقق 
في مقدمة الكتاب . 


اه 


٠‏ كتاب الاعتكاف من «التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين 


الأئمة)(2 , 


* القسم الثاني مؤلفاته المخطوطة : 


. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ ١ 
. تبرئة معاوية ذف"‎ - " 
التحذير من الغيبة؟.‎ ۳ 


5 - التعليق الكبير فى المسائل الخلافية بين الأئمة“» ويسمى : 


الخلاف الكبير. 


(000 
(۲) 


(۳) 


0 


0 


حققه الدكتور عواض العمري - وفقه الله -» ط١‏ عام ١١٤٠ه.‏ 

يوجد في المكتبة الظاهرية ضمن مجموع برقم »)٤۲(‏ في ٠‏ لوحة» ينظر : 
فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية للألباني ص27590 ومعجم مصنفات 
الحنابلة (؟5/ .)5٠‏ 

يوجد نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم 
(» ويتكون من سبع ورقات. ينظر: مقدمة كتاب الاعتكاف من 
التعليق الكبير ص٦٠‏ للدكتور عواض العمري . 

ذكره الدكتور عبدالله الدخيل ‏ وفقه الله في مقدمة رسالة الدكتوراه التي 
كانت في تحقيق جزء من كتاب التعليق الكبير لأبي يعلى ص57 » وأشار بأنه 
يوجد له نسخة بمكتبة شستربتي - دبلن ‏ رقم (۳۳۷۳)» ويوجد لها نسخة 
مصورة في مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت» ويقع في تسع 
ورقات (۸۱ - ۸۹). ينظر: فهرس المخطوطات والتراث .)١15 ء٠١ »۱١(‏ 

سيأتي الحديث عنه ‏ بإذن الله تعالى - في الفصل الثاني . 


o۲ 


(000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


۵ التوگل ‏ . 
5" - شرح الخرقي”". 
/ا-رؤوس المسائل”” . 


۸ - العدة فى أصول الفقه . 


ذكر صاحب «معجم مصنفات الحنابلة» (۲/ 47): أن له نسخة في دار 
الكتب الظاهرية ضمن مجموع برقم »)۳۲٤۹(‏ في ثماني ورقات» منسوخ 
في القرن السادس الهجري . 

لم يُعثر عليه كاملاً» وقد حقق ما وجد من الكتاب» الدكتور سعود الروقي» 
والدكتور عبد العزيز الجوعي - وفقهما الله في جامعة أم القرى» والموجود 
منه : من كتاب النكاح إلى نهاية كتاب عتق أمهات الأولاد. 

يوجد له نسخة في المتحف البريطاني برقم »)۸۲٠١(‏ ومنه مصورة في مركز 
الملك فيصل بالرياض» ورقم تسلسله :»)١١5١7١(‏ وعدد لوحاته (۲۲۱) 
لوحة» وتأريخ نسخه 5 ١لاهء‏ وقد أضيف إليه فى آخره أوراق ليست منةء 
وقد أغفل ذكره أكثر من ذكر مصنفات القاضي . ينظر في نسبة هذا الكتاب 
للقاضي : التمام »)۲۷١ /١(‏ والإنصاف .)۲١⁄١(‏ 

ذكره معالي الشيخ أحمد المباركي - وفقه الله - في مقدمة تحقيقه لكتاب العدة 
لأبي يعلى »)٠١ /١(‏ وقال: (كتاب العدة في أصول الفقه. . . بعد. . 

الاطلاع عليه ثبت أنه للقاضي أبي يعلى)» وذكر الدكتور عبدالله الدخيل في 
مقدمة رسالة الدكتوراه سالفة الذكر ص57 : أنه يوجد منه نسخة بمكتبة 
الأوقاف ببغداد» برقم »)۷٤٠١(‏ وهي مخرومة من أولهاء ولم يكتب عليها 
اسم المؤلف» وتقع في ۳۳ ورقة . 


oY 


4 - الفوائد الصحاح العوالي والأفراد والحكايات” . 

. مختصر إبطال التأويلات2‎ - ٠ 
: القسم الثالث  مؤلفاته التي ذُكر أنها لم توجد‎ * 

-١‏ إبطال الحيل. 

۲ إثبات إمامة الخلفاء الأربعة. 

“"- أحكام القرآن. 

. الاختلاف في الذبيح‎ - ٤ 

5 - أربع مقدمات في أصول الديانات . 

5 الانتصار لشيخنا أبي بكر . 

۷- إيضاح البيان في مسائل القرآن. 

۸ - تكذيب الخيابرة فيما يدعونه من إسقاط الجزية. 

14- تفضيل الفقر على الغنى . 

٠‏ -الجامع الكبير» (قطعة منه فيه الطهارة» وبعض الصلاة» 
والنكاح» والصداق» والخلعء والوليمة» والطلاق). 


)١(‏ يوجد منها نسخة في المكتبة الظاهرية» مجموع ١١5‏ (ق149-7053). ينظر: 
فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية للآلباني ‏ رحمه الله ص 796 . 

(۲) ذكر الدكتور عواض العمري - وفقه الله في مقدمة تحقيقه لكتاب الاعتكاف 
من التعليق الكبير ص8 : أنه توجد نسخة في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري 
بالمدينة النبوية» وتقع في ٠۲‏ صفحة . 
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١‏ جوابات مسائل وردت من بعض البلدان؛ كأصفهان» 
و ET‏ 

١‏ - الخصال والأقسام. 

. ذم الغناء‎ ١ 

5 - الرد على الأشعرية. 

. الرد على الباطنية‎ ٠ 

7 الرد على الكرامية. 

٠١‏ الرد على ابن اللبان. 

۸ الرد على المجسّمة . 

4 - الرسالة إلى إمام الوقت . 

الروح. 

١‏ شرح المذهب. 

۲ _ شروط أهل الذمة. 

۳ _ الطب . 

5 عيون المسائل . 

65 القطع على خلود الكفار في النار. 

7 الفرق بين الآل والأهل . 
)١(‏ جزيرة في البحر قريبة من البر من جهة مصرء ما بين الفرما ودمياط . ينظر: 

معجم البلدان (۲/ .)0١‏ 


o0 


۷ - فضائل أحمد. 

۸ - فضل ليلة الجمعة على ليلة القدر. 
4 الكفاية في أصول الفقه. 
٠٠‏ مختصر الكفاية . 

. الكلام في الاستواء‎ "١ 
. -الكلام في حروف المعجم‎ 
. اللباس‎ - ۳ 

. المجرد في المذهب‎ - ٤ 

6 مختصر الصيام . 

 ”"‏ مختصر العدة. 

۷ الق 

۸- مختصر المقتبس . 

4" المعتمد. 

. مقدمة في الآدب‎ - ٠١ 
RS 


# ¥ * 


(1) ينظر في مؤلفات القاضي ‏ رحمه الله -: طبقات الحنابلة (۳/ ۳۸۳ »)۳۸١‏ 
والمنهج الأحمد (۲/ .)۳٦۸-٠٠١‏ والقاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام 
السلطانية من ص۱۸۱ إلى 2707 ومعجم مصنفات الحنابلة (۲/ ۳۸ 00). 


° 


رلى نس 


وَقَانَه نحم حمة آله - 


في ليلة الاثنين» وبين العشاءين» في التاسع عشر من رمضان سنة 
ثمان وخمسين وأربع مئة للهجرة توفي القاضي شيخ الحنابلة ‏ رحمه 
الله -» وصلى عليه ابنه أبو القاسم بجامع المنصور ببغداد» ودفن بالمقبرة 
التي دفن بها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله » وتزاحم الناس 
على جنازته» وبكوا على وفاته › وتسابق الشعراء لرثائه» فرحمه الله رحمة 


ا 


013لا 


)١(‏ ينظر: الطبقات (/ »)5٠٠‏ والبداية والنهاية /١7(‏ 40)» والمنهج الأحمد 
(۳A /۲(‏ . 


لاه 


لني بالکاب 


ص 
+ 


صت 4 ص 2 ص 
العف > ب المعلمق] بار 
a‏ ن SZ‏ ص و 8 
رتو مق جه إلى المولف 


س 
3 غ 


يعد هذا الكتاب من أشهر كتب القاضي أبي يعلى - رحمه الله ء 
فكل من ذكر كتبه في ثنايا ترجمته من العلماء ينص على هذا الكتاب» 
ويشير إليه"“» وقلَّ أن يوجد كتاب يعتني بذكر الروايات والخلاف من 
كتب الحنابلة إلا ومن مصادره الأساسية «التعليق الكبير»» والذي يسميه 
بعضهم ب: «التعليقة الكبرى»» أو ب: «الخلاف»» وقد حرص العلماء 
بعده على اقتنائه» والرجوع إليهء فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - وهو في مصر يكتب رسالة جاء فيها: (وترسلون ‏ أيضاً ‏ من تعليق 
القاضي أبي يعلى الذي بخط القاضي أبي الحسين» إن أمكن الجميع› 
)١(‏ ينظر: طبقات الحنابلة (۳/ »)۳۸١‏ وسير أعلام النبلاء »)۸٩ /٠۸(‏ 


والاستخراج لأحكام الخراج ص۰۲۸۲ و۰۳۳۳ و۳۹۰ و١٠٤۰‏ والإنصاف 
»)۲٢ /۱(‏ والمنهج الأحمد (۲/ .)۳١۸‏ 


5١ 


وهو أحد عشر مجلداء وإلاء فمن أوله معلا أو مجلدين» أو 
فلانة)20 , 

فهو من أجمع كتب الحنابلة للروايات والأقوال والأدلة9©. ولذا 
اعتنى أهل العلم باختصاره9" 2 وتخريج أحاديثه . 

وسيأتى فى المبحث الاتى ما يؤكد هذا كله. 


¥ ¥ * 


. ۲١۹۸ص العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) قال ابن بدران: (وأجمع ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع : «الخلاف الكبير» 
للقاضي أبي يعلى» وهو في مجلدات). المدخل ص 57: . 

(۳) قال المرداوي: (وقد اختصرت هذه الكتب ‏ ومن ضمنها التعليقة - في كتب 
مختصرة؛ مثل: رؤوس المسائل للقاضي أبي يعلى. ..). الإنصاف 
(۱⁄/). 


1۲ 


الأدلة على ذلك كثيرة» أقتصر على بعضها : 

-)١‏ المقارنة بين ما حمق من المخطوط في الرسالتين السابقتين 
للدكتور العمري» والدكتور الدخيل» وبين هذا المخطوط يتبين أن أسلوبهما 
واحد لا يختلف» من حيث عرض المسألة» والمناقشة للأدلة» بل مما 


يزيد الأمر وضوحاً: ترتيب الأجزاء في المخطوط الذي قمث بتحقيقه مع 
المخطوط الذي تم تحقيقه من قبل؛ حيث إن هذا المخطوط يتخلله 
بعض الأجزاء؛ كالجزء الرابع عشرء والخامس عشر» والسادس عشرء 
والسابع عشرء وهكذا من الأجزاء التي وضعها المؤلف إلى الجزء الحادي 
والعشرين» ثم بعده كتاب الزكاة» والصوم» وهما ضمن المفقودات» ثم 
بعدهما الحج» ويتضمن ‏ كما في المخطوط ‏ الجزء الثاني والثلاثين 
وما بعده» وفي مخطوط البيوع يأتي الجزء التاسع والثلاثون» ثم الجزء 
الأربعون» وهكذاء فهذا الترتيب في الأجزاء يفيد أن هذا المخطوط واحدء 
وأنه التعليق الكبير . 

 )"‏ الأحاديث التي أوردها المؤلف في الجزء المخطوط هي التي 


3 


بحثها ابن الجوزي في كتابه «التحقيق»؛ مما يدل على أن المخطوط جزء 
من كتاب التعليق لأبي يعلى» بل إن ابن الجوزي ‏ رحمه الله - قبل بحثه 
للأحاديث يذكر أول المسألة» والتي هي رأس المسألة في المخطوط› 
مثال ذلك : 

١‏ - مسألة : الركبة ليست بعورة» هي في لوح 4 من المخطوط› 
ذكرها ابن الجوزي» وخرج أحاديثها في كتابه «التحقيق» (5/ 07557 . 

١‏ - مسألة: في سورة الحج سجدتان» ذكر ابن الجوزي أول 
المسألة» ثم أتبع ذلك بتخريج أحاديثها كما في كتابه «التحقيق» (7/ 518)» 
وهي موجودة بنصها في «التعليق» في لوح 77. 

۳ مسألة : إذا صلى الكافر» حكم بإسلامه» ذكر ابن الجوزي رس 
الخلاف في المسألة الموجود في المخطوط لوح .١177‏ وخرج الأحاديث 
الواردة في كتابه (5 / .)5١‏ 

*) - أن كثيراً من أقوال القاضي - التي أودعها في التعليق - ينقلها 
علماء الحنابلة في كتبهم»› ويشيرون إلى نقلها عن القاضي» وكتابه «التعليق»» 
من أمثلة ذلك : 

# ابن قدامة ‏ رحمه الله 20 في كتابه «المغني» تجده ينقل عن أبي 
)١(‏ هو: أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 

المقدسي ثم الدمشقي» كان من أئمة الحنابلة» وشيوخ المذهب» ألف الكثير 

من الكتب» منها: المغني» والكافي» وروضة الناظر» وغيرهاء توفي = 
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يعلى › ويشير إلى ذلك»› مغال ذلك : 

١‏ مسألة : ستر المنكبين في الصلاة؛ فقد نقل ابن قدامة بالنص 
)۲۹١ /۲(‏ ما نقله القاضي عن الإمام أحمد في رواية مثنى بن جامع 
الأنباري» وما فهمه القاضي منهاء علماً أنه موجود بحروفه في لوح ١7‏ 
من المخطوط . 

۲ - مسألة : الرش على بول الغلام؛ فقد ذكر ابن قدامة (؟5/ 5490) 
كلام القاضي حول هذه المسألة» الذي هو موجود في المخطوط 
لوح ۷۸. 

۳ مسألة : الأنين فى الصلاة؛ فقد نقل ابن قدامة (۲/ )٤٥١‏ كلام 
القاضي حولها؛ كما هو موجود بنصه في المخطوط لوح .١٠ 6١‏ 

* ابن مفلح ‏ رحمه الله ١‏ في بعض كتبه ينقل عن القاضي ما كتبه 
فى التعليق» مثال ذلك : 

١‏ - نقل نص القاضى كما هو موجود في المخطوط لوح 8١؛‏ حيث 
قال : (وقيل للقاضي : لو صلى في براح لرجل ليس عليه ستر» فقال: 


= - رحمه الله سنة ١7ه.‏ المقصد الأرشد (۲/ »)١0‏ وسير أعلام النبلاء 
(۲۲/ 156 ). 

)١(‏ هو: أبو عبدالله شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مَفرّجٍ المقدسي» 
شيخ الحنابلة في وقته» كان بارعاً في الفروع» عارفاً للخلاف» من مؤلفاته : 
الفروع» والآداب الشرعية» توفي رحمه الله سنة 77/اه. ينظر: المقصد 
الأرشد »)0١1//7(‏ والسحب الوابلة (۳/ .)٠١۸۹‏ 


"6 


لأزؤانة فيه وخ ان ام لأن الظاهر أن مالكه لا يمنع). 
«الفروع» (۲/ 59). 

؟ - نقل كلام القاضي في مسألة الجمع بين الصلاتين لأجل الوّحّل» 
فقال: (وقاسه القاضي وغيره على الجمع لهما للوحل» مع أنه قال بعد 
هذا: الوحل عذر في الجمع» وذكر رواية أبي طالب المذكورة» قال: 
فقد جعله عذراً في إسقاط الجمعة» واحتج بخبر ابن عمر. . . قال: فإذا 
جاز ترك الجماعة لأجل البردء كان فيه تنبيه على الوحل ؛ لأنه ليس 
مشقة البرد بأعظم من الوحل). «الفروع» (7/ ٠١5‏ و١١٠)ء‏ وهذا بنصه 
موجود في المخطوط لوح ١77‏ . 

"'- نقل كلام القاضي في مسألة : إقامة الجمعة في أكثر من موضعء 
فقال: (قال القاضي في الخلاف : إن من قال: لا تجوز في موضعين 
للحاجةء احتج بأنه لا تجوز في موضعين» قياساً على الثلاثة . قال: 
والجواب : أن الخرقي أجاز ذلك من غير أن يختص ذلك بموضعين» ولم 
يمتنع أن تجوز في موضعين» ولا تجوز في ثلاثة مواضع ؛ كصلاة العيد. 
وقد قيل : إن القياس يقتضي أن لا يجوز إلا في موضع واحد؛ لأنه لو جاز 
في موضعين» لجاز في سائر المساجد؛ كسائر الصلوات» ولجاز في 
سائر المواطن من السفرء والحضر؛ كسائر الصلواتء إلا أنا تركنا القياس 
ار لما ذكرنا من حديث علي َه وأنه أقام العيد في موضعين» 
وحكمها حكم الجمعة من الوجه الذي بيّنا). «النكت على المحرر» 
(770)» وهو نص الكلام الموجود في التعليق لوح ۲٠۷‏ . 
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* ابن رجب - رحمه الله 20 نقل كلام القاضي في مسألة الجمع 
بين الصلاتين للمرض» فقال: (وقد روى المروذي: أن أحمد احتجم 
بالعسكر» فما فرغ إلا والنجوم قد بدت» فبدأ بالعّشاء قبل الصلاة» فما 
فرغ حتى دخل وقت العشاء» فتوضأء وصلى المغرب والعشاء. قال 
القاضي في خلافه: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون مسافراً. . . 
والثاني : أنه خاف على نفسه من تأخير العَشاء المرضَ). «فتح الباري» 
(5/ ۱۰۹ و١٠3).‏ وهذا موجود في لوح ۱۷۳ . 

)٤‏ - العبارات الواردة في المخطوط التي تدل ‏ بلا شك على أنه 
التعليق الكبير» من ذلك : 

١‏ - قوله (في لوح 05): [وروى شيخنا أبو عبدالله في كتابه» فقال: 
حدثنا ابن سلم. . .]» (وفي لوح 57): [ذكره شيخنا. . .]» (وفي لوح 
٥‏ [ماروى شيخنا. . . ]» ومعروف أن أبا يعلى إذا أطلق لفظ : 
(شيخنا)» فمراده: الحسن بن حامد؛ وهذا مصطلحه الذي ظهر في 


كتبه ؛ «كالروايتين والوجهین»' . 


)١(‏ هو: أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين البغدادي 
ثم الدمشقي» صاحب التصانيف المفيدة» من أئمة الحنابلة البارزين» من 
مؤلفاته: جامع العلوم والحكم» والقواعد الفقهية» وفتح الباري ولم يكمله» 
توفي رحمه الله سنة 6ه . ينظر: المقصد الأرشد (۲/ .)۸١‏ والسحب 
الوابلة (؟/ 57/5). 


00( ينظر: الروايتين(١/‏ مق مكل YY‏ الال 7/۲ CAI YI‏ = 
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وكذلك مخطوط التعليق الكبير الذي حقق - من قبل الدكتورين : 
العمري» والدخيل - فإنه يورد هذه العبارات» ويريد بشيخنا: الحسن بن 
حامد. 

ومما يؤكد ذلك: أن أحمد بن سّلْم ‏ الوارد في السند الماضي - 
أحد شيوخ ابن حامد الذين يروي عنهم . 

۲ عبارة: [ونقلت من خط أبي إسحاق البرمكي عن شيخنا أبي 
عبدالله قال : وجدت في مسائل يعقوب بن بختان. . .] المخطوط لوح 
٤‏ وأبو إسحاق البرمكي ممن صحب الحسن بن حامد» وعلق عنه› 
وهذا يفيد أن الناقل هو أبو يعلى. 

هذه بعض الأمور التي تثبت أن الكتاب المحقق هو التعليق الكبير» 
ومن قرأ فيه» لم يخالجه الشك في صحة هذا الكلام» والله أعلم . 
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(° CTY IT A/T ITI لال‎ = 
. )7 ينظر: طبقات الحنابلة (۳/ 0ه‎ )١( 


A 


حصلت على نسخة واحدة لهذا الكتاب؛ إذ لم أجد غيرهاء وقد 
بذلت جهداً للحصول على نسخة أخرى» وإلى الآن لم يتيسر ذلك» وهذه 
النسخة التي وجدت تغني عما سواها؛ وذلك لوضوحهاء وقلة أخطائها 
في الجملة» ولتحقق المراد منهاء ووجودّها بعد اعتبارها في عالم 
المفقودات ‏ لاشك - أنه فضل من الله كلك . 


وهذه النسخة الفريدة كانت في إحدى المكتبات الخاصة, التي 
آلت إلى دارة الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله - أخيراًء وهي محفوظة في 
الدارة ضمن مجموعة المرشد رقم (٥۸)ء‏ وتقع في أربع وتسعين ومئتي 
لوحة» في كل لوحة صفحتان» تحوي كل صفحة خمسة وعشرين سطراً 
في الغالب» والسطر يحوي نحواً من ثلاث عشرة كلمة إلى خمس عشرة 
کلت 

وقد كتبت بخط النسخ» وهي معجمة» مشكلة» معتنى بهاء وقد 
قرأها عدد من أهل العلم» وعلقوا عليهاء كما في لوحة ۰۸٥‏ و۸١٠»‏ 


و9١٠.‏ و۱۱۲ و۱۱۳ » و ۱۱» و٥۱۳‏ و٤۲۳»‏ وقد سقط آخر 


1۹ 


المجلدة؛ والذي فيه اسم الناسخ» وتأريخ النسخ» وقد عرضتها على 
المحقق الكبير فضيلة الدكتور العلامة/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين 
- غفر الله له» وأجزل ثوابه -» فقدّر تأريخ نسخها في القرن السابع» وقد 
أصاب آخرها بعض الرطوبة . 

وهي نسخة منطبق عليها شروط التحقيق؛ حيث إن الكتاب من 
الكتب المعتمدة المتقدمة» وأهميته سبق إيضاحهاء كما أنها سالمة من 
الخروم» والأسقاطء والطمس» وهي نسخة مقابلة على نسخة المؤلف» 
مأخوذة من أصله ؛ كما في لوح ۳١٠٠ء‏ ولوح ۰۲٤۲‏ ولوح 775. 

ومادة المخطوطة موجودة في كتب تالية للمؤلف ناقلة عنه» وعامة 
كتب فقه الحنابلة لم تخل من نقل عن هذا الكتاب المهم . 


لوث لے 


قد سار المؤلّف ‏ رحمه الله على منهج واضح في تقرير مسائل هذا 
الكتاب» فهو يبدأ بذكر رأي الحنابلة» والروايات الواردة عن الإمام أحمد 
رحمه الله في المسألة» ثم يبع ذلك بأقوال أئمة المذاهب الأخرى»› 
بذكر الموافق» ثم المخالف في المسألة» وقد يَذكرٌ قول أئمة المذهب 
الحنبلي» بل قد يذكر أحيانآ أقوال التابعين» ومن بعدهم» ويحرر المذهب 
من الروايات» ثم بعد ذكره للأقوال» يبدأ بسرد الأدلة من الكتاب» 
والسنة» وأقوال الصحابة» والقياس» ثم يورد الاعتراضات عليهاء ويجيب 
عنهاء ثم يورد أدلة المخالفين» ويجيب عنهاء وينصرٌ مذهب الإمام أحمد 
- رحمه الله بما ظهر من الأدلة2 . 
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: قال ابن بدران  رحمه الله : (وأجمع ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع‎ )١( 
«الخلاف الكبير» للقاضي أبي يعلى» وهو في مجلدات» ولم أطلع منه إلا‎ 
على المجلد الثالث» وهو ضخم» أوله: كتاب الحج» وآخره: باب السلم»‎ 
وقد سلك فيه مسلكاً واسعاًء وتفدّن في هدم كلام الخصم تفننا لم أره في‎ 
.). . غيره» واستدل بأحاديث كثيرة» لكن تعقبه في أحاديثه الحافظ أبو الفرج.‎ 
. ٤٥۲ص «المدخل»‎ 


الا 


لان اس 
مَصَادِ لكاب 


حيث إن الذي قمت بتحقيقه هو جزء يسير من أصل الكتاب» فهو 
لا يمكن الإحاطة بمصادر الكتاب كلهاء ولذا سأبذل جهدي في تلمس 
مصادر هذا الجزء الذي عملت على تحقيقه . 

فمن أهم مصادر المؤلف في كتابه : 

* القرآن الكريم . 

* السنة النبوية من قول» أو فعل» أو تقرير من النبي يا . 

* الآثار الواردة عن الصحابة وه . 

* أقوال التابعين ومن تبعهم من الأئمة. 

# المسائل المروية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وهي : 

. مسائل إبراهيم بن الحارث‎ - ١ 

۲ - مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربي . 

۳ مسائل إبراهيم بن عبدالله بن مهران الدينوري . 

. مسائل أحمد المروذي‎ - ٤ 


فى 


© - مسائل أحمد بن القاسم . 

5 - مسائل أحمد بن الحسين بن حسان. 
۷- مسائل أحمد بن محمد أبي الحارث الصائغ . 
4- مسائل أحمد بن أبي عبدة. 

4 - مسائل أحمد بن حميد المشكاني . 

. مسائل أحمد بن محمد الأثرم‎ - ٠ 

. مسائل أحمد بن نصر بن حامد الخفاف‎ - ١ 
. مسائل أحمد بن الحسن الترمذي‎ - 1 

. مسائل أحمد بن الفرات‎ ١ 

5 - مسائل إسحاق بن منصور الكوسج . 

6 - مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانى . 

5 - مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي . 
١١١‏ مسائل إسماعيل أبي النضر العجلي . 
6 - مسائل بكر بن محمد. 
4- مسائل جعفر بن محمد النسائي . 

. مسائل حبيش بن سندي‎ ٩ 

. مسائل حرب الكرماني‎ -١ 
. مسائل الحسن بن أيوب البغدادي‎ - ۲ 


يف 


۳ - مسائل الحسن بن ثواب . 

کال يلين ساف 

. مسائل حمدان بن علىء أبى جعفر الوراق‎ - ٥ 
مسائل سليمان بن الأشعث (أبى داود).‎ - 5 

۷ - مسائل صالح بن الإمام أحمد. 

۸ - مسائل عبدالله بن الإمام أحمد. 
ةادموائل غك الماك الميموتي: 

. مسائل الفضل بن زياد القطان‎ "١ 

۲- مسائل محمد بن الحكم . 

۳- مسائل محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي . 
5 مسائل مهنا الشامي . 

۷- مسائل يعقوب بن بختان . 

۸- مسائل يوسف بن موسى بن راشد. 


. أجوبة مسائل لابن قتيبة‎ - ١ 


V٤ 


۲ أحكام أهل الملل للخلال. 

۳- اختلاف الفقهاء للساجي . 

. الأفراد للدارقطني‎ - ٤ 

ه ‏ الأم» والإملاء للشافعي . 

” - الأوسط لابن المنذر. 

۷- التفسير لأبي بكر الخلال. 

۸- تعاليق كتاب العلل لأبي إسحاق . 
4 - تعاليق أبي حفص العكبري . 
-التنبيه لأبي بكر غلام الخلال. 
١-الخلاف‏ لأبي بكر غلام الخلال. 
۲ -الرد على أهل الرأي لمحمد بن نصر. 
١‏ زاد المسافر لأبي بكر عبد العزيز. 
٤‏ - سنن أبي داود . 

6 سنن الدارقطني . 

١‏ - سنن أبي بكر النجاد. 

۷ - الشافي لأبي بكر غلام الخلال. 

- صحيح البخاري . 

84 صحيح مسلم . 


اك صح ابن خريمة: 

١‏ العلل لأبي بكر الخلال. 

5 - عدد آي القرآن لمحمد بن خلف . 
۳ _ غريب الحديث لأبي عبيد. 

٤‏ _ كتب الحسن بن حامد. 

6“ اللباس للخلال . 

75 المجموع لأبي حفص البرمكي . 
١‏ - مختصر الخرقي . 

۸- مسند الإمام أحمد. 

4 مسند الحميدي . 

المعارف لابن قتيبة . 

. معاني القرآن للزجاج‎ - "١ 
. المناسك لأبي حفص‎ 

۳ - المناهي لابن شاهين . 

هذه هي الكتب الوارد ذكرها في هذا الجزء من هذا الكتاب. 
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كتاب أله شيخ الحنابلة» واشتهر به لا أشك أنه من أفضل الكتب 
المؤلفة في بابه» ومحاسنه لا أستطيع إحصاءهاء ولكن سأشير إلى أهم 
ما تميز به هذا الكتاب : ومنها: 

أ كثرة الاستدلال على المسائل المذكورة بأدلة من الكتاب» 
والسنة» والاثار عن السلف من الصحابة» ومن بعدهم . 

ب - النقل عن الأئمة المتبوعين من أرباب المذاهب» وأصحابهم» 
ويزيد العناية بأئمة المذهب الحنبلى» والروايات الواردة فيه . 

ت - التحقيق» وتحرير المسائل العلمية المطروحة» ومناقشة الأدلة. 

ث - بیان سبب الخلاف فى بعض المسائل . 
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رین اع 


ص كه کم صده 1 م © ص 
اليه ع بح ض أ لخوظا الق وروت ف]لحِئَاب 


ص 


لست أهلاً أن أبن ملحوظات على إمام من أئمة الفقه في أهم 
وأشهر كتبه» لكن لما كانت من مستلزمات خطة البحث» فأستعين بالله 
كاتباً: إن أبرز ما يمكن ملاحظته على هذا الكتاب ما يلي : 

١‏ استدلاله بالأحاديث الضعيفة» والموضوعة. 

؟ - إغفاله لأقوال بعض المذاهب الأربعة في بعض المسائل . 

-٣‏ يكتنف بعض جَمّل الكتاب غموض» لا يدرك القارى" منها 
معنى » وربما كانت من أخطاء النساخ . 

٤‏ - إيراده لبعض الأحاديث بأسانيدها مع وجود الحديث في 
«الصحيحين»» أو في أحدهما. 

هذه أبرز ما يمكن أن يكتب في هذا المقام» وأسأل الله أن يجزي أبا 
يعلى عن المسلمين خيراً» فما ذكر مغمور في محاسن الكتاب . 
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وروی وكيع قال : حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : لم يقنت 
أبو بكر ولا عمر وها في الفجر . 

وروى الشالنجي قال: حدثنا شبابة عن عبدالله“ بن ميسرة عن 
إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير ذه قال : أشهد لقد سمعت ابن 
عباس يسأل عن القنوت في صلاة الغداة فكرهه . 

وروى الدارقطني بإسناده عن سعيد بن جبير كه قال: أشهد أني 
سمعت ابن عباس 4 يقول : القنوت في صلاة الفجر بدعة . 

فإن قيل: فقد روي عن عمر» وعلي 4 القنوت . 

قيل : أما عمر ذه فقد روينا عنه من جهات ترك القنوت» وروايتنا 
أولى ؛ لأنه يعضدها قول غيره» أما ما روي عن علي ذه فقد روى 


)١(‏ تنبيه : حيث أن رسالة الدكتوراه لم تتناول جميع المخطوط الموجود فهي 
تبدأ من /١(‏ 45) إلى نهاية الجزء الثالث» فقد قام المحقق بإكمال ما تبقى 
منه» وذلك بضبط النص بقدر الاستطاعة» والله الموفق. 
في الأصل : عبد الملك» والتصويب من سنن الدارقطني» والسنن الكبرى 
للبيهقي» وينظر: الميزان (5/ 057). 
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الشالنجي قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إنما كان علي يقنت 
هاهنا؛ لأنه كان محارباً ويدعو على أعدائه في القنوت في الفجر والمغرب» 
وهذا يدل على أن قنوته لسبب» ونحن نجيز مثل هذاء وهو أنه يجوز للإمام 
أن يدعو إذا أدهمه العدو» وقد قال أحمد رحمه الله - في رواية المروذي» 
وأبي طالب : إذا كان في سرية وغزاة وقنت الإمام» دعا من خلفه. 

فإن قيل : فتحمل أخباركم على أن النبي ية نهى عن القنوت. 
وترك القنوت الذي كان يدعو به على قوم من العرب بأسمائهم» ونحن 
نمنع من ذلك . 

قيل له: معلوم أن لم يكن جملة قنوته الدعاء على قوم من العرب» 
بل كان هذا وغيره من الأدعية التي كان علمها للحسن له ؛ فيجب أن 
يحمل النهي والترك لجميع ذلك . 

والقياس : أن هذه صلاة مفروضة فوجب أن لا يكون القنوت 
مسنوناً فيهاء أصله : المغرب» ولا يلزم عليه“ الوتر؛ لأنه ليس بفرض» 
ولا يلزم عليه إذا قنت الإمام على العدو. ولأن”" ذلك يستوي فيه الأصل 
والفرع ؛ لأن المروذي روى عن أحمد أنه قال : يقنت في الفجر والمغرب . 

فإن قيل : صلاة الفجر مخصوصة بالجهر بالقراءة في جميعهاء 
وطول القراءة فيها» واختصاص أذانها بالتثويب» كذلك يجوز أن تختص 
بالقنوت . 


)١(‏ في الأصل: على. 
(۲) كذافي الأصل: ولعل صوابها: لأنء بدون الواو. 
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قيل : الجمعة تختص بالقراءة في جميعها. وتختص بشرائط كثيرة 
لا يشاركها فيها غيرهاء ثم لہ القنوت. 

واحتج المخالف بقوله تعالى : #حَلفِظوأعَكَ الصََلَوّت والصسكرة 
سط وفوموا ممتي #[البقرة : ۸ والصلاة الوسطى: صلاة الصبح› 
فدل على أن القنوت مستحب فيها. 

والجواب : ”"علم أن الوسطى صلاة الصبح» وقد بينا ذلك فيما 
تقدم» وعلى أنا لو سلمنا" هذا الآية نزلت في النهي عن الكلام في 
الصلاة . 

وروي عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله 
تعالى : #وَقُومُوا َوَن € فأمرنا بالسكوت» وقد قيل : القنوت طول 
القيام في الصلاة قال النبي كل : «أفضل الصلاة طول القنوت» يعني : 
طول القيام . واحتج بما روى أنس ذيه قال : ما زال رسول الله كله يفنت 
فى صلاة الغداة حتى فارق الدنيا. 
يقنت في صلاة الصبح . 
وأبو جعفر ضعيف» والربيع لم يلق أنس فهو مرسل» وعندهم أن المرسل 


. سقط هنا بعض الكلمات لتمزق الورقة في الأصل‎ )١( 
. سقطت بعض الكلمات لتمزق في الأصل‎ )۲( 
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وقد تكلم أبو القاسم عبد الرحمن بن منده فيما كتب به إلى علي كه 
هذا الحديث فقال: من الناس من يستدل على إقامة القنوت في صلاة 
الصبح بحديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس أنه قال: 
ما زال رسول الله كك يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنياء وذكر بعده 
بإسناده عن عبدالله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: أبو جعفر الرازي 
ليس بالقوي في الحديث» وقال: رواه ابن أبي حاتم وغيره عن عبدالله 
ابن أحمد بن حنبل 4 وروى بإسناده عن قتادة عن أنس ذه أن النبي كلل 
كان لا يقنت إلا إذا دعا على قوم أو دعا لهم» وهذا يدل على تعارض 
الرواية عن أنس وروى أيضاً عن معمر بن راشد» وإسحاق بن راشد عن 
مد اك E‏ 
حتى أنزل الله تعالى : ٭ لس لين لأمر ىء أو سوب علو أوَيْعَدبَهح دنهم 
E tT‏ ل لون 
أبي جعفر عن الربيع عن أنس اه أن النبي بي وأبا بكر وعمر دا يقنتون 
حتى مضواء ثم روى بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت 
أبي يقول: عمرو بن عبد الغفار ضعيف متروك الحديث» إلى هاهنا كلام 
عبد الرحمن . 

وعلى آنا روينا عن أنس به أنه قال : قنت رسول الله يكل شهراً ثم 
تركه . 

وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أنه يكون قوله: قنت في صلاة الغداة 
بعد ما يفرغ من الصلاة ويسلم؛ لأن الصلاة قد يعبر بها عن الوقت 


A۸ 


يقال : . . . صلاة الفجر أو الظهر يعني وقت صلاة الفجر أو الظهر ويحتمل 
أن يكون قنت في صلاة الفجر يعني أطال القيام والقراءة فيها. 

واحتج : بأنه دعاء مسنون في صلاة النافلة» فكان مسنوناً في صلاة 
الفرض» دليله : سائر الأدعية المسنونة. 

والجواب : أنا نقلبه فنتقول: وجب أن لا يختلف فيه صلاة الصبح 
وغيرها من الصلوات المفروضة» دليله : ما ذكرت» وإن قاسوا على 
قنوت الإمام على العدو فالمعنى فيه: أنها حال عذر» وقد يجوز في 
حال العذر”" ما لا يجوز في غيرهاء بدليل : الصلاة راجلاً وراكباًء لأنا 
نقول وجب أن لا تختص بالفجرء دليله : قنوت الإمام على العدو. 

¥ # د 

الترتيب مستحب في قضاء المغرب وإن كثرت : 

نص عليه في مواضع فقال في رواية مهنا : فمن ترك الصلاة سنين فلا 
يصلي صلاة مكتوبة إلا في آخر وقتها حتى يقضي التي عليه من الصلاة . 

ونقل عبدالله أيضاً: فمن ترك الصلاة شهراً يعيد ما ترك حتى 
يضعف» فإن خاف فوت صلاة بدأ بالتي يخاف فوتها ثم قضى بعد ذلك» 
وكذلك نقل صالح وغيره. 


(1) في الأصل : العدو. 
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صلوات فما دون» ولا يستحق فيما زاد على ذلك . 

وقال الشافعي» وداود رحمهما الله : الترتيب غير مستحق في الجملة . 

فالدلالة على وجوب الترتيب في الجملة : أنه فرض الصلاة مجمل 
في الكتاب مفتقر إلى البيان» وفعل النبي يي إذا ورد مورد البيان كان على 
الوجوب . 

وقد روى جابر طب أن النبي ب فاتته أربع صلوات يوم الخندق» فلما 
كان هوي من الليل قام فصلاهن على الترتيب» فدل ذلك على وجوبه . 

فإن قيل: المجمل في القرآن أفعال الصلاة» وتقديم الصلاة على 
الصلاة ليس من أفعال الصلاة. 

قيل : المراد بالأمر في كتاب الله تعالى فعل الصلاة في مواقيتهاء 
يدل عليه أن فعله لما وقع في الصلوات المعهودة في مواقيتها اعتقدت 
الصحابة رضوان الله عليهم وجوبها في هذه الأوقات» وإذا كان ذلك 
مراداً كان ترتيبه للفوائت في مواقيتها بياناً لأوقاتها. 

فإن قيل : الأمر بالصلاة في القرآن هو الأمر بالأداء في وقتهاء والقضاء 
بت بادليل آخر» فلم يكن ما فعله في القضاء بين للمجمل في القرآن" . 

قيل له : والقضاء له صل في القرآن ويحتمله» ففعله بیان له. 

وأيضاً قوله عل : «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقد صلى مرتباًء 
فوجب أن يُصلى كما صلى . 
)١(‏ في الأصل: الف» وأصاب ما بعدها طمس» وتحتمل الكلمة: القرآن» 

والفائتة . 
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وأيضاً بما روى أنس ل عن النبي بي أنه قال : «من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا وقت لها إلا ذلك» فجعل 
وقت الذكر أخص بالفائتة“ الوقت فلا يجوز تقديم صلاة الوقت على 
الفائتة كالفجر والظهر لما اختصت كل واحدة بوقت لزم فيهما الترتيب. 

فإن قيل : هذا حجة لنا من وجه وهو : أنه إذا كانت عليه صلاة صبح 
منسية» وظهر بعدها منسية» وذكر الظهر أن يصح فعل الظهر قبل الصبح 
لقوله عليه السلام : «فليصلها إذا ذكرها» وهذه قد ذكرها. 

قيل له : الخبر يقتضي صلاة مذكور بقوله «من نام عنها أو نسيها» 
وإذا. . .” 

وأيضاً روى شيخنا في كتابه عن [أبي](" إبراهيم يم الترجماني قال : 
حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي” عن عبيدالله عن نافع عن ابن 
عمر 45 أن رسول الله ل قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع 
الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي يصلي ثم 


ورواه أبو بكر في كتاب التنبيه عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 


)١(‏ طمس في آخر السطر بمقدار كلمة 
(۲) في الأصل بياض بمقدار عشر كلمات . 
(۳) ساقطة من الأصل» والتصويب من السنن الكبرى للبيهقي . 
(5) في الأصل: الترجماني» والتصويب من سنن الدارقطني» والتحقيق لابن 
الجوزي 
۹۱ 


عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر ها عن النبي بيا أنه قال: «يصلي التي 
هو فيها ويقضي التي ذكر ويقضي التي كان فيها» . 

والقياس : أنه ترتيب في الصلاة يستحق مع بقاء الوقت فلم يسقط 
بفواته» وكون الصلاة في الذمة» دليله : ترتيب الركوع والسجود. 

أو نقول: ترتيب مستحق في الأداء» فوجب أن يكون مستحقاً في 
القضاءء دليله: ما ذكرناء ولأنهما صلاتان واجبتان مفعولتان في وقت 
يتسع لهماء فوجب أن يكون الترتيب بينهما واجباً» كصلاتي عرفة» 
ولا يلزم عليه إذا كان ناسياً؛ لأن التعليل لوجوب الترتيب في الجملة» 
ولا يلزم عليه إذا ذكرها في آخر الوقت؛ لأن الوقت لا يتسع لهماء 
ولا يلزم عليه جواز النافلة قبل الفائتة ؛ لقولنا: واجبتان. 

فإن قيل: قوله: صلاتان» لا تأثير له؛ لأنه لا فرق عندك بين 
الصلاتين» وبين الصلوات . 

قيل له : الترتيب وإن كان ثابتاً في أكثر من صلاتين» فإنما ثبت بين 
كل صلاتين أولى فأولى حتى يستغرق جميعها فإنه يثبت بين الفجر والتي 
يليهاء وكذلك بين الظهر والتي يليها على هذا حتى يستخرقها . 

فإن قيل : لما لم يسقط الترتيب بين الركوع والسجود» وبين صلاتي 
عرفة مع النسيان”" يسقط مع الذكرء وفي مسألتنا يسقط مع النسيان فسقط 
مع الذكر. 
)١(‏ طمس بمقدار كلمة. 
(0) طمس بمقدار كلمة. 
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قيل له : لا يمتنع أن يكون الترتيب شرطاً في الفوائت» ويختلف 
حال النسيان والذكر كالإمساك في“ هو شرط ويختلف تركه مع النسيان 
والذكرء وترك الكلام عند مخالفنا. 

فإن قيل: إنما وجب الترتيب في المجموعتين ؛ لأن الثانية تبع 
للأولى» وليس كذلك الفائتتان؛ لأنهما أصلان. 

قيل: لا يمتنع أن يكونا أصلين ويدخلهما الترتيب كالحجة 
المفروضة» والمنذورة» والفائتة» والحاضرة إذا تضايق وقت الحاضرة» 
والطهارة» والصلاة تترتب الطهارة على الصلاة. 

واحتج المخالف : بما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس وا 
أن النبي بء قال : «إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة 
فليبتدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صلى التي نسيها» . 

والجواب : أنا نحمله عليه إذا ذكر الفائتة وهو في الصلاة آخر 
الوقت» وعلى آنا نقابله بما روى ابن عمر وإ#اء وهو أولى؛ لآن فيه 
زيادة» والأخذ بالزائد أولى . 

واحتج : بأنهما صلاتان اتفقا في الوجوب» فوجب أن لا تترتب في 
الصحة» دليله: إذا كان الوقت ضيقاً» وفيه احتراز من صلاتي عرفة» 
فإن صلاة العصر غير واجبة في وقت الظهرء وإنما رخص في فعلها على 
سبيل التبع» فإذا لم توجد المتبوعة لم تصح التابعة» والفوائت كلها 


)١(‏ طمس بمقدار كلمة. 
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والجواب : أنه لا تأثير لقوله: صلاتان؛ لأن الصلوات» وقضاء 
رمضان» واجتماع الزكوات من سنين لا يجب الترتيب فيهاء فتخصيص 
الصلوات بالترتيب لا تأثير له» وعلى أن المعنى في الأصل إنما سقط 
الترتيب في هذه الحال؛ لأنه لو قدم الفائتة لفائتة صلاة الوقت فيصليهما 
جميعاً في غير وقتهماء ولأن يصلي واحدة في وقتها أولى من أن يصليهما 
في غير وقتهماء وهذا المعنى معدوم في مسألتناء وعلى أنه ينتقض به 
إذا تضايق وقت الحاضرة» فإنه يجب ترتيب الحاضرة . 

واحتج : بأنهما عبادتان إذا ضاق وقت أداء الفائتة سقط الترتيب 
فيهماء فوجب إذا ثبتا في الذمة سقط الترتيب فيهما كصوم يومين من 
رمضان فإنه لو ترك اليوم الأول من رمضان فإن صوم اليوم الثاني يضيق 
فيه إذ لا وقت له غيره ثم يصوم اليوم الثاني وعليه صوم اليوم الأول» 
وكذلك إذا فاتا جميعاً كذلك ها هناء وربما قالوا: عبادة واجبة لا تمتنع 
نفلاً من جنسها فمنعت فرضاً من جنسه . 

والجواب: أن الصيام والزكاة لا يعتبر الترتيب من جنسه» وليس 
كذلك الصلوات فإن ذلك يعتبر في جنسها بدليل المجموعتين . 

واحتج : بأنها عبادات اتفقت في الوجوب فلم تترتب في الصحة» 
دليله : الصلاة مع الصيام» والصيام مع الحج» والحج مع الزكاة. 

والجواب: أنه يبطل بالطهارة مع الصلاة» والحجة المفروضة مع 
المنذورة. والفائتة مع الحاضرة إذا تضايق وقت الحاضرة» وصوم القضاء 
مع صوم رمضان في شهر رمضان فإن الترتيب مستحق في جميع ذلك 


۹٤ 


إن كان الوصف موجوداً في ذلك» وعلى أن الترتيب غير معتبر في تلك 
العبادات ألا تراه غير معتبر في حال أداتهاء وليس كذلك هاهنا؛ لأنه 
معتبر في الصلوات ألا تراه معتبراً في حال الأداء فكان معتبراً في حال 
القضاء كترتيب الركوع والسجود. 

واحتج : بأن ترتيب الصلوات غير مقصود» وإنما ترتيب لترتيب 
أوقاتهاء فإذا فاتت أوقاتها سقط الترتيب في قضائها كما يسقط التفريق 
يما وكما أن صوم رمضان يجب متتابعاً لتتابع وقته فإذا فات الوقت 
سقط التتابع في القضاء. والجواب: أنه لو كان الترتيب لأجل الوقت 
لسقط في الجمع لعدم الوقت في حق الثانية» ولأن الوقت لم يوضع في 
الأصل للترتيب» وإنما هو شرط في جواز الصلاة وإنه متى لم يدخل 
الوقت لا يجوز فعلها فأما أن يقال: أنه وضع للترتيب فلا. 
* فصل : 

والدلالة على وجود الترتيب وإن كثرت وزادت على خمس صلوات 
أنها صلوات واجبات تفعل في وقت يتسع لهاء فوجب فيها الترتيب» 
دليله: الخمس صلوات» ولا ترتيب في الصلاة فوجب أن يستوي 
حكمه في ست صلوات وما دون» دليله: ترتيب الأركان من الركوع 
والسجود وغير ذلك . 

فإن قيل : الست قد حصلت في حد التكرار» فلهذا سقط الترتيب 
فيها كصوم أيام رمضان إذا فاته يسقط الترتيب فيه لهذه العلة» وكذلك 
ركعات الصلاة وسجداتها لا يجب الترتيب فيها لهذه العلة» وليس كذلك 
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إذا لم تزد الفوائت على يوم؛ لأنها لم تحصل في حد التكرار. 


التكرار فيه وهى الخامسة» والسادسة» ولما سقط الترتيب في الجميع 
امتنع أن يكون هذا فرقاً صحيحاً» وعلى أن ما اعتبر الترتيب ولم يسقط 


000 


(۲) 


# ¥ * 


0 ويسقط مع ضيقه : 
نص على هذا في رواية الأثره 4 ‘» وإبراهيم بن الحارث"'", 
ينظر: كتاب «الروايتين والوجهين» لأبى يعلى .)١77 /١(‏ 

والأثرم هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هان ء الطائى الكلبى الإسكافى » 
الحافظ الجليل» نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» قال الخطيب البغدادي : 
(كان الأثرم ممن يُعدٌ في الحفاظ والأذكياء)» توفي رحمه الله سنة ٠1هء‏ 
وقيل: بل تأخرت وفاته حتى سنة ۲۷۳ه. ينظر: تأريخ بغداد 2071١1 /٥(‏ 
طبقات الحنابلة »)١77 /١(‏ وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 22777 وتهذيب 
التهذيب ٤٥ /١(‏ -55). 

في الأصل : الحرب» وهو خطأ. ينظر : كتاب «الروايتين والوجهين» لذبي 
يعلى /١(‏ ۱۳۲). 

وإبراهيم هو: ابن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت» من 
آهل طرسوس» قال الخلال: (كان من كبار أصحاب أبى عبدالله): كان أحمد 
يعظمه. ينظر : طبقات الحنابلة /١(‏ ۲۳۸)ء والمقصد الأرشد (۱/ .)77١‏ 


۹٦ 


وحنبل» وصالح"» وابي داود9؟, وجعفر بن محمد » وهو قول 


ع a‏ 1 
أبى حنيفة ‏ رحمه الله 2 . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


)٥( 


لم أجد رواية حنبل فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب» وقد اطلعت على 
رسالة علمية مقدمة في الجامعة الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه بعنوان (مسائل 
الإمام أحمد بن حنبل الفقهية برواية حنبل) للدكتور/ يوسف بن أحمد - وفقه 
الله ولم يذكر هذه الرواية . 

وحنبل هو: ابن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني» ابن عم الإمام أحمدء 
كان ثقة ثبتآء روى عن الإمام مسائل كثيرة» توفي سنة ۲۷۳ه. ينظر: طبقات 
الحنابلة /١(‏ ۳۸۳)ء والمقصد الأرشد /١(‏ 7”56) . 

في مسائله (رقم١1١).‏ 

وصالح هو: أبو الفضل ابن الإمام أحمد بن حنبل» ولي القضاء بطرسوس 
ثم بأصبهان» له مسائل عن والده» توفي سنة 177ه. ينظر: طبقات الحنابلة 
/١(‏ 557)» والمقصد الأرشد /١(‏ 555). 

في مسائله ص 77 - ۷۳ . 

وأبو داود هو : سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني» صاحب 
السنن» والمراسيل» الإمام الحافظ» له: المسائل عن الإمام أحمد» توفي سنة: 
0ه . ينظر : طبقات الحنابلة /١(‏ /471)» والمقصد الأرشد .)5٠05/١(‏ 
لم أجد رواية جعفر فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب . 

وجعفر هو: ابن محمد النسائي الشقراني» أبو محمدء ذكره الخلال فقال 
عنه: (رفيع القدر» ثقة جليل» أمّار بالمعروف» نهاء عن المنكر. . .2؛ له 
مسائل كثيرة عن الإمام أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة /١(‏ ١١۳۳)ء‏ والمقصد 
الأرشد(١١/‏ 599). 

ينظر : كتاب الآثار لمحمد بن الحسن »)٤١١ /١(‏ ومختصر القدوري = 


۹۷ 


وروى الحسن بن ثواب عن أحمد ‏ رحمه الله فيمن فاتته 
العتمة(". فلم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس» فإن بدأ بهاء فاتته الفجر : 
يبدأ بالعتمة» وإن فاتته الفجرء وكذلك نقل الميموني"» وظاهر هذا: 
وجوبٌ | 


الله 00 , 


لترتيب مع ضيق وقت الحاضرة» وهو قول مالك - رحمه 


= ص۰۸۳ والمبسوط (۱/ .)۳۰٦۹‏ 

.)١7 /١( في الأصل (مواب). ينظر: كتاب «الروايتين والوجهين»‎ )١( 
والحسن بن ثواب هو: أبو علي التغلبي المخرمي» أحد الرواة عن الإمام‎ 
أحمد» قال عنه الخلال: (كان هذا شيخا جليل القدر)ء توفي سنة 754ه.‎ 
.)١١۷ /١( والمقصد الأرشد‎ »)707 /١( ينظر : طبقات الحنابلة‎ 

(5) العتمة: يقال: عتم الليل يَعْتم» والعتمة: ظلمة الليل» وأطلقت على صلاة 
العشاء ؟ لوقوعها فيها. 
ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 178)» ولسان العرب (عشا) . 

)۳( لم أجد رواية الميموني فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب» وقد اطلعت 
على رسالة علمية مقدمة في جامعة أم القرى لنيل درجة الماجستير بعنوان 
(مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية برواية عبد الملك الميموني) للشيخ / 
ماهر المعيقلي ‏ وفقه الله -» ولم يذكر هذه الرواية. 
والميموني هو: عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الرقي» أبو الحسن» 
صحب الإمام أحمد أكثر من عشرين سنة» وروى عنه مسائل كثيرة» توفي 
سنة ٤‏ ۲۷ه. ينظر: طبقات الحنابلة (۲/ 47)» والمقصد الأرشد (۲/ .)١57‏ 

(6) في الأصل: وجب» والمثبت هو الصواب. 

(4) المدونة (۱/ ۱۲۹)» والإشراف .)708/١(‏ 5 


۹۸ 


وجه الأوّلة : أنه لو بدأ بالفائتة » لفاتته صلاة الوقت» فيصليهما جميعاً 
فائتتين ؛ ولأن يصلي إحداهما في وقتهاء والأخرى فائتة أولى من أن 
يصليهما في غير وقتهما؛ ولأن أداء الصلاة في وقتها فرض» والترتيب 
فرض» ولا يمكنه إتيان الفرضين» فلابد من ترك أحدهماء فترك الترتيب 
أولى ؛ لأنه يسر من ترك الوقت؛ لأن لآخر الوقت تأثيراً في إسقاط 
الفرض وإيجابه؛ بدلالة أن المرأة إذا حاضت في وسط الوقت» سقط 
عنها فرض الصلاة عند مالك رحمه الله 20 ولو طهرت في آخر الوقت» 
لزمها فرض الصلاة» وكذلك المجنون إذا أفاق» والكافر إذا أسلمء 
والصبي إذا بلغ في آخر الوقت» يلزمهم فرض الوقت» وليس للترتيب 
هذه الهزية: 

وإذا كان كذلك» وقد دفع إلى ترك أحدهماء فينبغي ترك أيسرهماء 
وهو الترتيب؛ ولأن ضيق الوقت يُسقط الترتيب في الفوائت» دليله: إذا 
كانت ست صلوات ليس لهم أن يقولوا: إن الترتيب هناك يسقط مع سعة 
الوقت؛ لأنا لا نسلمه. 

واحتج المخالف : بأن الترتيب بين الفائتة والحاضرة» فوجب أن 
لا يختلف أول الوقت وآخره؛ كالطهارة» والركوع» والسجود. 

والجواب : أنه لا يجوز اعتبار هذا بترتيب الركوع والسجود؛ لأن 
= وأما عند الشافعية» فالترتيب مستحب» ينظر: الأم (۲/ 2)١7٠١‏ والأوسط 


.)ة١هر/؟(‎ 
.)07 /١( ينظر: المدونة‎ )١( 


۹۹ 


ذلك الترتيب آكد؛ بدليل : أنه يجب مع حصوله في حدّ التكرار» وهذا 
أخف عندهم ؛ لأنه لا تجب إذا حصلت في حد التكرار» وأجود من هذا: 
أن اعتبار سائر الشرائط مع ضيق الوقت لا يوجب إخراج أحدهما“ عن 
وقتها؛ ولأن سائر الشروط آكد من الترتيب» ألا ترى أنه من فاته صوم 
أيام من رمضان» سقط الترتيب» ولا يسقط سائر شروط الصوم ؛ مثل : 
النية» والإمساك» كذلك يجوز أن يسقط في مسألتناء وإن لم يَسُْقط سائر 
شروط الصلاة. 

واحتج : بأنها فوائت في ذمته» فكان الترتيب فيها واجباًء دليله: 
إذا كان الوقت واسعاً. 

والجواب: أن مع سعة الوقت لا يؤدي إلى أن يصليهما جميعاً 
فائتتين» وفي مسألتنا يؤدي إلى ذلك ؛ ولأن يصلي إحداهما في وقتها 
أولى . 

واحتج : بأنه ترتيب يجب مع سعة الوقت» فوجب مع ضيقه ؛ 
كالأذان» والمجموعتين. 

والجواب : أن الأذان”" والمجموعتين لا تستفيد بإسقاط الترتيب 
فيها بقاء الوقت» وفي مسألتنا تستفيد ذلك» فلهذا فرق بينهما. 


0# # 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعل الأصوب: إحداهما. 
(۲) في الأصل: الأفعال» والمثبت هو الصواب. 


١١ه‎ 


٣‏ - ما 
ولا يجب الترتيب في حال النسيان : 


نص على هذا في رواية صالح”"©؛ وأبي الحرب» وهو قول أبي 


we» 


حنيفة - رحمه الله _" . 
وقال مالك رحمه الله -: يجب مع السهو . 


فعلى قولنا: إذا نسي أن عليه فائتة» فصلى صلاة الوقت» ثم ذكرء 
لم يلزمه إعادة الفائتة» وعنده : يلزمه. 


.)۲۷۸ في مسائله (رقم‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل»ء ولم أقف على أحد من أصحاب الإمام أحمد بهذه 
الكنية» فلعله تصحيف من لفظ (أبي الحارث)» ينظر »)١١5 /١(‏ وأبو 
الحارث هو: أحمد بن محمد الصائغ» قال أبو بكر الخلال: (كان أبو عبدالله 
يأنس به» ويقدمه ويكرمه)؛ روى مسائل كثيرة. ينظر: طبقات الحنابلة 
»)١077//١(‏ والمقصد الأرشد .)١77 /١(‏ وهذه المسألة قد وردت عند 
أصحاب المسائل» منهم : أبو داود في مسائله (رقم755)» والكوسج (رقم 
٤‏ و۲۸)ء بل نص ابن قدامة والمرداوي: أنها رواية الجماعة. ينظر: 
المغني (۲/ »)075٠‏ والإنصاف (۳/ ۱۹۰). 

(۳) ينظر: مختصراختلاف العلماء /١(‏ 786)» والمبسوط .)75057/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: المدونة (۱/ »)١79‏ والإشراف /١(‏ 508؟). 
وأما عند الشافعية» فالترتيب مستحب» ينظر: الأم (۲/ ٠۷١‏ -71١)؛‏ 
والمجموع (7/ 57 - 5 0). 


دليله : قوله يكل : «عْفِيَ لأمتي الخطأ والنسيانُ»!©؛ وهذا ناس©, 
فيجب أن يعفى عنه؛ ولأنه غير ذاكر للفائتة» ات اي ` 

دليله : لو كانت الفوائت ست صلوات» فصلى وهو ناس لها. 

فإن قبل : المعنى في الأصل : أنه لو كان ذاكراً لهاء لم يجب الترتيب . 

قيل له : لا نسلم هذاء بل عندنا: لو كان ذاكراء وجب الترتيب . 

واحتج المخالف : بأن هذا ترتيب لا يَسقط في حال العمد» فلا 
يسقط في حال السهو. 

دليله : ترتيب الركوع على السجود. 

والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون واجباً» ويسقط بالسهو من الوجه 
الذي ذكرناء وعلى أنه لا يجوز اعتبار هذا بترتيب الركوع والسجود؛ لأن 
ذلك الترتيب أكد» ألا ترى أنه يجب مع حصوله في حد التكرار» فبان الفرق . 


() رواه بهذا اللفظ: ابن حزم في المحلى (9/ »)١79‏ وقد أخرج ابن ماجه 
الحديث بلفظ : «أن الله قد تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. . .»» وبلفظ : 
«إن الله وضع عن أمتي» كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي» 
رقم (57 7٠١‏ و١٥٤‏ ۲۰)» وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب: الطلاق» 
رقم »)۲۸٠١(‏ قال أبو حاتم : (أحاديث منكرة» كأنها موضوعة)» وأنكر 
كونه حديثاً: الإمام أحمد - رحمه الله -. ينظر: علل ابن أبي حاتم (۲/ ۲۹۳) 
رقم »)۱۲۹7١(‏ والعلل للإمام أحمد(١/‏ ۱ ) رقم »)۱۳٤١(‏ وينظر: 
مسائل عبدالله رقم (۱۸۳۸). 

9 قي الأصل : ناسي.. 


1۰۲ 


واحتج : بأن الترتيب في الصلاتين المجموعتين لا يسقط بالسهوء 
كذلك يجب أن يقولوا في مسألتنا. 

والجواب : أن الثانية تابعة للأولى» فما لم يوجد المتبوع يجب أن 
لا يثبت حكم التبع › وهذا المعنى معدوم في مسألتنا؛ فإن كل واحد 
منهما أصل بنفسهء فبان الفرق . 

وجواب آخر: وهو أن النسيان يؤثر فيما ليس عليه أمارة» وصلاة 
الجمع عليها أمارة» وهو الاجتماع ؛ ولأن الصلاة الثانية إذا عجلها إلى 
وقت الأولى» فإنما يدخل وقت جواز فعلهاء وإذا صلى الأولى» فمتى 
سها وصلى الثانية» فقد صلاها قبل وقتهاء فلهذا لم تصح» وهاهنا وقت 
كل واحدة منهما قد وجد» فجاز أن يفرق بين السهو والعمد. 


نا با # 


د 


٤‏ - ما 

إذا سلم على المصلي أشار بيده : 
نص عليه في رواية الآثرم'", قا اع د نر O‏ 
)١(‏ لم أجد رواية الأثرم فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب» وقد اطلعت على 
الرسائل العلمية المقدمة في قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض التي جمعت 
مسائل الإمام أحمد برواية الأثرم» فلم تذكر هذه الرواية» والذي وقفت عليه 


من رواية الأثرم هو التسليم على المصلي . ذكرها ابن المنذر في الأوسط 
2756١ /(‏ وقد جاءت من رواية أبي داود في مسائله رقم »)77١(‏ وإسحاق = 


١٠١ 


وإبراهيم يم ابن الحرب “ في الرجل يُسلم عليه وهو يُصلي يشير بيده؛ 
فإن النبي ب أشار بيده . 


قال أبنو بكر : لايفترق الخال بين الفرهن والفل: 


5 ابن هان رقم .)۲١١(‏ علماً أن رواية ابن هانىء في التطوع فقط . 
ينظر: رؤوس المسائل للعكبري »)۲٠١ /١(‏ وكتاب التمام .)5١54 /١(‏ 

(1) هكذا في الأصل» ولم أقف على أحد من أصحاب الإمام بهذا الاسم» فلعله 
تصحيف» إما من اسم إبراهيم الحربي» أو إبراهيم بن الحرث» حيث إن 
الإملائية القديمة كانت تكتب أسماء الرواة هكذا: الحارث: الخرث» سفيان: 
سفيلن» إسحاق: إسحق» وللفائدة ينظر: كتاب الكتاب لابن درستويه 
(ص١8).‏ 

ولم أقف على رواية إبراهيم فيما اطلعت عليه من كتب الأصحاب . 
ينظر: المغني (۲/ »)55١‏ والإنصاف (۳/ .)٦١۳‏ 

(۲) يأتي تخريجه في أدلة المسألة. 

(۳) ينظر: كتاب التمام .)7١5 /١(‏ وأبو بكر هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد 
ابن يزداد» المعروف (بغلام الخلال)» صحب أبا بكر الخلال» ولازمه حتى 
قيل عنه: غلام الخلال» متسع الرواية» من أعمدة المذهب» يصح أن يطلق 
عليه: ابن حنبل الصغيرء له مصنفات كثيرة» منها: الشافي» والتنبيه» 
والخلاف مع الشافعي» توفي سنة 757ه. ينظر: طبقات الحنابلة (7/ 20715 
والمقصد الأرشد (۲/ .)١75‏ 
فائدة: إذا أُطلِق أبو بكرء فالمراد به: [غلام الخلال]. ينظر: الإنصاف 
.)58٠١ /١6١(‏ 


6١ 


وبهذا قال الشافعي ‏ رحمه الله 20 . 

وقال أبو حنيفة : لا يرد بالإشارة" . 

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عمر 5 قال: خرج 
رسول الله كَل إلى مسجد عمرو بن عوف بقباء يصلي فیه» فدخلت عليه 
رجال من الأنصار» فسلموا عليه» فسألت بلالا 4 - وكان معه -: كيف 
قال النبي ييه حين كانوا يسلمون عليه؟ قال : كان يشير بيده" . 

فان قيل : هذه حكاية فعل» ويحتمل أن يكون أشار بيده يسكنهم » 
ويمنعهم من السلام ؛ لئلا يشغلوه عن الصلاة . 

قيل له: روى الخلال؟ بإسناده عن ابن عمر و قال: قلت 


. والمجموع (5/ ۲۸). وإليه ذهبت المالكية‎ ء)۲٠۷‎ /١( ينظر: حلية العلماء‎ )١( 
.)١17١ص( وعيون المسائل‎ »)44 /١( ينظر : المدونة‎ 

(۲) ينظر : الحجة »)٠١5 /١(‏ ومختصر القدوري صا۸. 

)۳( أخرجه أحمد في المسند» رقم (5554 و2)578/85 وبنحوه أخرجه أبو داود 
في كتاب : الصلاة» باب: رد السلام في الصلاة» رقم (971) وسكت عنه» 
والترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء في الإشارة في الصلاة» رقم 
(54)» وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي في كتاب: السهوء 
باب: رد السلام بالإشارة في الصلاة» رقم »)١141‏ وابن ماجه في كتاب : 
إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب: المصلي يسلم عليه كيف يرد» رقم »)٠١١۷(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي ص١٠٠.‏ 

(5) هو: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي» المعروف بأبي بكر 
الخلال» صحب المروذي إلى أن مات» رحل في جمع مسائل الإمام أحمد = 


٠١6. 


لبلال نه : كيف كان رسول الله ية يرد السلام حين كانوا يسلمون عليه 
في الصلاة؟ قال: يشير بيده . فأثبت ابن عمر وبلال و : أن ذلك كان 
ردا للسلام؛ ولأنه لو كان القصد الإنكارء لبه بما لا يحصل به الإشكال 
والاحتمال» وهذا محتمل؛ ولأنه عمل يسير به حاجة إليه» فلم يكره؛ 
كالخطوة» والضربة على الحية. 

واحتج المخالف : بما روى ابن مسعود َيِه قال : خرجت في حاجة» 
ونحن نسلم بعضنا على بعض في الصلاة» ثم رجعت» فسلمت» فلم 
يرد عليّ ‏ يعني : النبي بي -» وقال: «[إن] في الصلاة شغلا . 


= حتى تم له ذلك» من مصنفاته: الجامع» والعلل» والسنة» وغيرهاء توفي 
سنة ١١۳ه.‏ ينظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 77)» والمقصد الأرشد .)١55 /١(‏ 
ولم أقف على إسناد الخلال في المطبوع من كتبه . 

(۱) أخرجه أحمد في المسند» رقم (5074 و7578857)» وبنحوه أخرجه أبو داود 
في كتاب: الصلاة» باب: رد السلام في الصلاة» رقم (971) وسكت عنه» 
والترمذي في أبواب الصلاةء باب: ما جاء في الإشارة في الصلاة» رقم 
لضفه وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي في كتاب: السهو. 
باب : رد السلام بالإشارة في الصلاة» رقم »)١1417(‏ وابن ماجه في كتاب: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: المصلي يسلم عليه كيف يرد» رقم »)٠١11‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي ص٠٠٠‏ . 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب : العمل في الصلاة» باب: ما ينهى عنه من الكلام 
في الصلاة» رقم »)١١99(‏ ومسلم كتاب: الصلاة» باب: تحريم الكلام في = 
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قوله: (فلم يرد علىّ) عام في اللسان واليد. 

والجواب : أنه محمول على أنه لم يرد بالکلام؛ لأنه قد كان الكلام 
مادام 

واحتج : بأنها إشارة تبنى على معنى ليس فيه إصلاح الصلاةء 
فصارت كالإشارة في حوائجه. 

والجواب : أن هناك إن كان حاجة إليه؛ مثل : أن يخاف ذهاب 
ماله» فينبه إنسانا" على حفظه» أو يدق عليها إنسان الباب» فتشير إليه» 
لو سر ال اك دنه قال : (سقط النبي يل من 

س» فججحش”" شقه الأيمن» فدخلوا عليه» فصلى بهم جالساًء وأشار 
5 أن اجلسوا)0. 


= الصلاة. ونسخ ما کان من إباحته» رقم (0۸). وهذا بعد رجوعهم من عند 
النجاشي ‏ رحمه الله -. 

. كذا في الأصل» وقد تكون: تنبىء عن‎ )١( 

(0) في الأصل: إنسان. 

)۳( في الأصل : فخمش . وجحش: أي : انخدش جلده» وانسحج . ينظر: 
النهاية لابن الأثير (جحش). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب : إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم 
(589)» ومسلم كتاب: الصلاة» باب: ائتمام المأموم بالإمام» رقم (١١٤)ء‏ 
والإشارة إليهم بالجلوس وردت في حديث أنس #5 في مصنف عبد الرزاق 
رقم »)٤0۷۸(‏ وفي المسند رقم »)١75057(‏ ووردت من حديث عائشة = 


1۷ 


وروت معاذة“ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها أومثْ””2 إلى 


سمرة وهى فى الصلاة أن يجلس” . 


وقد أجاز أحمد ‏ رحمه الله السلام على المصلي في رواية 


ابن منصور°»› وقد سئل : هل يسلم على القوم وهم في الصلاة؟ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0 


- رضي الله عنها ‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» رقم (584)» ومسلم كتاب: الصلاة» باب: ائتمام المأموم بالإمام» 
رقم .)٤۱۲(‏ 

هي : ابنة عبدالله العدوية» أم الصهباء البصرية» امرأة صلة بن أشيم» روت 
عن عائشة» وعلي» وهشام بن عامر» وأم عمرو بنت عبدالله بن الزبير» قال 
ابن أبي مريم عن ابن معين : ثقة حجة» وذكرها ابن حبان في الثقات . ينظر : 
الثقات (0/ 557)» وسير أعلام النبلاء (5 / 008). 
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(و م ء): َوْمَأْثُ إليه إِيمَاء: اشرت إليه بحاجب» أو يدء أو غير ذلك» وفي 
لغة : وَمَأتُ وَمْئا من باب تفع والإيماء: الإشارة بالأعضاء كالرأس» واليدء 
والعين» والحاجب . النهاية : باب: الهمزة مع الواو» والمصباح المنير باب : 
الواو مع الميم . 

لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (رقم ۳۲۷۸): 
قال معمر: وحدثني بعض أصحابنا: أن عائشة كانت تأمر خادمها أن تقسم 
المرقة. فتمر بها وهي في الصلاة» شير لبها أن زيدي . وللفائدة ينظر: 
المحلى (۳/ .)٥١‏ وفتح الباري لابن رجب (5/ 578 و079). 

في مسائله رقم (۲۷۲). 

وابن منصور هو: أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي المعروف 
بالكوسج» صحب الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» له مسائل = 


٠١م‎ 


# # ¥ 

إذا قصد التنبيه بالتسبيح والتكبير» أو قراءة القرآن» لم تفسد 
صلاته ؛ مثل : أن يجد ضريراً لئلا يتردّى في بئر'» أو يُطرق عليه 
الباب» فيسبح بقصد الإذن له بالدخول» وكذلك إذا أخبر بخبر 
يسره » فقال: الحمد لله وأراد به الجواب» لم تفسد صلاته› 
وكذلك إذا أخبر بخبر يغمّهء فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون» أو 

قال: لا حول ولا قوة إلا بالله في إحدى الروايتين : 
قال في رواية أبي الحرب”": في الرجل يكون في الصلاة» وينوبه 
الشيء. فريك ]3 مهف آمل يسبح وهو يصلي ؛ قال النبي 4 : 
«التسبيح للرجال» وللنساء التصفيق»". وكذلك نقل أبو جعفر بن 


= الفقه عن الإمام أحمد» والحافظ ابن راهويه» وله كتاب الصلاة» توفي سنة 
١ه.‏ ينظر: طبقات الحنابلة »67٠7 /١(‏ والمقصد الأرشد /١(‏ 7507) . 

)١(‏ كذافي الأصلء وفي التمام :)5١77/١(‏ [أن يجذب ضريرايقع في بثر]ء وفي 
الإنصاف (۳/ 577): (قال القاضي في التعليق» وغيره:... في تحذير 
ضرير من وقوعه في بئر ونحوه) . 

.)١١86 /۱( ينظر:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: العمل في الصلاة» باب: التصفيق للنساء» رقم = 


۰۹ 


محمد وإسماعيل بن سعيد”" : فی رجل ناداه أهله» وهو في الصلاة. 
فقال : لا إله إلا الله وبالتسبیح › والتكبيرة لم يُفسد صلاته . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وقال في رواية يوسف بن موسی” : في رجل ذكر ذنبا» فقال : 


»)٠۳(‏ ومسلم كتاب: الصلاة» باب: تسبيح الرجل» وتصفيق المرأة» 
رقم .)٤۲۲(‏ 

كذا في الأصل» ولم أقف على أحد من أصحاب الرواية عن الإمام أحمد بهذا 
الاسم» فلعل المراد: (جعفر بن محمد) لتكرر الرواية عنه في هذا الكتاب 
وغيره من الكتب» وقد تقدمت ترجمته. وينظر في هذه الرواية: التمام 
(1/ ۱۷)» ورؤوس المسائل لأبي جعفر الهاشمي »)١5١ /١(‏ ورؤوس 
المسائل للعكبري 2275١١ /١(‏ والمستوعب (۲/ ۲۲۹- 22770 والمغني 
(؟/ 565»).» والإنصاف (۳/⁄ 575). 

لم أقف على نسبة هذه الرواية لإسماعيل» وينظر في الرواية: ما مضى من 
المراجع في حاشية .)٤(‏ 

وإسماعيل: هو أبو إسحاق بن سعيد الشالنجي» قال أبو بكر الخلال: عنده 
مسائل كثيرة» ما أحسب أن أحداً من أصحاب أبي عبدالله روى عنه أحسن مما 
روى هذاء توفي سنة ٠17ه.‏ ينظر: طبقات الحنابلة /١(‏ ۲۷۳)» والمقصد 
الأرشد /١(‏ ١551؟).‏ 

لم أقف على رواية يوسف فيما اطلعت عليه من كتب الأصحاب . 
ويوسف بن موسى بن راشد هو : أبو يعقوب القطان» الكوفي» أصله من 
الأهوازء ثم سكن بغداد» وحدّث بهاء روى عنه البخاري» وقال يحيى بن 
معين : صدوق» نقل عن الإمام أحمد بعض المسائل» توفي سنة ۳١۲ه.‏ 
ينظر : طبقات الحنابلة (۲/ /0571)» والمقصد الأرشد (۳/ .)٠٤١‏ 


١٠ 


أستغفرٌ الله» لا بأس . وقال في رواية صالح(©: إذا عطس فقال: الحمد 
لله لا يعجبني» فإن فعل؟ قال : تجزئه صلاته» فقد نص على أنه نبه””) 
غيره لم يُبطل صلاته» وعلى قياسه إذا أخبر بما يسره» فقال: الحمد لله» 
أو بما يسوءه» فقال: إنا لله» لا تبطل على ظاهر ما نقله صالح» ويوسف». 
وهو قول مالك" والشافعي ‏ رحمهما الله -. 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
0( 
فنك 


وفيه رواية أخرى : تبطل» نص عليه في رواية مهنا“ : في رجل جاء 


في مسائله رقم (1759). 

كذا في الأصل» ولعلها: أنه إن نبه. 

.)٠٠٥۹ /۱( والإشراف‎ »)2٠3٠١ /١( ينظر : المدونة‎ 

OS CO ¥ 2 o يقر وتعطليه‎ 

ينظر : المغني (۲/ 01 5)» وقد جعل رواية مهنا: أنه لا يعيد» ثم ذكر بعدها رواية 
أخرى: أنه يعيد» ولم ينسبها لأحد» وتبعه على ذلك المرداوي في الإنصاف 
.)۳١ /7(‏ وقد تصحف اسم (مهنا) في طبعة الوزارة إلى (هاهنا). وابن رجب 
ذكر رواية مهنا دون قصة الخارجي» وأنه يعيد» موافقا لأبي يعلى . ينظر: فتح 
الباري (7/ »)٤٦١‏ وأيضاً ذكر في موضع آخر من الفتح (5/ ۳۷۰) رواية أنه 
لا يعيد» ولم ينسبها لأحد» ونقل احتجاج الإمام أحمد بقصة الخارجي مع 
علي ذه . تنبيه : ذكر الجامع لمسائل الإمام أحمد برواية مهناء الشيخ/ إسماعيل 
مرحبا ‏ وفقه الله -: أن ما في المغني من رواية مهنا أرجح مما في فتح الباري! . 
ينظر : مسائل مهناء جمع/ إسماعيل مرحبا »)۱۸١ /١(‏ ولم يظهر لي وجه الترجيح » 
وما حكاه القاضي هنا يدل على رجحان ما نقله ابن رجب - غفر الله للجميع -. 
ومهنا هو: أبو عبدالله بن يحيى الشامي السلمي» من كبار أصحاب الإمام 
آحمد» روى عنه مسائل كثيرة» كان الإمام يجله ويكرمه» قال مهنا: (لزمت = 


٠ م‎ 


١1١١ 


إلى رجل وهو يصلي» فقال له: قد ولد لك غلام» فقال: الحمد لله رب 
العالمين» يعيد» وقلت له: ا ل 0 
لین اکت یط عم وکین ا لسري €[الزمر :10[ فأجابه علي طبه 
وهو في الصلاة: رَه تق عل ایتا لماع ۰4 
[الروم: »]١‏ فقال : هذا يفسد صلاته . قلت : ولم؛ وإنما قرأ القرآن؟ قال : 
لأنه إنما خاطب آدمياً» في الصلاة» ومن خاطب آدمياًء فصلاته فاسدة» 
فقد صرح بالفساد» وعلل بالمخاطبة» وهذا المعنى موجود فيه إذا نبه 
غيره في الصلاة» فعلى قياسه تبطل صلاته . 

ونقل أيضاً مهنا: في الرجل يكون في الصلاة» فيذكر كيساً له ذهب» 
فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ يعيد الصلاة» هذا نوى الكلام". فظاهر 
هذا: أنه قد أبطل صلاته» وإن لم يكن على وجه المخاطبة . 


= أبا عبدالله ثلاثاً وأربعين سنة). ينظر : طبقات الحنابلة (۲/ 577)» والمقصد 
الأرشد (۳/ 57). 

)1( وقصة علي َيه رواها ابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۲۸ /۲١(‏ والحاكم في 
المستدرك في كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر البيان الواضح أن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ذه (7/ 02١08‏ والبيهقي في السنن الكبرى باب ما يجوز 
من قراءة القرآن» والذكر في الصلاة يريد به جواباً أو تنبيه (۲/ 58 ”) » وفي 
سندها عمران بن ظبيان» ضعيف . ينظر: التقريب ص576» وينظر: فتح 
الباري لابن رجب .)۳۷۰/٦(‏ 

(۲) ينظر: الصفحة الماضية حاشية (0). 


۱۲ 


ونقل صالح“ عن أبيه فيمن عطس في الصلاة» فقال: الحمد لله › 
لفظين : أحدهما: يعيد الصلاة» ونقل عنه لفظاً آخر: لا يعجبني أن يرفع 
صوته بهاء فإن فعل» تجزئه صلاته» وكذلك نقل أبو الحرب : تجزئه 
صلاته . 

قال أبو بكر الخلال": روى هذه المسألة جماعة يقولون : يعيد 
الصلاة» إلا صالحاً!©» ثم روى عنه: أنه : لا يعيد» فكأنه رجع عن القول 
الأول. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا قصد التنبيه بالتسبيح» أو التكبيرء 
أو قراءة القرآن» فسدت صلاتهء إلا في موضعين : 

أحدهما: إذا قصد تنبيه الإمام على سهوه. 

الثاني : إذا قصد دفع المارّ بين يديه . 

وقال أيضاً: إذا أخبر بخبر سوءء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
أو بخبر يسره» فقال: الحمد لله» يقصد الجواب» بطلت صلاته . 


.)1150- 109-1751 في مسائله رقم‎ )١( 

(۲) لعله تصحيف كما مضى 242٠١١ /١(‏ وبنحوها نقل عبدالله في مسائله رقم 
(86:). وأبو داود رقم (70)» وابن هانۍ رقم (055 و045). وينظر: 
المغني (۲/ /501)» والإنصاف (۳/ .)٦۳١‏ 

(۳) ينظر: المغني (۲/ 2)508» والفروع (۲/ ١۲۷)ء‏ والإنصاف (۳/ .)١۳١‏ 

(5) في الأصل: يقولوا. 

(5) في الأصل: صالح . 

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (۱/ ۳۰۹ .)٠١-‏ 
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وإذا لسعته عقرب فقال : باسم الله ؛ بطلت صلاته . 

فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل بشىء من ذلك : ما روی أبو داود() 
بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي له : أن النبي ڳلا قال : «إذا ناب 
شىء فى الصلاةء فليسسح الرجال» وال النساء»" , 

زوئ أحمد - زحمة الله في المسند“ بإسناده عن أبي هريرة اه 
عن النبى له : «التسبيح للرجال» والتصفيح للنساء» . 

فإن قيل : المراد بهذا : إعلامٌ المأموم والإمام؛ والخبر في هذا ورد؛ 
لأنه روي عن الني ككل : [أنه] خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. 
فأبطاً» فلما حضرت الصلاةء قدموا أبا بكر نه ليصلي بهم. فجاء 
رسول الله ية والناس في الصلاة» فدخل المسجدء فأخذ الناس في التصفيق» 
فالتفت أبو بكر ذلله › فرأى النبي كَل فتأخر إلى الصف». وتقدم النبي َل 
فلما فرغ من صلاته» قال : «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟! إذا نابكم في 


(۱) ينظر: المبسوط (۱/ 0709 وفتح القدير .)۲۸١ /١(‏ 

(؟) في كتاب: الصلاة» باب: التصفيق في الصلاة رقم .)44١(‏ 

)۳( وبنحوه أخرجه البخاري» ومسلم» وقد مضى في (۱/ ۱۰۹). 

() رقم (۷۲۸- ١١٠۷)ء‏ لكن بدلاً من لفظ (التصفيح) (التصفيق)ء ولف ظ : 
التصفيح ورد في المسند من حديث سهل الساعدي ذه رقم (۲۲۸۰۱_ 
۷)؛)» ومضى في 423١9 /١(‏ والتصفيح والتصفيق واحد» وهو من 
ضرْب صفحة الف على صفحة الكف الآخر. ينظر: النهاية في الغريب 
(صفح). 
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صلاتكم شيء» فسبحوا؛ فإنما التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء»2" . 


قيل له : الحكم للفظ دون السبب» واللفظ عام» ولا يجب قصره 


عياش 


(010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)ه( 


وأيها: ماروى أحمد رحمه الله فى المسند”" قال : نا أبو بكر بن 
(" قال: نا مغيرة بن مقسم“ قال: حدثنى الحارث العكلى» 
أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام» باب : الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم» رقم 


(۷1۹۰)› ومسلم كتاب: الصلاة» باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا 
تأخر الإمام» رقم .)٤١١(‏ 


رقم (198 و۷٤)»‏ وأخرجه النسائي في كتاب: السهوء باب: التنحنح في 


الصلاة» رقم »)2١171١(‏ وابن ماجه في كتاب: الأدب» باب: الاستئذان» رقم 
(۳۷۰۸)» وابن نجي لم يسمع من علي» وضعفه بعض أهل العلم» كما سيأتي . 
ابن سالم الأسدي الكوفي الحناط المقرى؟» قيل: اسمه محمد» وقيل : 
عبدالله» وقيل: سالم» وقيل: شعبة» وقيل غير ذلك»› قال ابن حجر: (مشهور 
بكنيته » والأصح: أنها اسمه» . . . ثقة عابدء إلا أنه لما كبرء ساء حفظه)ء» 
توفي سنة *97١1ه.‏ التقريب ص۹۳٦‏ . 

مغيرة بن مقسمء الثقة» أبو هشام الضبي» مولاهم» قال عنه يحيى بن معين : 
ثقة» مأمون» توفي سنة 7١ه.‏ سير أعلام النبلاء (5/ .)٠١‏ 

في الأصل : الحرب العكلي» والتصويب من المسند. 

وهذا مما يفيد أن ما مضى» وما سيأتي من لفظ : (أبي الحرب) هو: أبو 
الحارث» من أصحاب الإمام أحمد. والحارث هو: ابن يزيد العكلي التيمي 
الكوفي » ثقة» فقيه» قال الحاكم : قلت للدارقطني: الحارث بن يزيد العكلي؟ 
قال: ليس به بأس» روى له البخاري مقرونا بغيره» ومسلم» والنسائي» = 


١١ 


عن عبدالله بن نجي قال : قال علي ڪب : كان لي من رسول الله كَل 
مدخلان بالليل والنهار» كنت إذا دخلت عليه وهو يصلي» تنحنح!", 
فأتيته"" ذات ليلة» فقال: «أما تدري ما أحدثٌ الملكُ الليلة؟ كنت أصلى» 


فسمعت خشفة فى الدار» فخرجت» فإذا جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : 
ما زلت هذه الليلة أنتظرك» إن فى بيتك كلباء فلم أستطع الدخول» وإنا 
لا ندخل بيتاً فيه كلب» ولاج ولا تمثال» . 


(010 


(۲) 
(۳) 
(0 


(0 


ورواه ابن المنذر عن علي ي قال : كانت لي ساعة من السحر 


وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال »)۳٠۸ /٥(‏ والتقريب ص۷١٠‏ . 

ابن سلمة بن جشم بن أسد الكوفي الحضرميء قال البخاري: فيه نظرء قال 
ابن معين: لم يسمع من علي» بينه وبينه أبوه» وقال الدارقطني في العلل 
0/ 4 (ليس بقوي في الحديث)» وقال البيهقي في الكبرى (۲/ 307) : 


(وكيف ما كان فعبدالله بن نجي غير محتج به). ينظر: تهذيب الكمال 


.)١ ١9 /15(‏ 
في الأصل : تنحنحت» وهو خطأء والتصويب من المسند. 

في الأصل : فانتبه» والتصويب من المسند. 

في الأصل : خسفة» الحُشفة بالسكون: الحسنٌ والحركة» وقيل: الصّوت» 
والحشفة بالتحريك : الحركة. ينظر: النهاية في غريب الحديث (خشف). 

في الأوسط (۳/ 4051١‏ وأخرجه أحمد في المسندء رقم »)٥۷۰(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب: السهوء باب : التنحنح في الصلاةء رقم »)١711(‏ وابن 
ماجه في كتاب : الأدب» باب: الاستئذان» رقم .)۳۷٠۷(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۲/ 2070١‏ وقال: (حديث مختلف في إسناده ومتنه» فقيل : 
سبح» وقيل : تنحنح . ومداره على عبدالله بن نجي الحضرمي» قال = 


۱۱١ 


أدخل فيها على رسول الله اء فإذا كان في صلاة» سَبِتَحَ» فكان ذلك إذنه 
لي» وإن لم يكن في الصلاة» أذن لي . وهذا نص» فإنه كان مأذوناً له 
في الدخول بالتسبيح في حال صلاته . وأيضاً: ما روى شريك”" عن عمران 
ابن ظبیان" عن ابي تحيى”» قال : كنا مع علي بن أبي طالب 44 في 
صلاة الفجر» فناداه رجل من الخوارج : لين مركت لطن عمك و لتکو 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(€) 


البخاري: فيه نظر» وضعفه غیره) . 

وابن المنذر هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكرء قال 
الذهبي عنه : (الإمامء الحافظ » العلامة» شيخ الإسلام)ء من مصنفاته: 
الأوسط» والإجماع» والإشراف» وغيرهاء توفي سنة ۸٠۳ه.‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء .)٤۹١ /۱٤(‏ 

في الأصل كررت هكذا: مأذونا له ماذوناً له. 

ابن عبدالله النخعي» الحافظ» القاضي» أبو عبدالله» وثقه يحيى بن معين» 
وروى له مسلم في المتابعات» وأخرج له البخاري تعليقا. قال ابن حجر: 
(صدوق يخطى كثيرًء تغير حفظه منذ ولي القضاء). توفي سنة ۷۷١ه.‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء (۸/ ۲۰۰)ء والتقريب ص۲۹۹ . 

الحنفي الكوفي » قال البخاري : فيه نظر» وذكره العقيلي» وابن عدي في 
الضعفاءء قال ابن حجر : (ضعيف)» توفي سنة ١١٠١ه.‏ ينظر: تهذزيب 
التهذزيب (7/ 719)» والتقريب ص٦١٤‏ . 

أبو تحيى (هكذا): بكسر أوله وسكون المهملة» اسمه: حكيم بن سعد الحنفي» 
أبو تحبى الكوفي» قال يحبى بن معين: حكيم بن سعد ليس به بأس. ينظر: 
تهذيب الكمال (لا/ .)5١١‏ 
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من لسرن € [الزمر : [1٥‏ فأجابه علي طبه وهو في الصلاة : #فَأَصيرٌإِنَ 


لور 2 ےو ار 
۹ 


وعد أله حق وا مسْحَخْفنك ال لا قوست €[الروم: . 

قال مهنا: سألت أحمد عن أبي تحيى ما اسمه؟ قال: حكيم بن 
سعد» وهو كوفي» وأدرك علي" وسلمان ذه . 

وروی أبو پک في كتابه بإسناده عن عطاء بن السائب9» قال : 


استأذنت على عبد الرحمن بن أبي ل وهو يصلي. فقال : اد ځلوا 


(1) وقد مضى تخريج هذا الأثر .)١١7 /1١(‏ 

(0) في الأصل: علي . 

(۳) أبو بكر هنا قد يراد به: (الخلال)ء وقد يراد به: (غلام الخلال)؛ لأن كلاً 
منهما من أصحاب الرواية» وقد تقدمت ترجمتهماء وغالب رواية الغلام عن 
طريق شيخه الخلال» وهذا الأثر ذكره الموفق في المغني (۲/ 444) والبهوتي 
في كشاف القناع (۲/ 575) وأن الخلال أخرجهء ولا يمنع أن غلامه رواه 
في أحد كتبه من طريقهء وهذا الاحتمال منحصر في مسألة رواية أبي بكر 
للأحاديث أو الآثار» أما إذا أطلق ولم يقيد. أو قال: اختاره أبو بكرء أو قال 
أبو بكرء فالمراد: غلام الخلال» كما مضى التنبيه عليه في )٠١ 4 /١(‏ حاشية 
“ا وينظر: (۱/ .)١55‏ 

(54) هو: أبو محمدء ويقال: أبو السائب الثقفي» الكوفي» قال النسائي : ثقة في 
حديثه القديم» إلا أنه تغير» وقال ابن حجر: صدوق اختلط» توفي سنة 75١ه.‏ 
ينظر: تهذيب التهذيب (۳/ .)1١7‏ 

(4) هو: الإمام. العلامة» الحافظ» أبو عيسى الأنصاري» الكوفي» الفقيه» واسم 
والده: يسار» وقيل: بلال» من أبناء الأنصارء روى عن جمع من الصحابة» - 
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صر إن اء أَشَّدْءَامِِينَ ©[يوسف: 49]. 

وهذا إجماع من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين -. 

والقياس : أن ما لا يُبطل الصلاة إذا لم يقصد به التنبيه لم يُبطل 
الصلاة إذا قصد به التنبيه» أصله: الإشارة» تبين صحة هذا: أن الإشارة 
مكروهة عندهم في الصلاة» وهذه الأذكار مستحبة فيهاء ثم الإشارة 
لا تبطل الصلاة» فأولى أن لا تبطل بالأذكار”" . 

وقياس آخر: وهو أنه قصد التنبيه بذكر مشروع في الصلاة» أو بذكر 
[يلائم]" الصلاة» فلم يفسدها. 

دليله : إذا قصد تنبيه الإمام على سهوه» أو قصد دفع المار بين يديه» 
وإذا غلط الإمام في القراءة» أو الست عليه فاق هذه الغلة أولى هنا 
علل”" به بعضهم أنه قصد التنبيه بالتسبيح؛ لأن ذلك لا تأثير له؛ فإن 
التنبيه بالتسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن سواء» فلا معنى للتقييد بالتسبيح . 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أن فيه إصلاح صلاته» وفي مسألتنا 
خطاب للغير من غير أن يتعلق به صلاح الصلاة. 

قيل له : ما يفسد الصلاة لا يختلف أن يقوله لإصلاح الصلاة» أو 


= وروايته في الكتب الستة» قتل سنة ۸۲ه. تهذيب التهذيب (۲/ .)٥٤۸‏ 
)١(‏ في الأصل : لايبطل بالأذكار. 

(۲) بياض في الأصل بمقدار كلمة» والمثبت من الهامش . 

(۳) في الأصل: هلل . 


۱۱۹ 


لغير إصلاحها؛ كقوله: سهوت. أو قم. أو اقعد» فلما ثبت أنه لو قاله 
لإصلاح صلاته» لم يفسد» كذلك إذا قال لغير صلاح الصلاة» وعلى أن 
هذا يبطل بالمكبرين في الصفوف ؛ فإنهم يقصدون إعلام الناس بتكبير 
الإمام» ولا تبطل صلاتهم» وإن لم يكن فيه مصلحة لصلاة المكبرء 
كذلك في مسألتنا. 

واحتج المخالف : بما روي عن عبدالله بن مسعود 5ه قال : قدمت 
على رسول الله ية وهو في الصلاة» »> فسلمت عليه» فلم يرد علي السلام» 
فأخذني ما قد وما خد Ca‏ 0 قال : «إن الله يُحْدِثْ 

من أمره ما شاء» وإن مما أحدثٌ أن لا تكلّموا"“ في الصلاة»". 


فظاهره يقتضي النهي عن الكلام في الصلاة جملةء فإذا قصد الجواب 


() قال البغوي في «شرح السنة» ( :)۲١‏ (تقول العرب هذه اللفظة للرجل 
إذا أقلقه الشيء. وأزعجه» وغمه. وتقول أيضاً: أخذه المقيم والمقعدء كأنه 
يهتم لما نأى من أمره ولما دنا)» وقال الخطابي في «معالم السنن» /١(‏ 577): 
(معناه: الحزن والكآبة» يريد: أنه قد عاوده قديم الأحزان» واتصل بحديثها). 

(۲( في الأصل : تتكلمواء والتصويب من سنن أبي داود. 

)۳( أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاةء باب : رد السلام في الصلاة رقم (4 85), 
وصححه ابن حبان في «صحيحه) حديث: «إن الله يحدث من أمره ما شاء»» 
رقم »)۲۲٤۳(‏ وعلقه البخاري جازماً به عن ابن مسعود في كتاب التوحيد: 
باب قول الله تعالى : لل يور هْوَفمَأنٍ4الرحمن: 14]» وأصله في «الصحيحين» 
إلى قوله: [فلم يرد علي» فقلنا: يا رسول الله! كنا نسلم عليك في الصلاة» 
فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة لشغلاً]» ومضى تخريجه ص5 .٠١‏ 
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لغيره» فقد تكلم في الصلاة» فوجب أن تفسد صلاته . 

والجواب : أن هذا النوع من الكلام لا يدخل في هذا الخبرء ألا 
ترى [أنه] إذا لم يقصد به إفهام الآدمي» لا تبطل الصلاة؟ 

واحتج: بأنه إذا أخبر بما يسرهء فقال: الحمد لله فقد قصد 
الجواب» فصارمن كلام الناس» فتفسد صلاته» ألا ترى أنه لو سلم عليه 
إنسان» فرد عليه» أو شمّت عاطساًء فسدت صلاته؟ 

والجواب: أن السلام» ورده» وتشميت العاطس» موضوع لمخاطبة 
الآدميء» ابتداء وجواباًء فجرى مجرى سائر مخاطبة الآدميين» وليس 
كذلك ما اختلفنا فيه ؛ فإنه ثناء على الله تعالى» أو تلاوة القرآن» وكل 
ذلك لا يبطل الصلاة» فإذا اقترن به إفهام الآدمي» وتنبيهه به» لم تبطل 
صلاته» كما تقول في التنبيه بالإشارة» وتنبيه الإمام على سهوه بالتسبيح» 
وتنبيه المار بين يديه» وتلقين الإمام إذا أشكلت عليه القراءة. 

واحتج : بأنه قصد خطاب غيره» لا لإصلاح صلاته» فوجب أن 
يُفُسد صلاته» كما لو قال: قم أو اقعد. وكما لو كتب كتاباً لفتى اسمه 
يحيى» وافتتح الصلاة» فجاء الفتى لطلب الكتاب» فقال: يى حذٍ 
الْحكتب بِمُرَّر4[مريم: ؟1]» وكذلك إذا قال : أ يَوَسْتُأَعْرِضْعَنْهَدًا » 
[يوسف: ۲۹]» أو قال : ا 0 #[هود: ۳۲[ 
أو قال : #إرى الما يأتمروت بك لَِقَملُوكَ €[القصص : »]۲١‏ وقصد بذلك 
كله خطاب الغیر» ولا يلزم عليه إذا سبح بالإمام» أو بالمار بين يديه» 
أو فتح على الإمام؛ لأن فيه إصلاح صلاته . 


۱۲۱ 


والجواب : أنه منتقض بالمكبر إذا رفع صوته بالتكبير لإعلام 
المأمومین ؛ فإنه قصد خطاب غيره» لا لإصلاح صلاته» ولا تبطل صلاته 
وعلى أنه لا تأثير لقوله: قصد خطاب غيره» لا لإصلاح صلاته» في 
الأصل؛ لأنه إذا كلمه بالكلام الموضوع للإعلام» بطلت صلاته» سواء 
كان لإصلاح صلاته؛ مثل قوله : قم» أو اقعد» أو لم يكن لإصلاح . ثم 
المعنى في ذلك : أنه يبطل صلاته إذا لم يكن يقصد التنبيه والإعلام» كذلك 
إذا قصد به» أو نقول: المعنى في ذلك أنه غير مشروع» ولا ملائم لهاء 
وهذا مشروع ملائم . 

وأما إذا قال لفتى اسمه یحی : یالب #امريم: »]1١‏ 
فإنه إذا قصد بذلك قراءة القرآن» لم يُبُطل صلاته ؛ لأن مثل هذا يختلف 
بالقصد والنية» فإذا نوى به قراءة القرآن» كان قرآناًء وإذا لم يقصد به قراءة 
القرآن» لم يلزمه» وأبطل الصلاة» ألا ترى أن الجنب إذا قال ذلك وهو 
لا يقصد به قراءة القرآن لم يكن عاصياً؟ وقد نص أحمد ‏ رحمه الله على 
هذا في رواية0©. 

فإن قيل: فإذا عملت" هاهنا بالقصد والنية» وجب أن يعمل به في 
مسألتنا . 


)۱( ينظر : مسائل عبدالله رقم (٤۷(‏ ومسائل الكوسج رقم 5 والمغني 


c(** /١(‏ والفروع /١(‏ 14ا). 
)۲( في الأصل : علمت» وهو تصحيف . 


يفنل 


فنقول : إذا قصد خطاب الآدمي وإفهامه» صار من جنس خطاب 
الآدميين» وأبطل الصلاة» وإذا لم يقصد به خطاب الآدميين» كان من 
جنس الأذكار» فلا تبطل . 

قيل له : لو كان كذلك» لوجب أن يُبطل صلاة المكبرين» وصلاة 
المنبه للإمام على سهوه» وصلاة الدافع للمار بين يديه» وهذا لا يقوله 
أحد» على أن الذكر الذي يجوز التنبيه به على ضربين : 

ضرب من جنس الأذكار؛ مثل : التسبيح» والتهليل . 

وضرب مشترك بين كلام الآدميين» وبين القرآن؛ مثل قوله 
تعالى : یخی ذا لبقو #[مريم: ۰]۱۲ و* أَدْحُلُومَاسَلر ءامن 4 
[الحجر: 45]» و يوسم أَعَرص نهدا #[يوسف: 2114 و لينو َد 
صدا ارت دنا #[هود: ۳۲[ و #إرك الملا ياتمر وديك لتوک % 
[القصص : ۰۲۲۰ ول رکز موی فقعتی عله [القصص : ۰۲٠۰‏ ولش نک 
رجل رَشِيِدٌ#[هود: ۷۸] . 

وأما التسبيح» والتكبير» والتهليل» فلا يخرج بقصد التنبيه به عن 
جنسه ؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداك. 

وإنما يستدل على قصد المصلي بذكره بدلالة الحال» دون ما يقتضيه 
لفظه وحروفه» كما يستدل بالإشارة والتصفيق على التنبيه» وإذا كان 
كذلك» لم يجز أن يقال : إنه بالقصد صار من جنس كلام الآدميين» وأما 
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اللفظ [الذي] يصلح للقرآن ولكلام الادميين» فإنه إذا قصد به تلاوة 
القرآن» كان من القرآن بقصده» ولم يضره معاودة التنبيه إياه» كما يضر 
المكبرين إذا قصدوا تنبيه المأمومين بالتكبير. 

وإن لم يقصدوا تلاوة القرآن» كان من كلام الآدميين» فبطلت الصلاةء 
وإنما اعتبرت النية في ذلك؛ لأن اللفظ مشترك يصلح للقرآن ولكلام 
الآدميين» ويفهم المخاطب معناه من لفظه . 


قبا 3# نا 


إذا eT‏ فإنها تصفق › ويكره لها 


ال ل 
بيدا 


نص عليه في رواية صالح”©» وابن منصور”", وأبي طالب » وقد 


(1) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة» ولا فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب . 

(۲) في مسائله رقم .)۲۷٠(‏ والرواية التي ذكرها المؤلف هي بنصها مسألة ابن 
منصور. 

(۳) لم أقف عليها فيما اطلعت عليه من كتب الأصحاب» وقد اطلعت على الرسائل 
العلمية المقدمة في قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض» التي جمعت مسائل 
الإمام أحمد برواية أبي طالب» فلم تذكر هذه الرواية. 
وأبو طالب هو: أحمد بن حميد المشكاني» المتخصص في صحبة الإمام 
أحمد» روى عنه مسائل كثيرة» كان أحمد يعظمه» مات سنة 45 7ه. ينظر: - 


۲4 


سئل عن التسبيح للرجال» والتصفيق للنساءء فقال: إي» والله . 

وقال مالك رحمه الله -: هي كالرجل في التسبيح'. 

دليلنا: ما تقدم" من حديث سهل لهه : أن النبي كَل قال: «إذا نابكم 
شيء في الصلاة» فليسبّح الرجال» وليصفق النساء؛ . 

فلما فرق بينهماء دل على أنه يُكره لها التسبيح . 

ولأن من سنة صلاة المرأة ترك الجهر بالقراءة فيما يُجهّر به من 
الصلوات» وترك الجهر بالأذان والتكبير ؛ لما فيه من خوف الفتنة بهاء 
وهذا المعنى موجود في رفع الصوت بالتكبير"» فلم يستحب ذلك في 
حقهاء وأقيم يم التصفيق مقامه . 

واحتج المخالف : بقوله تعالى: #وَمَاكانَ صلامم عند ليت 
3 9 ا و دة #[الأفال: هم]ء والتصدية : هي التصفيق!؟ . 


= طبقات الحنابلة .)۸١ /١(‏ والمقصد الأرشد /١(‏ 10). 

.)508 /١( والإشراف‎ .)٠٠١ /١( ينظر: المدونة‎ )١( 
ومذهب الحنفية: أن المرأة ممنوعة من إظهار صوتها في الصلاة» ومنه‎ 
.)١8١ /١( التسبيح . ينظر: فتح القدير‎ 
وأما الشافعية : فإن المرأة تصفق» وإن سبحت» فقد خالفت السنة . ينظر:‎ 
.)١7 /5( الإشراف (۲/ ٩٤)ء والمجموع‎ 

.)١١8 /١١ )( 

(۳) كذا في الأصل» ولعله: التسبيح. 

(5) ينظر: لسان العرب» كلمة (صدد ‏ مكا). 
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والجواب: أنه قد قيل : إن المكاء : التصفير» والتصدية: التصفيق»› 
وإنما كانوا يقيمون ذلك مقام صلاتهم التي هي الدعاء والتسبيح» فعلى 
هذا ليس فيه دلالة على النهي عن فعله في الصلاة. 

وقيل : إنهم كانوا يفعلون ذلك في صلاتهم» فعلى هذا : ليس المراد 
به : تصفيق النساء لنائبة تنوب في الصلاة» وإنما كانوا يفعلون ذلك أبداً 
تقربأء فلا حجة فيه على موضع الخلاف . 

واحتج : بأن هذا فعل منهي عنه في حق الرجل» فكان منهياً عنه 
في حق المرأة. 

دليله : المسيء”". وغيره. 

والجواب: أن التجافي في الركوع» والسجود. والتورك» والافتراش» 
مستحب في حق الرجل» وتركه غير مستحب» ومع هذاء فهو غير مستحب 
في حقها. 

واحتج : بأن التسبيح مسنون في حق الرجل» فكان مسنوناً في حق 
المرأة كسائر الأذكار. 


. ينظر: لسان العرب» كلمة (ضدد  مكا)‎ )١( 

(؟) حديث المسيء في صلاته» أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب: وجوب 
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم »)۷١۷(‏ ومسلم كتاب : 
الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷) من حديث 
أبي هريرة ذل . 
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والجواب : أن الجهر بالقراءة» والتكبيرء والأذان» مسنون في حق 
الرجل» وغير مسنون في حت المرأة» كذلك في مسألتنا. 
* ¥ و* 
ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة: 
نص عليه في رواية مهنا: في الرجل يصلي في ثوب ليس بصفيق'". 
فإن بدت عورته» يعيل”"». وبهذا قال أبو حنيفة"» والشافعي9) 
وداود(» 


وأصحاب مالك رحمهم الله فمنهم من قال : ستر العورة شرط 


. أي: متين. ينظر: لسان العرب مادة (صفق)‎ )١( 

(۲( لم أقف على رواية مهنا بهذا اللفظ إلا عند ابن رجب . ينظر: فتح الباري 
.)۱۹١ /5(‏ وسيأتي بعد قليل تفصيل الروايات في حد العورة. 

.)١١۳ /١( والمبسوط‎ .)٠٠١ /١( ينظر : تحفة الفقهاء‎ )۳( 

() ينظر: الأم (۲/ ».)١99‏ والبيان (۱/ ۱١۱١‏ و١١٠).‏ 

.)٠٠١ /۳( ينظر: المحلى‎ )٥( 
وداود هو: ابن علي بن خلف» أبو سليمان الأصبهاني» البغدادي» قال‎ 
الذهبي : (الإمام» البحرء الحافظ» العلامة» رئيس أهل الظاهر)» خالف في‎ 
مسألة: القرآن كلام الله» له مصنفات» منها: كتاب الدعاوى» والرد على‎ 
آهل الإفك. وصفة أخلاق النبي كله والإجماع» وإبطال القياس» توفي‎ 
.)٩۷ /17( سنة ۲۷۰ه. ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 


۲۷ 


في صحة الصلاة مع الذكرء وليس بشرط مع السهو. 


ومنهم من قال : هو واجب مفروض.ء إلا أنه ليس من شرط صحتهاء 


فإن صلى مكشوف العورة عامداً»ء كان عاصياًء وسقط الفرضص2© . 


قيل : 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


€3) 
(0) 


دليلنا: قوله تعالى: #حَذُأزِيتٌَ عند کل مسر #[الأعراف: »]۳١‏ 
اللباس فى الصلاة(" . 

وأيضاً قوله ية : «صَلُوا كما رأيتمونى أَصَلَّي)0© وقد صلى مستتراً. 
وروى إسماعيل بن سعيد الشالنجي بإسناده عن سلمة بن الأكوع ذه 


: قلت: يا رسول الله! إني رجل أصيد» أفأصلي”؟» في قميص واحد؟ 
قال: 


«(فزرّه ولو بشوكة)“ . فلو لم يكن الستر واجباًء لما أمره بأن يزره. 


وروی أيضاً بإسناده عن يحيى بن جابر الطائي 5ه قال: قال 


ينظر: الإشراف (۱/ 7059)» ومواهب الجليل (۲/ /الا١).‏ 

ينظر: تسين الطيرق (159:71): 

أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» 
رقم (1591). 

في الأصل : افصلي . 

أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: وجوب الصلاة في الثياب معلقاً 
بصيغة التمريض» وقال: (في إسناده نظر)» وأبو داود في كتاب: الصلاة» 
باب: الرجل يصلي في قميص واحد» رقم (777)» وسكت عنه» والنسائي 
في كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في قميص واحد» رقم (2)1/75» وصححه 
الحاكم /١(‏ ۳۷۹) ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود . 


۲۸ 


َو 
شما 


رسول الله عله : «أينّما امرأة صلّت بادية اذا فلا صلاة لھا» . 


وروت عائشة ‏ رضى الله عنها -: أن النبى بيه قال: «لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار» ذكرها أبو داود فى كتابه بإسناده”" . 


واحتج المخالف : بما رُوي عن النبى ككل : أنه قال : «لا يقبل الله صلاة 
أحد حتى يتوضأً كما أمره الله» إلى أن قال : «ثم يستقبل القبلةء کش . 


)١(‏ لم أجده» وقد ذكر نحوه ابن رجب في الفتح (۲/ )١1١‏ من قول الحسن 
البصري: (إذا بلغت المحيض فصلت» ولم توار أذنيهاء فلا صلاة لها) . 

(۲) في كتاب: الصلاة» باب: المرأة تصلي بغير خمار» رقم (2551» والترمذي 
في كتاب: الصلاة» باب : ما جاء لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار» رقم (۳۷۷) 
وقال: (حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلم)؛ وابن ماجه في كتاب : 
الطهارة» باب : إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار» رقم (505)» وقال 
ابن حجر في التلخيص (۲/ :)۸٠١‏ (أعله الدارقطني بالوقف» وقال: إن 
وقفه أشبه» وأعله الحاكم بالإرسال) . 

(۳) أخرجه أبو داود بنحوه في كتاب: الصلاة» باب : صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجودء رقم ۸٥۷(‏ وما بعده)» والنسائي في كتاب : التطبيق» باب : 
الرخصة في ترك الذكر ف في السجود» رقم )١1١775(‏ من حديث رفاعة بن رافع» 
وليس فيه ذكر استقبال القبلة» وأخرجه البيهقي في كتاب : الصلاة» باب: من 
سها فترك ركنآء عاد إلى ما ترك» رقم »)۳۸١۷(‏ وابن حبان في صحيحه في 
كتاب: الصلاةء باب : صفة الصلاة» رقم (۱۷۸۷)» والدارقطني في باب: 
وجوب غسل القدمين والعقبين» رقم »)۳٠١۹(‏ قال ابن حجر في التلخيص 
:)١55 /7١(‏ (لم أجده بهذا اللفظ . . . نعم لأصحاب السنن من حديث = 


۲۹ 


فأخبر عما يتم الصلاة به» ولم يذكر ستر العورة» فدل على أنها غير 


« 


واجبة . 

والجواب : أنه قد بين حكم الستارة في خبر آخرء وهو ما ذکرناه» 
والأخذ بالزائد أولى . 

واحتج : بأن ستر العورة لا يختص وجوبه بالصلاة؛ لأنه يلزم سترها 
في غيرهاء ولو کان من شرطهاء لاختصها كما يختص سائر فرائضها. 

والجواب : أن ترك الأكل» والشرب» والجماع» يجب في غير 
الصلاة» وهو الصيام» ويجب في الصلاة» كذلك الستر لا يمتنع أن يجب 
في غير الصلاة» ويجب في الصلاة. 

واحتج : بأن الستارة لو كانت واجبة» لكان بدلٌ يقوم مقامها عند 
العجز عنها؛ كالوضوءء ولما لم يكن لها بدل» دل على أنها غير واجب . 

والجواب : أنه يبطل بالتيمم» هو واجب» ولیس ببدلٍ» وعلى أنه 
لا يجوز أن يستدل بسقوط الفرع على سقوط الأصل . والله أعلم . 


H# #ا‎ ¥ 


= رفاعة بن رافع» في قصة المسيء صلاته فيه : «إذا أردت أن تصلي» فتوضأ 
كما أمرك الله»» وفي رواية لأبي داودء والدارقطني : (لا تتم صلاة أحدكم حتى 
يسبغ الوضوء كما أمر الله» فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه. 
ورجليه إلى الكعبين) وعلى هذا فالسياق ب «ثم» لا أصل له). 


۳۹۰ 


واختلفت”' الرواية في حد عورة الرجل على روايتين : 
إحداهما : حدَّها من السّرة(" إلى الركبة : 


نص عليه في رواية المروذي”» فقال : العورة من أسفل السرة إلى 


فوق الركبة» وكذلك نقل عبدالله 9 رحمه الله عنه : الفخذ عورة» فإن 


و 
صلى وفخذه مكشوفة› أخشى أن يجب عليه أن يعيد» وبهذا قال ابو 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


في الأصل : اختلف . 

السرَة: الوَقبَةُ التي في وسط البطن» وهي الموضع الذي قطع منه السّر. 
ينظر:: لسان العرت (مرر). 

ينظر: الروايتين والوجهين .)١75 /١(‏ 

والمروذي هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح بن الحجاج» الحافظ» 
القدوة» المقدم من أصحاب أحمد» روى مسائل كثيرة» ولزمه حتى مات» 
له: الورع» والمحنةء والعلل» توفي سنة ١۲۷ه.‏ ينظر: الطبقات /١(‏ ۱۳۷)» 
والمقصد الأرشد »)١67 /١(‏ وسيرأعلام النبلاء (17/ .)١١١‏ 

في مسائله رقم (۲۷۰ - ۲۷۱)» والروايتين (۱/ 175). 

وعبدالله هو: ابن الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الرحمن» قال الذهبي : 
(الإمام» الحافظ» الناقد» محدث بغداد)» لم يكن في الدنيا أحد أروى عن 
أبيه منه» له مسائل كثيرة عن الإمام أحمد» والزوائد على المسند» والسنة» 
توفي سنة ۲۹۰ه. ينظر: طبقات الحنابلة (؟/ »)١‏ وسير أعلام النبلاء 
(۳/ 07). 


۴1 


بحي ة0 :و مال والشافعي”" چ4 . 

والثانية : العورة هي القيّل والدُيُر : 

نص على ذلك في رواية مهنا فقال: العورة: الفرج والدبر» فإن 
بدت عورته ؛ يعيد» وإن كان الفخذ» فلاء وبهذا قال داود . 

فالدلالة على أن الفخذ عورة: ما روى أحمد(© ‏ رحمه الله -» وذكره 
أبو بكر في كتابه قال: ثنا يحيى بن سعيد”" عن سفيان" قال : ثنا أبو 
الزناد E LS RO A SS‏ 


.)۱۸١ /١( ينظر: مختصر القدوري ص1۸٠ وفتح القدير‎ )١( 

.)١55 /١( وبداية المجتهد‎ »)۲٠١ /١( ينظر: الإشراف‎ )۲( 

(۳) ينظر: الأم (۲/ ».)١49‏ والبيان (۲/ .)١١١‏ 

(5) ينظر: الروايتين »)١15 /١(‏ والمغني (۲⁄/ ٤۲۸)ء‏ وفتح الباري .)١195/5(‏ 

.)١١١ /۳( ينظر: المحلى‎ )٥( 

(5) في المسنده رقم .)٠١۹۳۳(‏ 

(۷) ابن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد البصري الأحول» الحافظ»› روى له 
أصحاب الكتب الستة» قال عبدالله : سمعت أبي يقول: حدثني يحبى القطان» 
- وما رأت عيناي مثله» مات سنة /9١ه.‏ ينظر: تهذيب التهذيب (5/ /اه7) . 

(۸) ابن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله الكوفي» ثقة» حافظ» إمام» حجة» 
روى له أصحاب الكتب الستة» له كتاب الجامع» مات سنة ١51١ه.‏ ينظر: 
سير الأعلام» (۷/ ۲۲۹)» والتقريب ص9؟7 . 

(9) عبدالله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدني» المعروف: بأبي الزناد» = 


۱۳۲ 


5 3 2 0 م ٠.‏ 5 لا 0-1 
عن زرعة بن عبد الرحمن بن جزذهد<(" عن جده ذه قال : مر النبي وي وعلي 
ا ٠ ٠ ٠‏ 06 7 ۶ 

بردة» وقد انكشف فخذىء. فقال : «غط فخذك. فإن الفخذ عورة»)2 . 


وروی أبو بكر بإسناده في كتابه عن أبي أيوب ذه قال: قال 


رسول الله اة : «أسفلٌ السرّة وفوق الركبتين من العورة)"» وهذا نص ؛ 


000 


(۳) 


قال ابن معين : ثقة حجة» مات سنة ۱۳۰ ه. ينظر: تهذيب التهذيب (۲/ ۳۲۹). 
الأسلمي المدني» قال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات . ينظر: 
تهذيب التهذيب .)579/١(‏ 

أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: ما يُذكر في الفخذ معلقاً بصيغة 
التمريض» وأبو داود في كتاب: الحمام» باب: النهي عن التعري» رقم 
.))٠(‏ والترمذي في كتاب: الأدب عن رسول الله كَل باب: ما جاء أن 
الفخذ عورة» رقم (70745) وقال: (حديث حسن» وما أرى إسناده بمتصل)» 
وقال ابن رجب في الفتح (۲/ )۱۹١‏ حين تكلم على أسانيد الحديث: 
(لا تخلو من انقطاع)» وقال ابن حجر في مقدمة الفتح ص١7:‏ (وأما حديث 
جرهد» فوصله البخاري في التأريخ» وأبو داود» وأحمد» والطبراني من طرق» 
وفيه اضطراب» وصححه ابن حبان) . 

أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاة» باب: الأمر بتعليم الصلوات» رقم 
(80)» والبيهقي في كتاب: الصلاة» باب: عورة الرجل» رقم (۳۲۳۷) 
وقال: (سعيد ابن ابي راشد البصري ضعيف)» قال ابن الجوزي في التحقيق 
55/5" (وأما حديث أبي أيوب» فإن سعيد بن أبي راشد» وعباد بن 
كثير متروكان)» قال ابن حجر في التلخيص (7/ :)۸٠ ٤‏ (إسناده ضعيف ؛ 
فيه عباد بن كثير» وهو متروك). 


1١ 


ولأن الفخذ عضو بين السرة والركبة» فكان من العورة» دليله: القبل» 
والدبر. 

واحتج المخالف: بما روت عائشة ‏ رضي الله عنها_: أن رسول الله از 
كان جالساً كاشفاً عن فخذه» فاستأذن أبو بكر طبه » فأذن له» وهو على 
حاله» ثم استأذن عمر ڪب فأذن له وهو على حاله» ثم جاء عثمان ڪه 
فاستأذن» فأرخى عليه ثيابه» وغطى فخذه» فلما قامواء قالت عائشة 
- رضي الله عنها -: فقلت: يا رسول الله! رأيتك تصنع بعثمان ما لم تصنع 
بهما؟ فقال: «يا عائشة! ألا أستحي من رجل - والله إن الملائكة لتستحي 
منه“. وفي لفظ آخر: قالت: كان رسول الله ا مضطجعاً في بيتي 
كاشفاً عن فخذه أو ساقه» فاستأذن أبو بكر ذه وهو على تلك الحال» 
ثم استأذن عمر 5ه وهو على حاله كذلك» فاستأذن عثمان 5نه» فجلس 
وسوّى ثيابه. . . وذكر الخبر”©. 

ولفظ آخر: أن أبا بكر ڪه استأذن على النبي ية وهو لابسنٌ مُرط 
أم المؤمنين» فأذن له» ثم قضى إليه حاجته» ثم خرج» فاستأذن عليه 
عمر 5ه وهو على تلك الحال» فقضى إليه حاجته» ثم خرج» فاستأذن 
عثمان ذه فاستوى جالساً» وقال: «إن عثمان شديدٌ الحياء» ولو أذنتٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عثمان 
ابن عفان» رقم (5105-515501). 


(؟) كساء. ينظر: النهاية في غريب الحديث (مرط) . 


۳٤ 


له على تلك“ الحال خشيت أن لايبلغ إلى في حاجته»”" . 

والجواب : أنه يحتمل أن يكون فخذه كان قد خفف عنها الثياب» 
فلما دخل عثمان ط4 » ستره أكثر» وهذا هو الظاهر؛ لأن في بعض 
الألفاظ : كان لابساً مرطأء ويحتمل أن يكون كشف إحدى فخذيه» فكان 
أبو بكر وعمر وها من الجانب الآخر لا يريان ذلك» فلما دخل عثمان 5ف 
أراد أن يجلس من الجانك«الآأخر» :عر فخله منة. 

ولأن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ شّكّت : هل كان فخذه أو ساقه؟ وهذا 
يوجب التوقيف . 

فإن قيل: في الخبر ما يسقط هذاء وهو قوله لعائشة: «إن عثمان 
رجل حبي»» وإذا حمل الخبر على أنهما لم يشاهدا فخذه»ء بطل التنبيه 
لفضيلة عثمان. 

قيل له: لا يبطل ؟ لأنه أراد أن يبين لعثمان هذه الفضيلة» فجعل سبباًء 
كما قال : «أقرؤكم أ وأصدفكم لهجة أبو ا وأفرضكم زيد26 . 


. في الأصل: تيك» والتصويب من صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن ظ 
عفان» رقم .)5505-5140١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند» رقم (5 ۱۲۹۰ -17940)» والترمذي في كتاب : 
المناقب» باب: مناقب معاذ بن جبل» رقم (۳۷۹۰ - ۳۷۹۱)» وابن ماجه 
باب : في فضائل أصحاب رسول الله یاو رقم »)٠١ ٤(‏ والحاكم في مستدرکه» 
كتاب : معرفة الصحابة» ذكر مناقب زيد ذه رقم (01/85)» ونص الحافظ = 


١١ه‎ 


واحتج : بما روى أحمد رحمه الله - في المسندل(" بإسناده عن 
أنس كه : أن النبي بي غزا خيبر» قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بخّلس» 
فركب رسول الله كك وركب أبو طلحة» وأنا رديف أبي طلحة» فأجرى 
نبي الله في زُقاق خَيبر» وإن ركبتي لتمسنٌ فخذي نبي الله» وانحسر الإزار 
عن فخذَيٰ نبىٌ الله» وإني لأرى فخذي نبي الله فلما دخل قال: «الل” 
أكبر» خربث خيبر» الخبر. 

والجواب : أنه يحتمل أن يكون ظهر فخذه منه على وجه السهو 
والغفلة» لاعن علم بذلك. 

واحتج : بأنه بعض من الرّجل ليس بمخرج الحدث» فلم يجب 
ستره . 

دليله : الساق". أو نقول : لا ينتقض الطهر بمسه . 

والجواب : أن هذا قياس يعارض النص» وعلى أنه لا يمتنع أن 
لا يكون مخرجاً للحدث» ويكون عورة كبدن المرأة. 


# 3# * 


= ابن حجر على أن الحفاظ قالوا: بأنه مرسل» الفتح (۷/ »)١١9‏ وبه قال 
الدارقطني في العلل /١(‏ ”57)» وضعّفه شيخ الإسلام ابن تيمية» ينظر: 
الفتاوى /۳١(‏ 07537 . 

)١(‏ رقم(1495١),‏ وأخرجه البخاري في كتاب: الصلاةء باب: ما يُذكر في الفخذء 
رقم )۳۷١(‏ ومسلم في كتاب : الجهادء باب: غزوة خيبر» رقم (17565). 

(') في الأصل: السارق» وهو تصحيف» وينظر: المغني (۲/ .)۲۸١‏ 


۱۳١ 


الركبة ليست بعورة: 

هذا ظاهر كلام أحمد ‏ رحمه الله في رواية عبدالله : إذا صلى 
وفخذه مكشوفة» يعيد» فقيل له: ما حده؟ قال: فوق الركبة“. وكذلك 
قال في رواية المروذي : العورة من أسفل السرة إلى فوق الركبة"» فجعل 
العورة من فوق الركبة وأسفل السرة» وبهذا قال الشافعي ‏ رحمه الله ”" . 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: الركبة عورة» والسرة ليست من 
العورة . 

دليلنا : ما تقدم من حديث أبي أيوب عن النبي بيا : أنه قال : «أسفل 
السرة وفوق الركبتين من العورة»”. 

فإن قيل : هذا يدل على أن ما بينهما عورة» ونحن نقول ذلك» 
وليس فيه أن ما عداه ليس بعورة. 


)١(‏ في مسائله (۲۷۱ و۲۷۲). 

(؟) ينظر: الروايتين /١(‏ 5١)ء‏ ونصه: (من السرة إلى الركبة) . 

(۳) ينظر: الأم (۲/ ١۱۹)ء‏ والحاوي (۲/ »)2١77‏ وكون الركبة ليست بعورة 
قول أكثر المالكية. ينظر: عيون المسائل ص١7١»‏ والتاج والإكليل 
(۲/ ۱۷۹ و180١).‏ 

. )٤١ /١( ينظر: مختصر القدوري ص1۸٠ والهداية‎ )٤( 


(5) مضى تخريجه في (۱/ .)۱۳١‏ 


۱۳۷ 


قيل له: هذا غير صحيح ؛ لأنه لا يجوز أن يقول: ما فوق الركبة 


من العورة» وعنده: الركبة من العورة» كما لا يجوز أن يقول: ما فوق 
نصف الفخذ من العورة» وعنده: أن جميع الفخذ من العورة» بل يكون 
هذا لغواً من الكلام . 


وأيضاً: ما روی الدارقطنى27 بإسناده”" عن عمرو بن شعيب عن 


أبيه عن جده”" و, قال : قال رسول الله ل : «مُروا صبيانكم بالصلاة 


(000 


(۲) 


(۳) 


في سننه في كتاب : الصلاة» باب : السنة في سجود الشكر رقم (9؟6١‏ 
و69١).‏ 

والدارقطني هو : علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي» أبو 
الحسن» من أهل محلة دار القطن ببغداد» قال عنه الذهبي : (الإمام» الحافظ ء 
المجود» شيخ الإسلام» علم الجهابذة» . . . من أئمة الدنياء انتهى إليه الحفظ 
ومعرفة علل الحديث ورجاله)» له المصنفات العظيمة» منها: السنن» العلل. . . 
وغيرهاء توفي سنة ۳۸۵ه. ينظر: سير الأعلام (157/ 519). 

في سننه» كتاب : الصلاة» باب : الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليهاء 
وحد العورة التى يجب سترهاء رقم (۸۸۷ و۸۸۸)» وأخرجه أحمد في 
المسند» رقم (57557)» وأبو داود في كتاب : الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام 
بالصلاة؟ رقم (515 و٦ »)٤۹‏ قال العقيلي في الضعفاء (5/ )١777‏ بعد 
روايته للحديث: (الرواية في هذا فيها لين)» وفي سنده سوار بن داود» قال 
ابن حجر: (صدوق له أوهام)؛ والحديث حسنه النووي في رياض الصالحين 
ص175١»‏ ومال الألباني في الإرواء إلى تصحيحه /١(‏ 7557). 

هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي 
السهمي أبو إبراهيم» ويقال : أبو عبدالله المدني» ويقال: الطائفي» قال = 


۴۸ 


لسبع ؛ واضربوهم عليها لِعَشْرء وفرقوا بينهم في المضاجع» وإذا زوج 
أحدكم عبده» أو أَمته» أو أو فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ؛ 
فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة»» وفى لفظ آخر: «فإن ما بين 
سرته وركبتيه من عورته)7". 

فجعل الركبة غاية» فلا تدخل في الحد؛ كقوله : ما بين هذا الحائط 
إلى هذا الحائط» لا يدخل الحائطان فيه. 

فإن قيل : الغاية قد تدخل في الجملة؛ كقوله تعالى : #وَأَيْرِيَكمَ إلى 
لْمَرَافِقِ €[المائدة: 3]» وأجمعنا على دخول المرافق في ذلك . 

قيل له : إنما أوجبنا غسل المرافق بالسنة ؛ لأن الظاهر اقتضى ذلك . 

والقياس : أن الركبة جعلت حداً للعورة» فوجب أن لا تدخل . 

دليله : السرة. 


= البخاري: رأيت أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وإسحاق بن راهويه» 
وأبا عبيد» وعامة أصحابناء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» ما تركه أحد من المسلمين» قال البخاري: فمن الناس بعدهم؟! وقد 
استبعد الذهبي أن يكون هذا من كلام البخاري» قال ابن حجر: صدوق» 
مات سنة 14١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ١٠٠)ء‏ وتهذيب التهذيب 
(۳/ ۲۷۷)» والتقريب ص50: . وأما شعيب بن محمد» فهو: صدوق 
ثبت . ينظر: التقريب ص777. وأما محمد» فهو: مقبول. ينظر: التقريب 
ص٥٤0‏ . 

(۱) ينظر: (۱/ ۱۳۱). 


لكين 


واحتج المخالفف: بما روى عقبة بن علقمة“ قال: سمعت علياً ملك 
يقول: قال رسول الله َك : «الركبة من العورة)0©. 

الجواب: أن عقبة ضعيف. لا يثبته أهل الحديث» ولا يحتج 
بحديثه» على أنا نحمل قوله: «الركبة من العورة»» معناه: مقارب 
العورة"» قد يعبر عن الشيء بما قاربه» ويكون القصد بهذا الاحتياط في 
ستر ما قاربها من الفخذ. 

واحتج : بأن الركبة هي : العظم المستدير الذي يجمع طرفي عظم 
الساق والفخذ» والفخذ اسم العظم الذي يمتد من الورك إلى منتهى عظم 
الساق» وقد علمنا أن بعضه داخل تحت الركبة» وبعض الساق أيضاً داخل 
فيه ؛ لأن المفصل تحتهماء وجب أن تكون الركبة عورة؛ لأنها قد جمعت 
جهتي الحظر والإباحة» وإذا اجتمعت جهتا الحظر والإباحة» كانت جهة 


)01( اليشكري» أبو الجنوب الكوفي» قال أبو حاتم : (ضعيف الحديث بيّن 
الضعف). وكذا قال ابن حجر. ينظر: تهذيب التهذيب (۳/ ١١٠)ء‏ والتقريب 
ص٥۳٤‏ . 

(۲) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاةء باب: الأمر بتعليم الصلوات والضرب 
عليهاء وحد العورة التى يجب سترهاء رقم (889)» وفي سنده النضر بن 
منصورء وعقبة بن علقمة لا يحتج بهما. ينظر: التحقيق لابن الجوزي 
0074720 وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (۲/ .)١١١‏ 

)۳( في الأصل طمس بمقدار كلمة» ولعلها [عورة]ء فتكون الجملة: مقارب 
العورة عورة. 
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الحظر أولى ؛ كالجارية بين اثنين» وهذا الاعتبار غير موجود في السرة. 
فلا يلزم. 

والجواب: أنا لا نسلم أنها جمعت جهة الحظر والإباحة؛ لأن طرف 
العظم الذي في الركبة ليس من العورة عندناء وإنما العورة تنتهي إلى 
الركبة» والركبة لا تدخل في اسم الفخذ» فلم يصح ما قاله» وعلى أنه 
يجب على هذا إذا كان جلد الفخذ ينتهي إلى القدمين أن يكون جميع 
ذلك عورة» وهذا لا يقوله أحدٌ» فبطل ما قاله. 

واحتج : بأن الفخذ عورة» ويجب ستره» ولا يتوصل إلى ستر 
جميعه إلا بستر بعض الركبة» فيجب ستر بعضها؛ لأن ما لا يتوصل إلى 
أداء الصلاة إلا بها كانت فرضاً مثلهاء وإذا وجب ستر بعضهاء وجب ستر 
جميعها؛ لأن من أوجب ستر البعض» أوجب ستر الجميع» ولهذا قلنا: 
إن المرافق داخلة في الوضوء . 

والجواب : أن هذا المعنى موجود في السرة؛ لأنه لا يمكن في العادة 
استيفاء ستر العورة إلا بستر جزء من السرة» ثم لا يجب ذلك» كذلك في 
الركبة» والله تعالى أعلم . 


كل المرأة عورة إلا الوجه : 


١:١ 


وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة» فقال في رواية النسائي0©: 


كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرهاء وكذلك قال في رواية أبي داود: 
إذا صلت لا یری منها ولا ظفرهاء وتغطي”" كل شيء منها"» وهذا 
محمول على ما عدا الوجه؛ لأنه قد نص في رواية [ ١]‏ فيمن خطب 
امرأة فله أن ينظر إلى الوجه. 


وقد ذكر الخرقي ذلك» قال: وإذا انكشف من المرأة شيء سوى 


وجهها 2 أعادت60) : 


وقد أومأ أحمذ- رحمه الله - في موضع آخر إلى أن جميعها عورة 


إلا الوجه والكفين“› وقال في رواية حرب”", ومحمد بن أبي حرب 


(010 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(0 


(۷) 


هو: جعفر بن محمد» وقد مضت ترجمته ص۷٩‏ . 
في الأصل : يغطي» والتصويب من مسائل أبي داود. 
في مسائله (۲۸۰) . 

بياض في الأصل . ولعلها من رواية صالح كما جاء في المغني (9/ )49٠‏ 
ولم أقف عليها في المطبوع من مسائله . 

في مختصره ص۸٤‏ . 

والخرقي هو: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله. من أئمة المذهب 
الحنبلي» بل قال الذهبي: (شيخ الحنابلة) له: المختصر المشهورء توفي 
سنة 5 الاه. ينظر: الطبقات (۳/ »)۱٤١‏ وسير الأعلام (14/ 877). 
ينظر : الجامع الصغير ص۲٤‏ › والفروع وتصحيحه (۲/ 070. والإنصاف 
(۳/ ۷*). 

ينظر : الفروع (۸/ ۱۸۳). والمبدع (۷/ ٩)ء‏ والإنصاف .)٤١ /۲١(‏ 
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الجرجرائي”“: في البائع تأتيه المرأة» فينظر في كفها ووجههاء فإن كانت 
عجوزاً» رجوت» وإن كانت شابة تشتهى» فإني أكره ذلك . فظاهر هذا : 
أن الكفين ليسا بعورة؛ لأنه أجاز النظر إليها إذا كانت عجوزاًء وبهذا 
قال مالك" والشافعي”؟ ‏ رحمهما الله -. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: جميعها عورة إلا الوجهء والكفين» 
والقدميه©) 

فالدلالة على أن الكفين والقدمين من العورة : قوله تعالى : لوا 


00 


رس زِبنَتَهُنَ إِلَامَاظَهَرَيِنَهَا4[النور: 1١‏ . 


= وحرب هو: ابن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» أبو محمد» وقيل : 
أبو عبدالله» قال الخلال: (رجل جليل القدر)» وقال الذهبي : (مسائل حرب 
من أنفس كتب الحنابلة)» توفي سنة ١٠18ه.‏ ينظر: طبقات الحنابلة 
(۱/ ۰)۸۸ وسير أعلام النبلاء (۱۳/ .)۲٤٤‏ 

)١(‏ في الأصل: الجرجائي» وينظر: الفروع (8/ ۱۸۳)ء والإنصاف 
(۲۰/ ۳). 
ومحمد هو: ابن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي» ذكره أبو بكر الخلال 
فقال: (ورع . . .» جليل القدرء كان أحمد یکاتبه» ويعرف قدره» ويسأل 
عن أخباره) . طبقات الحنابلة (۲/ 796) . 

(؟) ينظر: الإشراف »)۲٠۲ /١(‏ وبداية المجتهد .)١51 /1١(‏ 

(۳) ينظر: الأم (۲/ »)581١‏ والأوسط (0/ .)۷١‏ 

(6) ينظر: مختصر الطحاوي ص58.» والهداية /١(‏ 50). 


١57 


وروی أبو بكر(" فى كتابه قال : نا أحمد بن محمد قال : نا حرب 


ابن إسماعيل" قال : نا يحبى” قال: نا شريك” عن أبي إسحاق", 
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هو: غلام الخلال» وقد مضت تر جمته . 

وقد مضت الإشارة إلى الاحتمال بين الخلال» وغلامه» عند ذكر رواية أبي 
بكر للأحاديث والآثار» ومن المراد به منهماء والذي جعله هنا الغلام» هو 
ذكر شيخه الخلال بعده في السند» وهذه قرينة أبطلت الاحتمال. كما أنه في 
ص۱۸۸ ذكر المؤلف أثراً برواية أبي بكر» وابنٌ قدامة جعله مما أخرجه 
الخلال. المغني (۲/ .)۳١١‏ ولايمنع أن يكون الغلام رواه عن شيخه. 
هو الخلال» وقد مضت ترجمته. 

الكرماني» قال الذهبي : (ما علمت به بأسا)» سير أعلام النبلاء (۱۳/ 20744 
وقد مضت ترجمته . 

يوجد أكثر من واحد يحمل هذا الاسم» ويروي عن شريك» وأقربهم اثنان: 
الأول: يحبى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن» أبو زكرياء قال الذهبي : 
(الحافظ الإمام الكبير)» وقال ابن حجر : (حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة 
الحديث)؛ توفي سنة ۲۲۸ه. والثاني: يحبى بن أبي بكير أبو زكريا الكرماني» 
كوفي الأصل» سكن بغداد وثقه غير واحد» قال الإمام أحمد: (ما أكيسه!)» 
توفي سنة 9١اه.‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ »)0775/0١ ۰٤۹۷‏ والتقريب ص۷٥1‏ و٤٦‏ . 
مضت تر جمته . 

هو: عمرو بن عبدالله بن عبید» ويقال: علي الهمداني» الكوفي» الحافظ› 
شيخ الكوفة» المعروف : بأبي إسحاق السبيعي» روى عن جمع من الصحابة» 
وحديثه في الكتب الستةء توفي سنة /11١هء‏ وقيل غير ذلك . ينظر: سير = 
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عن عبد الرحمن بن يزيد بن جاب ر”©» عن عبدالله في قوله : ولا برت 
يهن اماه رَِنْهً4» قال : الثياب©. 

وهذا يدل على أنَّ ما عدا ذلك عورة لا يجوز لها إبداؤه. 

فإن قيل : فقد رُوي عن عبدالله : أنه قال : إلا ما ظهر منها الثياب» 
وال والدملوج› والكلخال: والقلادة . 


= اعلام النبلاء /٥(‏ ۳۹۲)ء وتهذيب التهذيب (۳/ .)۲۸٤‏ 

(۱( كذا في الأصل» ولم أقف على أحد من أصحاب ابن مسعود 5ه يطلق عليه 
هذا الاسم» فلعل لفظة : (جابر) زائدة» ويكون المراد - كما في مصادر 
تخريج الأثر -؛ حيث ورد في بعض طرقه: أن الراوي عن ابن مسعود هو : 
عبد الرحمن بن يزيد بن قيس» الإمام الفقيه» أبو بكر النخعي» قال ابن 
حجر: (ثقة)» توفي سنة ۸۳ه. ينظر: سير الأعلام (5/ ۷۸)ء والتقريب 
ص١8".‏ 

(؟) أخرج الأثر عن ابن مسعود ظَيه» من غير الطريق الذي ساقه المؤلف: ابن 
أبي شيبة في مصنفه رقم (۱۷۲۸۲)» والطبري في تفسيره (۱۷/ 507)» 
والطبراني في المعجم الكبير (9/ »)۲٠١‏ رقم (4115)» والحاكم في 
مستدركه في كتاب: تفسير سورة النور» رقم »)۳٤۹۹(‏ وصححههء ووافقه 
الذهبي» قال الزيلعي في نصب الراية (5/ ۲۳۹): (وأخرجه الطبري في 
تفسيره من طرق جيدة عن ابن مسعود) . 

() أخرجه الطبري في تفسيره عند تفسير الآية» والطبراني في المعجم الكبير 
(9/ 5106) رقم (4117 و7١41)»‏ وقال في المجمع (۷/ ۸۲): (رواه 
الطبراني بأسانيد مطولاً ومختصراً؛ ورجال أحدها رجال الصحيح). = 


١ ه‎ 


وروي عن ابن عباس ئ4: الوجهء والكفان. 

قيل له: إذا اختلفوا فيما عدا الثياب» وجب أن يتعارضواء ویخرج 
من الآية ما اتفقوا عليه» وهو الثياب» وما اختلفوا يبقى على ظاهر الآية» 
وهو المنع من إبدائه ولو خُلَّينا والظاهر» لقلنا: إن الوجه من العورة أيضاء 
لكن قام الدليل على تخصيص ذلك . 

وروى أيضاً بإسناده عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها -: أنها سألت 
النبي كَل : أتصلي المرأة في درع وخمار”" ليس عليها إزار؟ قال : «إذا 
كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)"» وهذا يدل على أن قدميها 


= والقرط : نوع من الحلي يعلق في شحمة الأذن. والدملوج هو: سوار تضعه 
المرأة في عضدها. والخلخال: ما تلبسه المرأة من الحلي» وموضعه الساق . 
ينظر : المخصص لابن سيده /١(‏ ۲ء والنهاية في غريب الحديث (قرط)» 
ولسان العرب (قرط» خلل) . 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (17781)» وابن المنذر في الأوسط 
207١ 5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الصلاة» باب: عورة 
المرأة الحرة. رقم ,)95١5(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
A)‏ 

(؟) درع المرأة: قميصهاء والخمار: هو النصيف» وقيل : ما تغطي به المرأة 
د > خمر). 

)۳( أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في كم تصلي المرأة؟ رقم (350), 
والدارقطني في : ما يجوز أن تصلي فيه المرأة من الثياب» رقم »)۱۷۸١(‏ - 


١5 


عورة يجب سترها. 


وذكر شيخنا"“ في كتابه عن ابن عمر ًه قال : ذكر أزواج النبي كَل 


ما يدلين من الثياب؟ قال: شبراًء فقلت: شبراً قليل تخرج منه العورة . 
قال : «ذراع)» فسبّت القدمين عورة؛ لأن الكناية عنهاء ولم ينكر ذلك 
النبي ياء وأمر بأن يدلين الثوب أسفْلَ من الكعبين ذراعاً» مع نهيه الرجال 
عن سَبْل الإزار أسفل الكعبين . 
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وحدثنى أبو بكو محمد بن جعفر الود من أصحاينا بإسناده 


والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب : الصلاة» باب: ما تصلي فيه المرأة من 
الثياب» رقم »0770٠0(‏ قال ابن الجوزي في التحقيق (۲/ ۸٤۳)ء‏ وابن 
عبد الهادي في التنقيح (۲/ :)١١7‏ (فيه مقال» وهو أن عبد الرحمن بن 
عبدالله : ضعفه يحيىء وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به)» وفيه أم محمد 
لا تعرف» وصوب بعضهم وقفه. ويراجع: الإرواء /١(‏ 07077 . 

هو : الحسن بن حامد» مضت ترجمته عند ذكر شيوخ أبي يعلى في ص77 . 
أخرجه أحمد رقم »)2757741١(‏ وأبو داود في كتاب: اللباس» باب: في قدر 
الذيل» رقم (51117)» والنسائي في كتاب: الزينة» باب: ذيول النساءء 
رقم »)٥۳۳۸(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس» باب: ما جاء في جر 
ذيول النساء من حديث ابن عمر وهاء رقم »)۱۷۳١(‏ وقال: (حديث حسن 
صحيح)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم .)٤٦١(‏ 

لعله: محمد بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن كنانة» أبو بكر المؤدب» 
الحنبلي» توفي سنة 757ه. ينظر: تأريخ بغداد (۲/ 4215١‏ والفروع 
(۲/ ۲). 
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عن ابن مسعود ونه عن رسول الله و قال: «المرأة عورة»(2. وهذا يدخل 
تحته الكفانء والقدمان» والوجه أيضاًء إلا أن الإجماع خص الوجهء 
وبقي ما عداه على موجب الظاهر. 

والقياس : أن الكفين والقدمين لايجب كشفه في الإحرام» فوجب 
أن يكون”" عورة منهاء أصله : سائر بدنهاء وعكسه الوجه» لما وجب 
عليها كشفه في الإحرام» لم يكن عورة. 

واحتج المخالف : بأن اليدين والقدمين تظهران في العادة» وهو 
موضع الزينة» فأشبه الوجه. 

والجواب : أنه يظهر في العادة منها عنقهاء وساعدُهاء وبعض 
ساقهاء وهذا كله عورة» فانتقض ما قاله. 

واحتج : بأن اليدين عضو لا يجوز لها أن تغطيه في الإحرام بما عمل 
على قَلّه0© وهو القفازان» فلم يكن عورة. 


)01( أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع» رقم )1١77(‏ وقال: (حديث حسن 
غريب)» وابن خزيمة في صحيحه» كتاب: جماع أبواب صلاة النساء في 
جماعة؛ باب: اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد» رقم 
(۱۸9)» وصححه الألباني في الإرواء (۱/ 0707 . 

(۲) كذافي الأصل» ولعل الأصوب: لا يجب كشفهما في الإحرام» فوجب أن 
e‏ 

(۳) القد: قدر الشيء. ينظر: لسان العرب (قدد). 
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لا يجوز أن تغطيه بالبْقع”©. 
واليدين : لا يجب كشفهماء فهما كالقدمين» والساقين» والله تعالى أعلم . 
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إذا انكشف يسيرٌ من العورة» لم تبطل صلاته : 

نص على هذا في رواية الميموني فيمن صلى وعورته مكشوفة؟ 
فقال: إذا كان قليلاً» فلا بأس0©» وكذلك نقل عبدالله عنه: في المرأة تصلي 
وبعضٌ ساعدها مكشوفة؟ قال أو عقن تعرفاء:فإن كان شيا بسيراء 
فأرجوة . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا انكشف من العورة المغلظة مقدار 
الدرهم» لم تبطل صلاتهء وإن انكشف أكثر منه» وإن انكشف من الفخذ» 
أو من شعر المرأة» أو ساقهاء أو بطنهاء أقل من الربع» لم تبطل صلاتهاء 


(1) البُرْقُع والبُدقَع» والبُرْقُوعٌ: تلبسها نساء الأعراب» وفيه خَرْقان للعينين. 
ينظر : اللسان (برقع). 

(۲) لم أجد رواية الميموني فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب» وينظر في تفصيل 
المذهب: المغني (۲/ 7817)» والإنصاف (7/ .)57١‏ 

(۳) في مسائله رقم (۲۷۹). 

(5) كذافي الأصل› وكأن فيه سقطاًء ولعله: (أكثر منه بطلت صلاته) . 


۱۹ 


وإن انكشف الربع فصاعداًء بطلت صلاتها . 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: تبطل الصلاة» يسيراًكان أو كثيرا؟". 
فالدلالة أنه إذا كان يسر لم تبطل صلاته : ما احتج به أحمد 


- رحمه الله -» ورواه أبو بكر بإسناده عن عمرو بن سلمة ط4 قال: لما 
رجع قومي من عند رسول الله كل قالوا: إنه قال لنا: 'لِيؤمَكُم أكثركم 
قراءة للقرآن». قال: فدعوني» فعلموني الركوع والسجود» فكنت 
أصلّي بهم» وعليّ رده ق فكانوا يقولون اف عط اسْتَ9) 
الق : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(٥) 


ولا يجوز أن يُحمل ذلك على الكثير» فلم يبق إلا أنه كان یسیرا 


ينظر: المبسوط /١(‏ 07015 وفتح القدير .)٠۸١ /١(‏ 

ينظر: الأم (۲/ »)١119‏ والأوسط (5/ .)۷١‏ 

وعند المالكية : تعيد ما دامت في الوقت. ينظر : المدونة /١(‏ 95)» ومواهب 
الجليل (۲/ .)١78‏ 

أي : مخروقة مشقوقة تظهر منها العورة. ينظر: حاشية السندي شرح سنن 
النسائي (۲/ 5 .)5٠‏ 

الاست - بكسر الهمزة -: من أسماء الدبر. ينظر: حاشية السندي شرح سنن 
النسائي (؟/ 5 .)5١‏ 

أخر جه بهذا اللفظ النسائي في كتاب: القبلة» باب: الصلاة في الإزار» رقم 
(۷) وينحوه البخاري في صحيحه» في كتاب: المغازي» باب: من شهد 
الفتح رقم .)57١5(‏ 


١6 


فلولا أنه لم يُبطل الصلاة» لم يتبعوه في الإمامة› ومعلوم أن هذا انتشر 
فيما بينهم» ولم يُنقل عن أحد منهم نكير» فصار كالإجماع. 

وأيضاً قوله يك : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»'» فظاهر 
هذا: أنه إذا كان عليها(؟ خمار» فانكشف موضع من بدنها : أن الصلاة 
صحيحة ؛ ولأن كل ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر» 5 
وقليله في غير حال العذر؛ كالمشي في الصلاة تجوز الصلاة مع كثيره في 
حال العذرء وهو حال المسايفة©» ويفرق بين قليله وكثيره في غير حال 
العذرء فيعفى عن الخطوة والخطوتين» كذلك كشف العورة» لما صحت 
الصلاة مع كثيره في حال العذرء وهو إذا لم يجد ما يستر عورته» جاز أن 
يفرق بين كثيره وقليله في غير حال العذرء ولا يلزم عليه الحدث؛ لأن 
الصلاة لا تصح مع كثيره في حال العذرء ولا مع قليله أيضاً؛ لأنه لو 
عدم الماء أو بعضه» وعدم التراب» فإنه يصلي على حسب حاله» ويعيد؛ 
فلهذا لم يفرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر؛ ولأنه لو حل مئزره 
بغير اختيار» فرده عن قرب» لم تبطل صلاته» كذلك إذا انكشف منها 


.)١79 /۱( مضى تخريجه‎ )١( 

(۲) في الأصل: عليه» والصواب المثبت. 

(۳) في الأصل: المسابقة» وهو تصحيف. ينظر: العدة في أصول الفقه 
»)٠١۳۹ /5(‏ ورؤوس المسائل للعكبري .)١٠١ /١(‏ والمسايفة هي: 
المجالدة» واستاف القوم» وتسايفوا: تضاربوا بالسيوف . ينظر: لسان العرب 


(سيف) . 
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يسير”" في جميع الصلاة» يجب أن يعفى عنه؛ لأن اليسير في زمان 
الكثير يجري مجرى الكثير في زمان يسير» وقد روى المروذي عنه: في 
الرجل يصلي في ثوب واحد» فینکشف عن فرجه» فيصلحه؟ فقال : 
ما سمعت فيه شیع . 

وروی عنه أبن منصور: إذا كان ذلك بالقرب» فقد توقف في موضع 
عن القول في ذلك بالصحة والبطلان» وقطع به في رواية ابن منصور: 
أنه لا يعيد إذا كان بالقرب© . 

وقد احتج بعض من نصر هذه المسألة : بأن كشف العورة يجري 
مجری0)؛ لأنه يختص بالموضع» ولا يتعدى حكمه إلى غيره كالنجاسة . 

ولآن العورة على ضربين : مغلظة» وهي : القبل والدبر» ومخففة» 
وهي الفخذ؛ لأن فيها نصا متأولاً وهو حديث أبي بكر» وعمر و49 


9 ی الاصل: سیر 

(۲( لم أقف على رواية المروذي» وقد اطلعت على رسالة علمية مقدمة في جامعة 
أم القرى لنيل درجة الدكتوراه بعنوان (مسائل الإمام أحمد في العبادات الخمس 
عدا الحج برواية أبي بكر المروذي) للشيخ د/ عبد الرحمن الطريقي - وفقه 
الله -» ولم يذكر هذه الرواية. 

(۳) في مسائله رقم (/95). 

() كذافي الأصلء وثمة نقص» لعله: الحدث» فتكون الجملة: يجري مجرى 
الحدث . 

6 مضى ذكره وتخريجه في (۱/ 177). 


١٠6 


والنجاسة مغلظة : وهى نجاسة الكلب والخنزير» ومخففة : وهى 
ما عدا ذلك . 

ولأن ستر العورة لا بدل له وغسل النجاسة لا بدل له ثم ثبت أنه 
يعفى عن يسير النجاسة» وهو أثر الاستنجاءء ودم البراغيث» كذلك يجب 
أن يعفى عن يسير العورة» ولا يلزم على هذا الحدث؛ لأنه يتتعدى محله ؛ 
ولاو لهل فلهذا لم يفرق'" قليله وكثيره» وهذا الدليل غير مستقيم 
على أصلنا؛ لأن ستر العورة يتعدى محله عندناء وهو أنه يجب عليه أن 
يستر منكبيه في الصلاة» وليس من العورة؛ ولأن غسل النجاسة له بدل 
عندناء وهو أنه إذا لم يجد ماء يزيلهاء وجب عليه أن يتيمم لهاء ولیس 
القدر الذي يعفى عنه من النجاسة مما يلحق المشقة غالبا وليس هذا 
المعنى موجودلا] في ستر العورة» فهو بالمشي في الصلاة أشبه؛ لأنه لا تدعو 
الحاجة إليه» وقد فرق بين قليله و[كثيره]» كذلك فى ستره العورة. 

واحتج المخالف : بما تقدم من حديث جرهد: أن النبي ي قال 
له: «غَطٌّ فخذك؛ فإن الفخذ عورة»» وهذا أمر بتغطيته يعم القليل 
والكثير . 


والجواب : أنه إنما أمره بذلك في غير صلاة؛ لأنه أصار”” عليه 


. كذافي الأصل» ولعل اللفظ يستقيم ب (بين)‎ )١( 

.(I۳1/⁄۱) )0( 

(۳) كلمة غير واضحة المعنى» والسياق يدل على المرادء وهو: أنه مر به؛ كما 
في المسند رقم .)١19975(‏ 


1١67 


وهو في المسجد» وعندنا: أنه يجب تغطية جميعه في غير الصلاة ؛ لأجل 
الناظرين» ولأن دليل الخطاب يقتضي أنه إذا غطى فخذه» وانكشف يسيراً 
من قبله أو دبره» تصح صلاته؛ نة قد ابعل نما أمرا سف وعندهم : 
لا تصح صلاته . 

واحتج : بأنه صلى وبعض عورته مكشوفة من غير عذر» فوجب أن 
لا تصح صلاته . 

دليله : الكثير . 

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار الكثير بالقليل في مسألتنا ؛ كما لم 
يجز اعتباره في المشي في الصلاة» وكذلك النجاسة . 

واحتج : بأنه حكم تعلق بالعورة» فاستوى فيه القليل والكثير. 

دليله : تحريم النظر. 

والجواب : إنه إنما سينا بينهما في تحريم النظر؛ لأنه يستوي فيه 
القليل والكثير؛ في نفي المشقة على الناظرء وإمكان التحرز» وليس 
كذلك في ستر العورة؛ لأنه قد يشق التحرز من الستر منهماء لا سيما في 
حق المرأة مع القيام» والقعودء واختلاف الأفعال؛ ولأن تحريم النظر 
مجمع عليه» فهو أغلظ . 

وستر العورة مختلف فيه› فإن مالكاً رحمه الله لا يجعله شرطاًء 


فهو أخف(/)؛ ولأن ستر العورة حق لله خالص» وتحريم النظر حق آدمي» 


.)۱۲۷ /۱( ينظر:‎ )١( 


وهو هتك حرمته» فهو آکد» ألا ترى أنه لو أكل ناسياً في صومه» لم 
يفطرء ولو أكل طعام الغير وهو لا يشعرء ضمن؟ وكان الفرق بينهما: أن 
أحدهما حق لله تعالى» والآخر لآدمي . 

واحتج : بأنه سبب من أسباب الصلاة المنافية لهاء فاستوى فيه 
القليل والكثير ؛ كالحدث . 

والجواب : أنه يبطل بالمشي» فإنه ينافي الصلاة» ويفرق بين قليله 
وكثيره في حال العذرء وهذا تصح”" الصلاة مع كثيره في حال العذرء 
فجاز أن يفرق بين القليل والكثير في غير حال العذر. 
* فصل : 

والدلالة على أبي حنيفة ‏ رحمه الله في نفي التقدير: أن هذا إثبات 
تقدير» وعنده: أن المقادير لا تثبت إلا بتوقيف أو اتفاق» وليس هاهنا 
واحد منهما؛ ولأن هذا يجري مجرى العمل من الوجه الذي ذكرناء 
ويسيرُ العمل في الصلاة لا يتقدرء كذلك هاهناء والدلالة على التسوية 
بين العورة المغلظة والمخففة: أنهما سواء في وجوب الستر في حال 
القدرة» فاستويا في مقدار العفو والله أعلم . 

WH WH *‏ 
يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة : 


. في الأصل: يصح‎ )١( 


10 


أن يعقده» هل يأتزر به ويصلى؟ قال : لاأرى ذلك مجزئاً عنه(» فإن 
كان الثوب لطيفاًء صلی قاعداً أو عقد من ورائه» ويجزته أن يأتزر بالثغوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شيء في صلاة التطوع©. 


وقال أبو حنيفة"» ومالك“ والشافعي؟ ‏ رحمهم الله -: لا يجب 


عليه ذلك . 


دليلنا: ما روى أحمد _ رحمه الله » وذكره أبو بكر قال: ثنا سفيان 


عن أبي الزناد» عن الأعرج”", عن أبي هريرة ضيه : أن رسول الله ي قال : 
«لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)0©» وهذا 


(01) 


000 


(A) 


في الأصل: قال: أرى ذلك مجزئاً عنه» والصواب المثبت . وينظر: المغني 
(700775)» وفتح الباري (۲/ .)١157‏ 

ينظر: الإنصاف (۳/ ۲۱۳ و514)» وتصحيح الفروع (۲/ ۴۷)ء وفتح 
الباري (۲/ .)١55‏ 

ينظر: المبسوط (۱/ 177)» وبدائع الصنائع (۲/ 40). 

.)١١١ /١( والمعونة‎ .)۸١ /١( ينظر : المدونة‎ 

ينظر: الأم (۲/ .)۲٠۲‏ والمجموع (۳/ .)٠١١‏ 

في المسند رقم (۷۳۰۷» ۹۹۸۰). 

هو: عبد الرحمن بن هرمز» المعروف : بالأعرج» أبو داود» روايته في الكتب 
الستة» قال الذهبي : (الإمام الحافظ)» توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء /٠(‏ 1۹). وتهذيب التهذيب (۲/ 057). 

أخرجه البخاري في كتاب : الصلاة» باب: إذا صلى في الثوب الواحد» = 


١65 


نهى يدل على فساد المنهى عنه» وروی أبو داود پإسناده“ عن أبى 
هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ي : «إذا صلى أحدكم في ثوب» فليخالفْ 
بطرفيه على عاتقيه»"». وهذا أمر» فاقتضى الوجوب . 


(۲) 


(۳) 


(4) 


)٥( 


وروى ابن شاهين"”" في كتاب المناهي“ بإسناده عن ابن بريد“ عن 
فليجعل على عاتقيه» رقم »)۳١۹(‏ ومسلم في كتاب: الصلاة» باب: الصلاة 
في ثوب واحد» وصفة لبسه» رقم (015). 

في كتاب: الصلاة» باب: جماع أثواب مايصلى فيه» رقم 571). 

بنحوه أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: إذا صلى في الثوب الواحد» 
فليجعل على عاتقيه» رقم (755). 

لم أقف على رواية ابن شاهين» ولا على كتابه المناهي . 

وابن شاهين هو: عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد» أبو حفص» المعروف 
بابن شاهين» قال الذهبي : (الشيخ الصدوقء الحافظ العالم» شيخ 
العراق)» له مؤلفات كثيرة» منها: التفسير الكبير» وشرح مذاهب أهل 
السنة» وناسخ الحديث ومنسوخه» توفي سنة ١۳۸ه.‏ ينظر: سير الأعلام 
(5د/ ١ا"”ة).‏ 

في الأصل : المباهي . الت فل الات وقد أشار ابن شاهين إلى كتابه 
المناهي في ناسخ الحديث ومنسوخه في ثلاثة مواضع : ص۳۳۸ و۸٥٤‏ 
و١5ة.‏ 

هو: عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» أبو سهل» المروزي» روى عن 
جمع من الصحابة» وروايته في الكتب الستة» توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: 
التهذيب (۲/ ٠070177‏ والتقريب ص۸٠۳‏ . 


١ /اه‎ 


أبيه وا قال : نهى رسول الله اة أن يصلي الرجل - يعني : في ملاءة“ _ 
ليس عليه غيرها إلا [أن] يتوشح بها(". وأن يصلي في سراويل ليس عليه 


رداء»”” . 


وروی شيخنا» في كتابه عن أبي خالد» عن ابن عجلان“» 


. الملاءة: الإزار. ينظر : لسان العرب (ملاأ)‎ )١( 

)۲( التوشح: أن يتشح بالثوب ‏ أي: يلبسه -» ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على 
عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم يعقد طرفيهما على صدره. ينظر : 
اللسان (وشح). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: من قال: يتزر به إذا کان ضيقاًء رقم 
(5”» والبيهقي في الكبرى» كتاب: الصلاة» باب: ما يستحب للرجل أن 
يصلي فيه من الثياب» رقم »)۳۲۷١(‏ والحاكم في المستدرك» رقم )٩۱٤(‏ 
وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه)» وللفائدة: 
ينظر: فتح الباري لابن رجب (۲/ ۱۷۸ و۱۷۹)» والسلسلة الصحيحة رقم 
(59:60). 

(54) هو ابن حامد ‏ رحمه الله -. 

(0) هو: سليمان بن حيان الأزدي» أبو خالد الأحمرء الكوفي» روايته في الكتب 
الستة» توفي سنة 144ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ »)١9‏ وتهذيب 
التهذيب (۲/ 89). 

(1) هو: محمد بن عجلان» المدني» القرشي» مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة» 
أبو عبدالله» قال ابن حجر: (صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة)؛ 
توفي سنة /5١ه.‏ ينظر: تهذيب التهذيب (55777)» والتقريب ص 507 . 


١م‎ 


عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة َيه قال : نهى رسول الله کیا 
أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"". 

وروی شيخنا بإسناده عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله َك : 
«لا يصلي الرجل في الثوب الواحد لا يُدخل منكبيه فيه». 

وروى أبو بكر بإسناده عن أنس 9ه : أن النبي بيه صلى في ثوب 


واحد خالف بين طرفيه”” . 
وإذا ثبت هذا من فعله» دخل تحت قوله ب : «صلوا كما رأيتموني 


أصلى»): وروى أبو بكر بإسناده عن سهل بن سعد ذه قال : لقد رأيت 
الرجال عاقدي آزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله ب 
كاغال الان فال فقال قات يا معشر النسناء؟ لا درفن زوو سك 


حتى يرفع الرجال . 


(۱) مضى تخريجه في (۱/ ۱۲۹). 

(۲) بنحوه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء ومضى في (۱/ .)١79‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً 
به» رقم (705)» ومسلم في كتاب: الصلاة» باب : الصلاة في الثوب الواحد» 
رقم (011) من حديث عمر بن أبي سلمة 

(4) مضى تخريجه /١(‏ ۱۲۸). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: إذا كان الثوب ضيقاًء رقم (755)؛ 
ومسلم في كتاب: الصلاة» باب: أمر النساء المصليات وراء الرجال أن 
لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال» رقم .)55١(‏ 


١48 


وهذا يدل على وجوب ستر المناكب ؛ لأنهم فعلوه مع ضيق الثياب 
وقلتها. 

والقياس: أنه سترٌ وجب لا لأجل النظرء فلم يقف على ستر 
العورة. 

دليله: كفن الميت: 

فإن قيل : ستر الميت أعم في الإيجاب؛ لأنه يجب ستر جميع بدنه» 
ولا يجب مثل هذا في الصلاة. 

قيل : فهذا يؤكد؛ لأنه إذا وجب ستر جميعه وليس بعورة» جاز 
أن يجب ستر بعضه وإن لم يكن عورة» وعلى أن الطهارة الكبرى 
والصغرى يختلفان في المقدار» ومع هذا فإن كل واحدة منهما تتعدى 
محله . 
ولأنه أخلَّ بستر المنكبين مع القدرة عليهماء فلم يجز. 
دليله : إذا صلی خلف الإمام» ولم يقرأء وكما لو انتكشف من عورته 
00 
فإن قيل: المعنى في الأصل : أنه لو ستر منكبيه» لم تجز صلاته . 
قيل له : لا نسلم لك هنا؛ ولآن الستر لا يختص وجوبه بالصلاة» 
ولا ما هو جار" مجرى الصلاة» فتعدى محلّه. 


پیز 


)١(‏ في الأصل: يسيراً. 
(۲) في الأصل: جاري . 


۱۰ 


دليله : الطهارة من الحدث» ولا يلزم عليه غسل النجاسة أنه لا يتعدى 
محله؛ لأنه يختص الصلاة“ وهو الطواف» وليس كذلك الستارة؛ لأنها 
تجب لأجل النظرء وذلك ليس بصلاة» ولا جار مجراهاء وكذلك الطهارة 
تجب لحمل المصحف» وقراءة("» وليس ذلك بصلاة» ولا جار مجراهاء 
وكل من لزمه فرض الصلاة لزمه ستر منكبيه فيها . 

دليله : المرأة. 

فإن قيل : المعنى في المرأة: أن منكبيها عورة» فلهذا لزمها سترهاء 
وهذا ليس بعورة. 

قيل له : جميع بدن الميت ليس بعورة» ومع هذا فيلزم ستره» كذلك 
هاهنا. 

واحتج المخالف : بما روى مهنا قال: حدثونا عن عبد الرحمن 
انف ارك قال 7:4 هل وك ساو الى 08 نا رین 


. كذا في الأصل‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل» والمراد: قراءة القرآن . 

(۳) أبو بكر البصري» العيشي» روى عنه: البخاري» وأبو داود» والنسائي» قال 
أبو حاتم : (ثقة)» توفي سنة ۲۲۸ه. ينظر: تهذيب التهذيب (2)0549/17 
والتقريب ص75 7. 

(5) أبو سليمان البصري» روايته في الكتب الستة» قال أبو حاتم: (ليس بالقوي)» 
وقال ابن حجر: (صدوق له خطأ كثير)» توفي سنة ۱۸۳ه. ينظر: تهذيب 
التهذيب (۳/ ۳۹۸)ء والتقريب ص٦۹٤‏ . 


۱1٦1 


عقبة“» عن إسحاق بن يحيى بن" الوليد ابن أخي عبادة» عن عبادة 
ابن الصامت ونه قال : سئل رسول الله ية عن الصلاة فى الثوب الواحد؟ 


فقال 


: «إن كان واسعاًء فاشتمّلهء وإن كان عاجزاء فاتزر به6©. 


فقال 


روى 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


والجواب : أن مهنا عرض هذا الحديث على أحمد ‏ رحمه الله -» 


: لا أعرفه. مَنْ عبد الرحمن بن المبارك؟ لا أعرفه . 


وعلى أنه لو صحء حملناه على صلاة النافلة» وهكذا الجواب عما 
سليمان بن حرب عن حماد بن زید“» E‏ 


ابن أبي عياش» الأسدي. ل الزبير» وثقه الإمام أحمد» قال الذهبي : 
(الثقة الكبير)» توفي سنة ١٤٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ .)١١5‏ 
في الأصل : عن» وهو تصحيف, ولا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف»› 
روى عنه موسى بن عقبة» ولم يرو عنه غيره» قال البخاري : (إسحاق لم يلق 
عبادة)» وقال ابن حجر : (مجهول الحال)» قتل سنة ١7١ه.‏ ينظر: تهذيب 
التهذيب »)٠١١ /١(‏ والتقريب ص0/. 

بنحوه من طريق أخرى أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب : إذا كان 
الثوب ضيقاً» رقم )۳١١(‏ من حديث جابر #ه» وبمعناه كذلك مخرج عند 
مسلم في كتاب : الزهد» باب: حديث جابرالطويل» رقم .)۳٠١٠١(‏ 

ابن بجيل الأزدي» أبو أيوب البصري» قال أبو حاتم : (إمام من الأئمة)» 
روايته في الكتب الستة» توفي سنة 4 77ه. ينظر: تهذيب التهذيب (۲/ ۸۸). 
ابن درهم الأزدي» أبو إسماعيل البصري» قال الإمام أحمد: (حماد من = 


۲ 


عن أيوب”» عن نافع(" ؛ عن ابن عمر ا قال: قال رسول الله كلو أو 
قال عمر بن الخطاب ط4 : «إذا كان لأحدكم ثوبان» فليصل فيهماء فإن 
لم يكن إلا ثوبٌء فليأتزر به» ولا يشتمل اشتمال اليهود» . 

واحتج : بأن المنكبين ليسا“ بعورة» فلم يجب سترهما. 

دليله : الصدر والظهر. 


والجواب : أنه لا يمتنع أن يجب سترهماء وإن لم يکونا عورة» كما 
وجب فى حق الميت» وكما وجب غسل الأعضاء الأربعة» وإن لم یکن(“ 


محل الحدث» ولا يمتنع أن يجب ستر المنكبين» وإن لم يجب ستر 


= أئمة المسلمين)» روايته في الكتب الستة» توفي سنة 17/4١ه.‏ ينظر: تهذيب 
التهذيب .)58٠ /١(‏ 

)١(‏ ابن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصريء قال الذهبي: (الإمام» 
الحافظ» سيدالعلماء)» توفي سنة ١"7١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ »)٠١‏ 
وتهذيب التهذيب .)3٠١ /١(‏ 

(۲) أبو عبدالله المدني» مولى ابن عمرء قال ابن حجر: (ثقة» ثبت» فقيه» 
مشهور)» روايته في الكتب الستة» توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: تهذيب التهذيب 
»)50١ /5(‏ والتقريب ص٥۲٦‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: من قال: يتزر به إذا كان ضيقاًء 
رقم (775)» وسكت عنه» وصححه الألباني. ينظر: السلسلة الصحيحة 
رقم (59005). 

(4) في الأصل: ليس. 

(5) كذافي الأصل» ولعل الأقرب: تكن . 

۱۳ 


غيرهماء كما وجب غسل الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغرء وإن لم 
يجب غسل غيرهاء مع تساويهما في أن الحدث لم يخرج من واحد 
منهما . 

واحتج : بأن ما لا يجب ستره في صلاة النفل لا يجب في صلاة 
الفرض . 

دليله : ما ذكرنا. 

والجواب : أنه لا يمتنع أن لا يجب ذلك في صلاة النفل» ويجب 
في صلاة الفرض» وكذلك التوجه إلى القبلة في السفر. 

واحتج : بأنه لو كان واجباً» لوجب أن تبطل الصلاة بتركه لستره 
العورة. 

والجواب : أن قوله في رواية حنبل : لا أرى ذلك مجزياً عنه» 
يقتضي : أن الصلاة تبطل بتركه ذلك» وعلى هذا أصحابناء فعلى [هذا](© 
يسقط السؤال» وقد روى مثنى الأنباري عنه : فيمن صلى وعليه سراويل» 
وثوبه على إحدى عاتقيه» والأخرى مكشوف”"؟ يكره» وقيل له: يؤمر 
أن يعيد؟ فلم ير عليه إعادة”" . 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة» والعبارة تستقيم بالمثبت. 
(۲) كذا بالأصل» ولعل الأقرب: مكشوفة. 
(8/5"). والإنصاف (۳/ .)75١5‏ 2 


۱٤ 


وظاهر هذا: أن الصلاة لا تبطل» فعلى هذا لا يمتنع ذلك واجباء 
فإن لم يكن شرطاً في صحة الصلاة؛ كما قلنا على أصولنا: إن الجماعة 
واجبة في الصلوات المفروضات» وليست بشرط في صحتهاء وكذلك 
الإحرام؛ فإن الميقات واجب» ورمي الجمارء والمبيت بمنى» وليس 
ذلك بشرط في صحة الحج» كذلك هاهنا. 

واحتج : بأنه ستر لا يجب خارج الصلاة» فلا يجب في الصلاة» 
أصله : الصدرء والظهر. أنه(" يبطل بالعورة في الموضع الذي لا يراه 
أحدء فإنه لا يجب خارج الصلاة» ويجب في الصلاة» وهو إذا صلى في 
ذلك الموضع » ثم لا يجوز اعتبار خارج الصلاة بالصلاة ؛ بدليل : القراءة» 
وغيرها. 

وقد نا علي بن أحمد(" بإسناده عن جابر فك : أنه صلى الظهر في 


= ومثنى هو: ابن جامع الأنباري» أبو الحسن» كان ورعاًء جليل القدر» كان 
الإمام أحمد يعرف حقه وقدره» ينظر: طبقات الحنابلة (؟/ .)5٠١‏ 

4 في الأصل إشارة إلى سقط (ط). 

(۲) كذا في الأصل» وكأن الكلام مرتبط في الأصل بعضه ببعض» والذي يظهر 
أن كلمة : (والجواب)» ساقطة من الأصل» فينتهي الاعتراض عند: (والظهر)» 
ويكون السياق: والجواب: أنه يبطل . . . 

(۳) كلمة في الأصل لم تتضح» وعلي لعله: علي بن أحمد بن عمر البخدادي» 
أبو الحسن الحمامي» قال الخطيب البغدادي: (كتبنا عنه» وكان صادقاً. . . 
فاضلاً). توفي سنة ۱۷٤ه.‏ ينظر: تأريخ بغداد (۱۱/ ۳۲۹)» وقد مضت = 


1“ 


ثوب واحد متوشحاً به» كأنى أنظر إليه؛ كأن على عاتقه ذنب فأرة» 
وهذا يدل على أنه يجزى؟ القليل دون الاستيعاب. 


قال : 


وذكر أبو حفص في شرح كتاب الخرقي بإسناده عن إبراهيه”» 
كان الرجل من أصحاب”" النبي بي إذا لم يجد ثوباً يصلي فيه 


ألقى على عاتقه عقالاً» ثم صلی وإذا لم يجد ثوباًء صلى قاعداً يؤمىء» 


(1) 


فم 


(۳) 


ع 
(٥)‏ 


الإشارة إليه في شيوخ أبي يعلى . 

في الأصل : إشارة (ط)» والذي في الأصل هكذا (ذئب فايده)» والمثبت 
هو الصواب . ينظر: المغني (۲/ »)759١‏ وقد ذكر ابن قدامة الأثر بصيغة 
التمريض» وضعفه» وأخرجه بنحوه الإمام أحمد في المسند» رقم )١515(‏ 
وأصله في صحيح مسلم» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في الثوب الواحدء 
رقم (014)» ولم يرد فيهما: (كأني أنظر. . .). 

هو: عمر بن إبراهيم بن عبدالله. أبو حفص العكبري. يعرف ب: (ابن 
المسلم). قال ابن أبي يعلى : (معرفته بالمذهب المعرفة العالية» له التصانيف 
السائرة)» من مصنفاته: المقنع» وشرح الخرقي» توفي سنة ۳۸۷ه. ينظر: 
الطبقات (۳/ ۲۹۱). والمقصد الأرشد (۲/ .)59١‏ 

هو: ابن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران النخعيء قال الذهبي: (الإمام» 
الحافظ)؛ وقال الإمام أحمد: (كان إبراهيم ذكياًء حافظاً» صاحب سنة)» 
توفي سنة 97ه. ينظر: سيرالأعلام (5/ .)07١‏ 

في الأصل : أصحب . 

لم أقف على هذا الأثر» وذكره أيضاً صاحب «التمام» »)51١ /١(‏ وابن 
قدامة في المغني (۲/ ۲۹۱). 


۱ 


وإن صلى قائماً بركوع وسجود» أجزأه.» نص على هذا في رواية بكر بن 
محمد: في القوم ينكسر بهم» فتذهب ثيابهم» أو سوق يصلون ووا 
وقد روى الأثرم عنه: إن توارى بعضهم عن بعض» فصلوا قياماًء فلا 
بأس به فظاهر هذا: أنه في حال الخلوة إن شاء صلى قائماًء وإن 
شاء صلی قاعداً يؤمى>» ولا یکره له القيام . 

وظاهر رواية بكر بن محمد : أنه لا فرق بين الخلوة وغيرهاء وهو 
المذهب”» وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله 29 . 

وقال مالك”» والشافعي” - رحمهما الله -: لا يجزئه إلا أن يصلي 
قائماً بركوع وسجود. 

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر 4 في قوم 
انكسرت مراكبهم فخرجوا عراة» قال: يصلون جلوساً يومئون برؤوسهم 


.)07 /۲( ينظر: الفروع‎ )١( 
وبكر هو: ابن محمد بن الحكم النسائي» أبو أحمدء كان الإمام أحمد يقدمه»‎ 
))718 /١( ويكرمه» عنده مسائل كثيرة سمعها من أبي عبدالله . ينظر: الطبقات‎ 
.)57١ /۲( والمدخل المفصل‎ 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين .)١71//١(‏ 


(۳) ينظر: الإنصاف (۳/ ۲۳۸). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع »)5١14 /١(‏ وفتح القدير .)۱۸١ /١(‏ 
(0) ينظر: المدونة /١(‏ 46)» والإشراف /١(‏ 557). 

.)١717/5؟( ينظر: الأم (۲/ ۲۰۲). والبيان‎ )١( 


۷ 


إيماء*”“. وهذا قول ظهر وانتشر» ولم يُنقل عن أحد خلافه؛ ولأنه قادر 
على ستر ما يجب ستره من العورة» فلم يجز له تركه . 

دليله : لو كان واجداً للثوب» تبين صحة هذا : أنه لا فرق بين أن 
يجد ثوباً يستر جميع عورته» أو يجد ما يستر بعض عورته في أنه يجب 
عليه ذلك» كذلك هاهناء هو قادر على ستر ما يُلاقي الأرض من العورة» 
فيجب أن يلزمه؛ ولأن ستر العورة للصلاة واجب ؛ كما أن سترها عن 
غيره واجب» ثم ثبت أنه لو سترها عن غيره ببدنه» أجزأه» وسقط الفرض 
عنه» كذلك في الستر الواجب في الصلاة. 

وأيضاً: فإن ستر العورة فرض» والقيام فرض» وقد دفع إلى ترك 
أحدهما ؛ لأنه لا يمكن إتيانهماء فيجب أن يأتي بآكدهماء والستر آكد من 
القيام» ألا ترى فرض الستر لا يسقط في حال الصلاة على الراحلة» 
وفرض القيام يسقط » وكذلك فرض الركوع والسجود» ويجوز ترك القيام 
في صلاة صحيحة من غير عذر» وهو التطوع» وترك الستر لا يجوز في 
حال القدرة عليه بوجه. 

وستر العورة يجب للصلاة وغيرهاء والقيام لا يجب إلا للصلاة؛ 


)١(‏ روى هذا الأثر: ابن المنذر في الأوسط (5/ ۷۸) عن ابن عمرء وابن 
عباس ؤي وقال: (ولا يثبت عن ابن عمرء وابن عباس ما روي عنهما)» 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بنحو ما ذكره المؤلف آثاراً عن بعض الصحابة 
والتابعين» رقم ٤0٦۳(‏ و5555 و4050 و٩ »)٤٥٩‏ وابن أبي شيبة ‏ كذلك - 


فى المصنف عن بعض التابعين › رقم ٥۰۲۱(‏ وو 600). 


۱1۸ 


ولأنه إذا صلى قاعداًء فقد أتى بفرض الستر» وما يقوم مقام القيام» 
والركوع» والسجود» وهو الإيماء» وإذا صلى قائماً» فقد أتى بفرض 
القيام» والركوع» والسجود» من غير أن يأتي بما يقوم مقام السترء ولأن 
يأتي بفرض الستر وما يقوم مقام غيره من الفروض أولى من أن يأتي بسائر 
الفروض» ويترك فرض الستر جملة . 

فإن قیل : لا يجوز أن يستر بعض بدنه ببعض» ولهذا يقول: إن من 
صلى منحلً الأزرار» فس الجيب بلحيته : أنه لا يجوز. 

قيل له : عندنا: يجوز أن يستر بعضه ببعض» وقد روى الأثرم عن 
أحمد ‏ رحمه الله -: أنه سئل عن الرجل يصلي في قميص واحد غير مزرور 
عليه» ولحيته تغطي» والقميص غير متسع الجيب؟ فقال: إذا كان يسيرأء 
فجائز . 

وظاهر هذا: أن اللحية قد تستر العورة؛ لأنه لم ينكر ذلك على 
الالء 

فإن قيل : ستر العورة لو كان آكد على ما ذكره -» لوجب أن يتعين 
عليه فرضه» ولا يجوز تخییره؛ لأنه إنما يخير بين شيئين متساويين . 

قيل له: هكذا نقول: إنه يتعين عليه الجلوس على معنى : أنه 
يستحب له الجلوس» ويكره له القيام» وقد يقع التخيير بين شيئين» 
وأحدهما أولى من الآخر؛ كالمسح على الخفين مع الغسل» وعتق الرقبة 


. )57 /٥( ينظر: المغني (۲/ 6065»؛» وكذلك الأوسط لابن المنذر‎ )١( 


۱۹ 


مع الإطعام في الكفارة. 

فإن قيل: لا نسلّم أن ستر العورة آكدٌ من القيام في الفريضة» بل 
هما سواء؛ لأن كل واحد منهما شرط في صحة الفريضة إذا كان قادرا 
عليه» وإذا عجز عنه» سقط فرضه» وصلى» ولم تجب الإعادة. 

قيل له: قد بيّنا أن أحدهما آكد في النفل» فيجب أن يكون آكد في 
الفرض» والتأكيد إنما يطلب في موضع واحد. 

فإن قيل : فهذا لا يصح على أصلك؛ لأنك تقول: يصلي جالساًء 
ويسجد بالأرض» فيخل بالقيام» وبالستر جميعاً. 

قيل: روى أبو طالب20, وإبراهيم الحربي عن أحمد ‏ رحمه الله _: 
أنه يؤمى» في ركوعه وسجوده””"» وهو قول شيوخنا: الخرقي"» وأبي 
بکر» وروی عنه بكر بن محمد: أنه يصلي جالساً» ويسجد بالأرض. 
قال أبو بكر : الذي رواه بكر بن محمد قول لأبي عبدالله أول ‏ يعني : 


(1) ينظر: الروايتين /١(‏ ۱۳۷). 

(۲) ينظر: الروايتين (١//ا١).‏ 
وإبراهيم هو: ابن إسحاق بن إبراهيم الحربي» أبو إسحاق» نقل عن الإمام 
أحمد مسائل عديدة» وله مؤلفات كثيرة» منها: غريب الحديث» ودلائل 
النبوة» والمناسك» وغيرهاء توفي سنة ١۲۸ه.‏ ينظر: طبقات الحنابلة 
(۱/ ۲۱۸)» والمقصد الأرشد /١(‏ ١١؟).‏ 

(۳) مختصر الخرقي ص١٤‏ . 

() ينظر: الفروع (۲/ 07)» والإنصاف (۳/ ۲۳۸). 


1۷۰ 


مرجوع عنه 20» على أن السجود آكد من القيام؛ بدليل أن القيام يسقط 
في صلاة النافلة» والسجود بالأرض لا يسقطء فجاز أن يسقط القيام 
لضعفه ‏ بعد الستر» ولا يسقط السجود؛ لقوته» ويجب أن يكون 
المذهب الصحيح : أن السجود يومىء ؛ لما ذكرنا من الدليل . 

واحتج المخالف : بقوله تعالى : #وَقُومُوا نَوقَدنتِنَ #لالبقرة: 754]» 
وبقول النبي بي لعمران بن حصين ذه : «صل قائماء فإن لم تستطع 
فقاعدا فإن لم تستطع» فعلى جَّنب»» وهذا عام. 

والجواب: أن هذا محمول على من كان واجدا لما يستر عورته؛ 
بدليل ما ذكرنا. 

واحتج : أنه مستطيع للقيام من غير ضررء فوجب أن لا يجوز له 
تركه في الفرض . 

ودليله : المكسي . 

والجواب : أن المكسي يمكنه أن يأتي بفرض الستر وسائر الأركان» 
فوجب عليه أن يأتي بالجميع» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا يمكنه 
أن يأتي بفرض الستر مع سائر الفروض» ولابد من إتيان بعضهاء وترك 
بعضهاء فيجب أن يأتي بآكدهماء ويترك أيسرهماء وقد بينا أن ستر العورة 


.)۳۲۷ /۲( ينظر: شرح العمدة‎ )١( 
أخرجه البخاري في أبواب: تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق قاعدا» صلى‎ )۲( 
.)۱۱۱۷( على جنب» رقم‎ 


۱۷۱ 


آكدٌ من سائر الفروض» فيجب أن يأتي به» ويترك الأيسر. 

واحتج : بأن القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة» فلا 
يسقط بالعجز عن ستر العورة؛ قياساً على سائر الأركان من القراءة 
وغيرها. 

والجواب : أنه“ يسقط سائر الأركان؛ لأنه يمكنه إتيانها مع السترء 
وفي مسألتنا لا يمكنه إتيانها إلا مع ترك فرض السترء وقد بينا أن الستر 
آكدء فكان إتيانها أولى. 

واحتج : بأنه إذا صلى قائمًء حصلت له ثلاثة أركان» وإذا صلى 
قاعداً حصل له ستر بعض العورة» ولا يجوز أن يترك ثلاثة فروض لفرض 
واحد. 

والجواب : أنه إذا صلى قاعداً» فإنه يحصل له ستر العورة المغلظة» 
وما عداهاء فحكمّه أخففٌ وأيسر؛ لأنه مختلف في كونه عورة» ووجوب 
ستره » والله أعلم . 


# #4 د 
۳ - مال( 
إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً» ولیس معه ما یغسله» فإنه يصلى 
فيه ولا يصلي عرياناً: 


)١(‏ طمس في الأصل» ولعله: ([إذا سقط] سقط سائر الأركان). 


۱۷۲ 


نص على هذا في رواية حرب» وأبي طالب : فيمن معه ثوب» 
وعليه دم فاحش وقذر» وهو مضطرء هل يتعرى ويصلي؟ فقال : 
لا يتعرى» ولكن يصلي ويعيد”"» فقد نص على أنه يصلي ويعيد» ويتخرج 
في الإعادة رواية أخرى : أنه لا يعيد؛ لأنه قد نص فيمن عدم الماء والتراب 
وصلى» هل يعيد؟ على روايتين» كذلك يتخرج هاهنا" . 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف ‏ رحمهما الله : إن كان ربع الثوب 
e EE U E‏ كان أب 
من ربع الثوب طاهراًء أو كان مملوءاًء فهو بالخيار» إن شاء صلى في 
الثوب ولا يعيد» وإن شاء صلى عريان” . 


.)97 /١( ينظر: الروايتين‎ )١( 

)۲( لم أقف على رواية أبي طالب فيما اطلعت عليه من كتب الأصحاب» ولا في 
الرسائل العلمية التي جمعت مسائلهء وقد جاء نحوها في مسائل أبي داود 
رقم (۲۹۰). 

(۳) ينظر: الجامع الصغير ص57 » والمستوعب (۲/ »)۸١‏ ومختصر ابن تميم 
»)۷٤ /۲(‏ والفروع (۲/ »)5١‏ والإنصاف (۳/ ۲۲۹). 

.)٤١ /1١( والهداية‎ »)7"55 /١( ينظر: المبسوط‎ )٤( 
وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» الأنصاري الكوفي» لزم‎ 
أبا حنيفة سبع عشرة سنة» قال ابن معين: (ما رأيت في أصحاب الرأي‎ 
: أثبت في الحديث» ولا أحفظ› ولا أصح رواية من أبي يوسف)» له كتاب‎ 
الخراج» والآثارء وغيرهماء توفي سنة 87١ه. ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 

.(oo /۸) 


1Y۳ 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: لا يجوز له أن يصلي في الثوب» 


ولكن يصلي عريانا0©. 


فالدلالة على أنه يصلى فى الثوب من غير تخيير : قوله کل : «غَطٌ 


نكذك؛ فإن الفخذ عورة). وقوله: «لا برض 00 ا ولا تنظر إلى 
فخذٍ حي ولا ميتِ)» وهذا أمر بتغطية الفخذ» فهو على العموم؛ ولأنه 
قادر على ستر ما يجب سترّه خارج الصلاة» فلم يجز له تركه في الصلاة»ء 
دليله : لو كان واجداً لثوب طاهر. 


010 


(۲) 
(۳) 
(0 


فإن قيل: المعنى فى الأصل : أن الفرض يسقط معه» وهاهنا 


ينظر: الأم (۲/ 5؟1١)»‏ والأوسط (۲/ .)٠١١‏ 

وعند المالكية : يصلي في الثوب النجس» ولايصلي عرياناًء وتجزئه» فإن 
وجد ثوباً طاهراً بعد أن صلى» وكان في الوقت» استحب له الإعادة. ينظر: 
المدونة /١(‏ 7”5)» والإشراف .)۲۸١ /١(‏ 

مضى تخريجه في /١(‏ ۱۳۳) . 

في الأصل : لا تبدء والتصويب من الحديث . 

أخرجه أبو داود في كتاب : الجنائز» باب: في ستر الميت عند غسله» رقم 
)۳١١(‏ من حديث علي ط4 » وكذلك أخرجه مرة أخرى في كتاب : الحمام» 
باب: النهي عن التعري رقم )٠١٠١(‏ وقال: (هذا الحديث فيه نكارة)» وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في غسل الميت رقم »)١47٠(‏ 
قال ابن رجب في الفتح (۲/ ۱۹۲): (له علتان: إحداهما: أن ابن جريج 
لم يسمع من حبيب» . . . العلة الثانية : أن حبيب بن أبي ثابت لم تثبت له 
رواية عن عاصم بالسماع منه). 


۱۷٤ 


لا يسقط معه الفرض . 

قيل له : قد بيا أن في الإعادة روايتين : إحداهما : لا يجب» فعلى 
هذا: لا فرق بينهما. والثانية : يجب . فعلى هذا: لا يمتنع أن يجب عليه 
الصلاة على هذه الصفة» وإن كانت الإعادة واجبة؛ كما قلنا نحن(" والشافعي 
رحمه الله (": فيمن عدم الماء والتراب: يصلي ويعيد» وكذلك يلزمه 
المضي في الحج الفاسدء وإن لم يسقط به الفرض» وكذلك إذا أدرك 
الإمام بعد الركوع» لزمه متابعته» وإن لم يعتد" به» كذلك هاهنا. 

وأيضاً: فإن ستر العورة فرض» والطهارة من النجاسة فرض» وقد 
دفع إلى ترك أحدهما؛ لأنه لا يمكنه إتيانهماء فيجب أن يأتي بآكدهماء 
وهو الستر؛ لأنه آكد» ألا ترى أنه يجب في الصلاة وفي غير الصلاة» 
والنجاسة تسقط في غير الصلاة؟ 

ولأن أبا حنيفة - رحمه الله - قد قال : لوطاف عريانآء لزمه دم» ولو 
طاف في ثوب نجس » لم يلزمه ده . 

ولأن الشافعي ‏ رحمه الله قد قال“ : إذا انكشف من العورة يسيرٌء 


لم تصح صلاته. وقال: يعفى عن يسير النجاسة» وإذا كان كذلك» 


.)۲۲۹ /۳( والإنصاف‎ »)47 »4١ /١( ينظر: الروايتين‎ )١( 
.)151 /١( (؟) ينظر: الأم (۲/ ١١٠)ء ومغني المحتاج‎ 
في الأصل: يعيد.‎ )۳( 

() ينظر: المبسوط (5/ 55)» وبدائع الصنائع (۳/ »۷١‏ 77). 


.)501و1١4‎ /۲( ينظر: الأم‎ )٥( 


Vo 


وجب أن يأتي بآكد الفرضين» ويترك أيسرهماء ولا يكون مخيراً في 
أحدهما. 

ولأن كشف العورة في الصلاة يجري مجرى النجاسة» ثم ثبت أنه 
لو عدم الستارة» صلى عرياناًء كذلك إذا عدم الطهارة من النجاسة» يجب 
أن يصلي مع النجاسة . 

ولأنه غير قادر على ثوب طاهرء فلم يكن مخيراً بين الصلاة في 
الثوب النجس وبين تركه» كما لو كان ربعه طاهراًء وثلاثة أرباعه نجساًء 
فإن أبا حنيفة ‏ رحمه الله قد قال : لا يخير» بل يلزمه الصلاة فيه» كذلك 
إذا كان أكثره نجساء تبين صحة أن هذا تقدير» والمقادير عنده لا تثبت إلا 
بتوقيف أو إجماع» وليس هاهنا واحد منهما. 

واحتج المخالف : بقوله ييه : «لا صلاة إلا بطهارة»(2©. 

والجواب : أنا نحمله: لا صلاة مجزئة إلا بطهارة إذا قلنا: إنه يعيد 
الصلاة؛ أو نحمله على أنه : لا صلاة إلا بطهارة مع القدرة عليها إذا قلنا: 
لا يعيد؛ بدليل : ما ذكرنا. 

واحتج : بأن كل نجس لم يجب استعماله في الصلاة إذا وجد طاهراً 


)١(‏ قال ابن حجر: (لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ) ينظر: التلخيص الحبير 
(۳٤ /١(‏ وبمعناه أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ : «لا تقبل صلاة بغير 
طهور»» كتاب: الطهارة باب: وجوب الطهارة للصلاة» رقم (775) من 
حديث ابن عمر ئه وبوّب البخاري في صحيحه: باب: لا تقبل صلاة 
بغير طهور . 


۱۷٦ 


من جنسه» لم يجز استعماله» وإن لم يجد؛ كالماء النجس . 

والجواب : أن الماء له بدل يرجع إليه» فلا معنى لاستعمال النجس» 
وهذا معدوم في الستر؛ ولأن الماء النجس لا يحصل به المقصودء وهو 
رفع الحدث» وهذا يحصل به المقصودء وهو السترء ألاترى أنه يحصل 
به هذا المعنى في غير الصلاة؟ 

واحتج : بأنه صلى بنجس مقدور على إزالته» ممكن الاحتراز منه 
غالبا فلم يجز. 

دليله : إذا كان معه ثوب طاهر . 

اة نر دور علق را غر س ا يقر 
على إزالته إلا بترك السترء وقد بينا أن الستر آكذ من طهارة النجس» 
فلم يجز إسقاط الأكد بالأضعف . 

واحتج أبو حنيفة - رحمه الله - في التخيير» وإسقاط الفرض: بأن 
النجاسة تجري مجرى كشف العورة في بطلان الصلاة مع القدرة» فيجب 
أن يكون مخيراً في أيهما شاء حال العجزء ويسقط الفرض بالنجاسة كما 
يسقط مع كشف العورة. 

والجواب : أنه كان يجب أن يعتبر الربع في سترهاء كما اعتبر الربع 
في النجاسة . 


فإن قيل: فعندكم أن الستارة لها بدل» وهو الجلوس» فكان يجب 


.)”55 /١( ينظر: المبسوط‎ )١( 
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أن ينتقل إليه» ولا يصلي في ثوب نجس . 

قيل : ذلك ليس ببدل فى الحقيقة» ولهذا من أجاز الصلاة جالساً 
خيّره بين الجلوس والقيام» ولو كان يدلا فى الحقفةة ما جاز تر که؛ ولانه 
لو كان بدلا في الحقيقة» لم يختلف الناس فيه» كما لا يختلفون فى الثوب . 

* 3# د 
1 ما( 

اختلفت الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله إذا صلى فى ثوب 
غصب هل تبطل صلاته. أم لا؟ : 

فنقل عبدالله”2» وأبو طالب : فيمن سرق ثوباً» وصلى فيه: 
ما هو بأهل أن تجوز صلاته» وإنه لأهل أن يعيد2 . 

وروى عنه إسماعيل بن سعيد: فيمن صلى في ثوب غصبه : لا آمره 
بالإعادة9؟ . 


(۱) ينظر: الروايتين »)١198 /١(‏ ولم أقف على رواية عبدالله في المطبوع من 
مسائله . 

(۲) لم أقف على روايته» وينظر: المحرر /١(‏ 405)» وشرح الزركشي (۲/ 577). 

(۳) ينظر: الانتصار (۲/ .)٤١۷‏ 

.)٤١۷ /۲( والانتصار‎ »)١98 /١( ينظر: الروايتين‎ )٤( 
تنبيه : في كتاب الروايتين يُختمل أنه تصحف اسم (إسماعيل بن سعيد) إلى‎ 
= (علي بن سعيد)» إلا أن يكون المراد (علي بن سعيد بن جرير النسوي)»‎ 


۱۷۸ 


وهكذا إن صلى في أرض غصب» هل يعيد» أم لا؟ على روايتين» 


نقل جعفر بن محمد عنه في مسجد محرابه غصب» وقدر ما يقوم مقام 
الإمام : فسدت صلاة المأموم!". 


ونقل إسماعيل بن سعيد: إن صلی فى دار غصبها : آمره”" بإعادة 


الصلاة وهكذا إن غصب ماء وتوضأء فى الإعادة روايتان» وكذلك إن 
غصب خفاً ومسح عليه هل يعيد تلك الطهارة؟ على روايتين . 


واه 0ن ذكره في كتابه التنبيه» وقد سّئل أحمد ‏ رحمه الله - في رواية 


اغ :4 غ شان نوق رار حرو جل ب وكذلك 


(۲) 


(۳) 


(4) 


)ه( 


فتكون رواية أخرى عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله -. 

ينظر : الانتصار (7/ /5017). ولفظه: (وقذر بما يقوم الإمام فيه: أن صلاة 
الإمام فاسدة» وإذا فسدت صلاة الإمام» فسدت صلاة المأموم)ء والفروع 
(۳/ ۳۸)ء ولفظه : (قدر مايقوم الإمام فيه: صلاة الإمام فاسدة» وإذا. ..). 

هكذا في الأصل » ولعل الصواب: لا آمره؛ لأنه أراد الرواية الأخرى في 
المسألة» وهي عدم الأمر بإعادة الصلاة. وينظر: الروايتين (1/ ›)٠١۸‏ 
والانتصار (۲/ .)٤١١‏ 

ينظر: الجامع الصغير ص۳٤‏ والمغني (۲/ »)٤۷١‏ والحاوي الصغير 
ص 9ه . 

اليّكةٌ: رباط السراويل» وجمعها تك قال ابن دريد: لا أحسبها إلا دخيلاً. 
ينظر : اللسان (تكك) . 

لم أقف على رواية إسماعيل» وجاء نحوها في مسائل عبدالله رقم (7585) = 


الح 


إن حج بمال غصب» هل يجزته. أم 0 

نقل عبدالله”". وأبو طالب : عَمَّنْ سرق مالآ وحج به: لا يجزئه. 
وعليه الحج . 

وروی عنه إسماعيل : إذا غصب مالا وحج به: أعجبٌ إليّ أن 
يعيد الحج . 

واختار أبو إسحاق”” في تعاليقه على كتاب العلل» فقال: لا حج 
له واحتج بقول النبي ية : «من أحدث في أمرنا ما ليس منه» فهو رَد . 
وقال أبو بكر: فيمن غصب شاة وذبحها: فهي ميتة“» والمنصوص عن 


5 قال : (سمعت أبي يقول: أكره التكة تكون من الحرير ‏ يعني : أن يصلى 
بها-). وينظر: شرح العمدة (۲/ ١۲۸)ء‏ والإنصاف (۳/ 776). 

(1) ينظر: الفروع (۲/ 55)» والإنصاف /١6(‏ 584). 

)۲( في مسائله رقم .)٠١55(‏ 

(۳) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء أبو إسحاق» البزار» 
جليل القدرء كثير الرواية» حسن الكلام في الأصول والفروع» توفي سنة 
6ه . ينظر: الطبقات (۳/ ۲۲۷). 

)€( أخرجه البخاري في كتاب: الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح جورء 
فالصلح مردود» رقم (۲۹۹۷)ء ومسلم في كتاب : الأقضية» باب: نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم (۱۷۱۸). 

)١(‏ ينظر: الإنصاف /۲١‏ ۹۷٤)ء‏ وفي مسائل عبدالله برقم :)١177(‏ [سمعت 
أبي يقول: لو أن رجلاً سرق شاة ثم ذبحهاء فقال: لا يحل أكلها-يعني: له - 


۱۸۰° 


أحمد ‏ رحمه الله -: أنها تكون مذكاة؛ لأنه قال في رواية ابن منصور: في 
لص ذبح شاة : فلا يأكلها إلا أن يأذن له فقد أباحها بعد الإذن. 

وقال أبو بكر أيضاً: إذا ذبح بسكين غصب» فهو ميتة» ولا يمتنع 
أن يخرج ذلك على الروايتين”” . 

وقال أبو حنيفة"» ومالك»» والشافعي ‏ رحمهم لله -: قد أثمء 
وعصى بصلاته على هذا الوجه» وهي مجزئة عنه» وكذلك في الحجء 
والطهارة» والذكاة. 

والدلالة على أنه يعيد الصلاة: ماروق خاد رهه الله - في 
المسند" قال: نا أسود بن عامر”" قال : نا بقية بن الوليد الحمصي“ عن 


= قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: لا تؤكل]. 

)012( في مسائله رقم »)٠١۲١(‏ ونصها: (قلت: ذبيحة السارق؟ قال: لا بأس بها . 

(۲) ينظر: الإنصاف (۲۷/ ۲۹۹). 

(۳) ينظر: المبسوط »)۳٦۸ /١(‏ وبدائع الصنائع /١(‏ 577 0). 

(5) ينظر: التاج والإكليل (؟/ 48» وشرح مختصر خليل للخرشي (۱/ .)۲٥۳‏ 

.)١١8 /7( والمجموع‎ ,»)5١6 /١( ينظر: المهذب‎ )5( 

.)٥۷۳۲( رقم‎ 69 

(۷) الشامي» يكنى: أبا عبد الرحمن» ويلقب: شاذان» ثقة» توفي سنة ۸٠۲ھ‏ . 
ينظر : التقريب ص "۸ . 

(۸) أبو يُحْمدء صدوق» كثير التدليس عن الضعفاء» توفي سنة ۹۷٠ه.‏ ينظر: 
التقريب ص ٠١٠١‏ . 


۱۸۱1 


عثمان بن زفر'"؛ عن هاشم”"» عن ابن عمر 45 قال: من اشترى ثوباً 
بعشرة دراهم» وفيه درهم حرام» لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. قال : 
ثم أدخل أصبعيه في أذنيه» ثم قال : صمّتا إن لم يكن النبي ية سمعته 
يقول”". 

وهذا نص. 

فإن قيل : فقد روى أبو طالب قال : سألت أحمد ‏ رحمه الله عن 
حديث بقية بن الوليد عن يزيد بن عبدالله الجهني». عن هاشم الأوقص©, 


(1) الجهني» الدمشقي» مجهول» توفي بعد سنة ۱۳۰ھ. ينظر: التقريب ص 4١9‏ . 

(0) قال ابن الجوزي في التحقيق (۲/ ۳۳۸): (هاشم مجهول)ء وقال ابن حجر 
في تعجيل المنفعة (؟/ ۳۲۳): (هاشم عن ابن عمر» روى عنه عثمان بن 
زفرء لا أعرفه» قاله الحسيني)» وأقره الحافظ» قال الهيثمي : (وهاشم لم 
أعرفه) المجمع /٠١(‏ ۲۹۲)ء وإن كان الأوقص» فهو غير ثقة كما قاله 
البخاري. ينظر: ميزان الاعتدال /٤(‏ ۲۹۰). 

(۳) الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم . ينظر: المجموع (۳/ 079)» وتنقيح 
التحقيق (؟/ .)٠٠١‏ وفتح الباري لابن رجب (۲/ »)75١15‏ وجامع العلوم 
والحكم ص۱۸۱ . 

)€( لا مزيد في ترجمته, إلا أن الذهبي قال عنه: (روى عنه عن هاشم الأوقص» 
وعنه بقية . لايصح خبره). ينظر: ميزان الاعتدال (5/ .)57١‏ 

)٥(‏ ينظر: الانتصار (۲/ ٠١8‏ 5)» وتنقيح التحقيق (۲/ »)٠١١‏ وفتح الباري لابن 
رجب (۲/ .)۲۱١‏ 


1۸۲ 


بشيء» ليس له إسناد»ء فقد ضعفه» فلم يصح الاحتجاج به . 

قيل له : الإسناد الذي سئل عنه وضعفه غير الذي في المسند؛ لأنه 
رواه عن بقية عن عثمان بن(" زفر عن هاشم» والذي سئل عنه رواه بقية 
عن يزيد بن عبدالله عن هاشم › وروى أبو حفص في الجزء الأول من 
كتاب : الإجارات» في باب : التغليظ في كسب الحرام» بإسناده عن علي 
ابن أبي طالب َه قال : كنا عند النبي كك قال : امن كسب مالاً من حرام» 
فأنفقه» لم يُقبل منه» فإن ادر" منه شيئاً» كان زاده إلى النار» ومن لبس 
سربالاً حراماًء لم يُقبل منه صلاةٌ ما دام ذلك السربال عليه» إن الله أجل 
وأكرمٌ من أن يقبل صلاة رجل ودعاءه وعليه سربال حرام»“ . 

وأيضاً: روي عن النبي كَل قال : «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء 


)١(‏ ينظر: الانتصار (۲/ 508)» وتنقيح التحقيق (۲/ ١2؛»‏ وفتح الباري لابن 
رجب (۲/ .)5١6‏ 

(؟) في الأصل: عن» والتصويب من المسند. 

(۳) في الأصل: دخرء والتصويب من مسند البزار. 

(©) أخرجه البزار في البحر الزخار بنحوه (۳/ »)5١‏ رقم »)81١4(‏ وقال: (هذا 
الحديث لا نعلم له إسناداً إلا هذا الإسناد» وأبو الجنوب» فلا نعلم أسند 
عنه إلا النضر بن منصور)» وقال الهيثمي في المجمع (۱۰/ ۲۹۲): (فيه 
أبو الجنوب» وهو ضعيف)» وأبو الجنوب هو: عقبة بن علقمة الكوفي» 
قال أبو حاتم : (ضعيف الحديث بيّن الضعف). ينظر: تهذيب التهذيب 
١7١/9‏ ). 


1A۳ 


فهو رذ والصلاة في الثوب الغصب ليس عليه أمرُ النبي بيا فيجب 
أن تكون مردودة. 

وروى النجاد'" في كتاب مكة بإسناده عن ابن عباس 4 قال : 
إذا حج الرجل من مال حرام» فقال: لبيك اللهم. قال الله: لا لبيك 
ولا سعدَيّك”2 . 

وأيضاً: فإنه ثوب تحرم الصلاة فيه» أو بقعة تحرم الصلاة فيهاء 
فلم تصح الصلاة فيها. 

دليله : الثوب النجس» والبقعة النجسة» ولهذا قال أصحابنا في 
المواضع المنهي عن الصلاة فيها : إن صلاته لا تصح فيها على الصحيح 
من الروايتين؟ لهذه العلة» وهو أنه يحرم عليه الصلاة فيها ؛ ولأنه صلى في 
ثوب غصب» أو بقعة غصب» فلم تصح صلاته. 


(۱) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب : الاعتصام» باب : إذا اجتهد 
العامل أو الحاكم فأخطأء ومسلم في كتاب: الأقضية» باب : نقض الأحكام 
الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (۱۷۱۸). 

(5) هو: أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس» أبو بكر النجادء قال 
ابن ا يخن (اتسعت رواياته» وانتشرت أحاديثه ومصنفاته)» له كتاب كبير 
في السنن» والفقه» توفي سنة ۸٤۳ه.‏ ينظر: الطبقات (7/ »)٠١‏ وسير 
أعلام النبلاء /٠١(‏ 007). 

() أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (970)» وقال: (لا يصح عن 
رسول الله ل وينظر: السلسلة الضعيفة رقم .)1١91(‏ 


1685 


دليله : صلاة النافلة» وكل ثوب لا تصح صلاة النفل فيه لا تصح 
صلاة الفرض فيه؛ کالنجس . 

فإن قيل : القصد من النفل القربة فقطء والغصبٌ ينافيهاء والقصد 
من الفرض إسقاطً الفرض . 

قيل : هذا لا يوجب الفرق بينهماء كما لم يوجبه في الثوب النجس . 

وجواب آخر: وهو أنه كان يجب أن تصح في النفل دون الفرض ؛ 
لأنها أخف في شرائطها من الفرض . 

وجواب آخر: وهو أنه لو غصب خمسة دراهم» وتصدق بهاء لم 
يجزئه عن فرضه» ولا عن التطوع» وإن كان القصد من النفل الثواب" 
فقط» ومن الزكاة إسقاط الفرض . 

ولأن الصلاة قربة» هي أكوان مفتقر إلى مكان”" ممنوعاً من الكون 
فى هذه البقعة› حرجت عن معنى القربة» فلم تصح”" . 

ولأن الفعل الشرعي يوجد من طرق ثلاثة : إما من طريق الوجوب» 
أو المندوب» أو الجواز» وهذه الصلاة على هذا الوجه تخرج عن هذه 
الأقسام» فلم تكن صلاة شرعية» فيجب أن لا تصح» وهذان التعليلان 


)١(‏ في الأصل: التوب. 
(۲) والمعنى: أن الصلاة أفعال تحتاج للقيام بها إلى مكان» وهذا المكان ممنوع 
من إيقاعها فيه . 


(۳) ينظر: العدة فى أصول الفقه (۲/ 57 5). 


1۸٥ 


يوجدان في الحج بمال غصب . 

ولأن الشرائط كالأركان» ثم ثبت أنه لو أوقع الأركان على وجه 
محرم» لم يصحء وهو أن يطوف منكوساً. أو محيثاً. كذلك في الشرط 
الذي هو الراحلة» ولا يجوز أن يقال: إن الزاد والراحلة يتقدمان على 
العبادة» ولا يصحبانها؛ لأنه لو أحرم من دُويرة أهله» أو من الميقات» 
وسار على راحلة محرمة» فالتحريم هنا مصاحبٌ للعبادة» وهو صحيح 
عندهم ؛ ولأن الحج من نتيجة المال المغصوب وفائده© . 

ومن أصلنا: أن فائدة المال المغصوب لا تكون للغاصب» وتكون 
لصاحب المال» ولا يمكن أن يكون الحج لصاحب المال؛ لأنه ما أذن 
فيه» ولا نواه. 

واحتج المخالف : بما روى النجاد بإسناده عن عقبة بن عامر لب 
كال أمدي ا ا ی شومر ا وول د 
المغرب» فلما قضى الصلاة» نزعه نزعاً عنيفاً» فقلنا: يا رسول الله! لبسته 
وصليت فيه؟ فقال : «إن هذا لا ينبغي للمتقين»". 


(1) كذا بالأصلء ولعلها: وفائدته. 

(۳) الفرُوج: القباءء وقيل: الفَدُوج: قباءٌ فيه شق من خَلْفِه. اللسان مادة 
(فرج). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: من صلى في فوج حرير ثم نزعه» 
رقم (۳۷۵)ء ومسلم في كتاب: اللباس» باب: تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساءء رقم .)٠٠۷١(‏ 


كما 


قالوا: فقد صلى في الحرير» ولم يعد الصلاة. 
ما لبسه» ولا يحتمل أن يكون أعاد» ولم يُنقل» وقد كان لبسه مباحاً؛ 
بدليل: ما رواه أبو بكر الخلال في كتاب : اللباس بإسناده عن أنس ذاه : 
أن أكيدر دومة“ أهدى إلى رسول الله اة جبة ‏ قال سعد: أحسبه قال: 
یدو قال : وذلك قبل أن ينهى عن الحرير» فلسهاء فعجب الناس 
منها"» فقال : «والذي نفسي بيده! لمناديل سعدٍ بن معاذ في الجنة أحسن 
منها» 0‏ . 

واحتج : بأن هذه بقعة طاهرة مستقبلٌ بها القبلهٌ» أو سترة طاهرة» 


)١(‏ في الأصل: اكندر. قال ابن حجر: (أكيدر دومة» هو: أكيدر» تصغير أكدرء 
ودومة: بضم المهملة وسكون الواوء بلد بين الحجاز والشام» وهي دومة 
الجندل : مدينة بقرب تبوك» بها نخل» وزرع» وحصن» على عشر مراحل من 
المدينة. . . » وكان أكيدر ملكهاء وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن 
- بالجيم والنون -. . . » ينسب إلى كندة» وكان نصرانيا). الفتح .)۲۸١ /٥(‏ 

(۲) السّندس: ما رق من الدّيباج . ينظر: النهاية في غريب الأثرء باب: السين مع 
النوث: 

(۳) في الأصل : فعجب الناس منهاء (فلبسها)» فحذفث ما بين القوسين؛ لعدم 
وجودها في الحديث . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الهبة» باب: قبول الهدية من المشركين» رقم 
(2167115).؛ ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
سعد بن معاذ» رقم (1579). 


A۷ 


أشبه إذا لم تكن مغصوبة . 

والجواب : أن المعنى في الأصل : إنما يباح الصلاة فيهاء وهذه محرم 
الصلاة فيهاء وهي كالنجسة» وكالصلاة النفل. 

واحتج : بأن المنع من الصلاة في ثوب غصب» وأرض غصب» 
وثوب حرير» لا يختص الصلاة» ألا ترى أنه ممنوع من ذلك في غير 
الصلاة؟ وإذا لم يكن المنع يختص الصلاة» يجب أن لا يؤثر فيها؛ كما لو 
صلى وعنده وديعة» وهو مطالب بهاء وهي في كمّه. وهو قادر على دفعهاء 
فلم يدفعهاء فإن صلاته صحيحة» وإن كان ممنوعاً من الصلاة على هذا 
الوجه؛ لأن المنع لا يختص الصلاة» كذلك هاهنا. 

والجواب: أنه لا يمتنع أن لا يختص الصلاة ويفسدهاء كما أن 
المُخرم إذا نكح امرأة حلالاً» لم يصح النكاح» وإذا لم يكن المنع يختص 
المعقود عليهاء وإنما يختص العاقدء وكذلك إذا اشترى صيداًء لم يصحء 
وإن لم يكن المنع يختص الصيد؛ لأن العين تقبل العقد» وإنما المنع 
يختصه» كذلك هاهنا المنع لا يختص الصلاة» بل هو في معنى المصلي» 
ولا يصح» وكذلك صلاة النفل تبطل» وإن لم يرجع النهي إلى الصلاة 
خاصة؛ ولأن من غصب طعاماً فأكله في حال صومه» أو زنا وهو صائم» 
فإن تحريم ذلك لا يختص الصوم» ويفسده» وكذلك يحرم الأكل في 
الصلاة» وكشف العورة في الصلاة بحضرة الناس لا يختص الصلاة» وكذلك 
الجنب إذا صلى في المسجد» لم تصح صلاته» وإن كان ذلك التحريم 


۸۸ 


لا يختص الصلاة؛ لأنه» وإن كان ذلك التحريم الصلاة“؛ لأنه» يسبق 
الصلاة بنفس دخوله المسجدء فأما إذا امتنع [من] رد الوديعة» وتشاغل 
بالصلاة» فإنما لم تبطل صلاته ؛ لأن المنع هناك لا يرجع إلى شرط من 
شرائط الصلاة» وفي مسألتنا يرجع إلى شرط من شرائطهاء وهو المكان 
والسترء تبين صحة هذا: أن ذلك لا يؤثر في صلاة النفل . 

فإن قيل: لا فرق عندكم بين أن يكون الثوب المغصوب هو الشرط 
المواري لعورته» وبين أن يكون زائداً على ذلك . 

قيل : إذا ستر به عورته» بطلت الصلاة لعلتين : 

إحداهما: أنه ثوب تحرم الصلاة فيه . 

والثانية : أن التحريم في شرط من شرائطهاء وإذا كان زائداً على 
ستر العورة» بطلت لعلة واحدة» وهو كونه ثوباً تحرم فيه الصلاة» ومثل 
هذا ما نقوله : إن القتل يجب بعلل : الردة» والمحاربة» وتزول الردة. 
ويبقى القتل بالمحاربة» وكذلك الكفارة قد تجب بوطء في الإحرام» 
[و]في صيام رمضان» وقد تزول إحداهماء وتبقى الأخرى . 

وجواب آخر مليح : وهو أنه إذا كان زائداً على ستر العورة» وإن لم 
يكن شرطاً في الصلاة» فهو من جنس ما هو شرط» فتبعه في حكمه؛ 
كما قلنا في كفن الميت إذا كان ثلاثة أثواب» فسرق السارق اللفافة الثالثة» 
قطع» كما بالأولة» وإن كان فرض الكفن سقط بالأولة دون الثالثة» كذلك 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل فيه سقطاً. 


۸٩ 


لا يمتنع أن تبطل الصلاة بالثاني» وإن كان فرض السترسقط بالأول. 

وكذلك عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله : إذا مسح فوق الجرموق» جازء 
وإن كان ستر القدم حصل بما تحته(". ويفارق هذا: إذا غصب ثوباً» وتركه 
في كمه» وصلى : لا تبطل الصلاة؛ لأنه ليس على صفة ما هو شرطء فجرى 
مجرى ما لو طوى اللفافة الثالثة» وجعلها ثوباً مطوياً فى جملة الكفن» 
فسرقها السارق : لا قَطْمّ عليه؛ لأنها ليست على صفة ما هو كفن الميت. 
على السترة غير مندوب إليه . 

فيل : الصلاة في العمامة مندوب إليهاء وكذلك الرداء“» وقد نص 
أحمد في رواية ابن القاسم"» وقد حكى له عن مالك رحمه الله -: أنه 
يكره ه للمصلي أن ينحي عنه رداءء۵» فأعجبه ذلك» وقال في رواية أبي 
طالب : : يستحب أن يكون للذي يصلى بالناس وبان“» وقد دلت اة 


.)١55 /١( ينظر: بدائع الصنائع‎ )1١( 

(۲) ينظر: المغني (۲/ ٤۲۹)ء‏ ومختصر ابن تميم (7/ ١۷)ء‏ والحاوي الصغير 
ص8 ه . 

(۳) ابن القاسم هو: أحمد» حدث عن أبي عبيد القاسم بن سلام» وعن الإمام 
أحمد بمسائل كثيرة» ولم أجد مزيداً في تر جمته . ينظر: الطبقات /١(‏ ه7١)2,‏ 
والمقصد الأرشد .)٠٠١١ /١(‏ 

.)۳۷١ /”( ينظر : التمهيد‎ )٤( 

.)۳۸ /۲( ينظر: الفروع‎ )٥( 


على ذلك» فروى ابن بطة بإسناده عن ابن عمر 4 عن النبى ية قال : 
«من كان له ثوبان» فليئّررُ ولیرتد"» ومن لم يكن له ثوبان» فلیتزر» 
ایل 

وروى أبو حفص في تعاليقه بإسناده عن عبادة بن الصامت فلب 
قال: قال رسول الله ي : «صلاة في عمامة أفضلٌ من سبعين صلاة بغير 
عمامة» إن الله وملائكته يصلون على المتعَمّمين)9). 

وروى ابن بطة بإسناده عن نافع قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي في 
ثوب واحد» فقال: ألم أكسّك؟ قلت: بلى» قال: أرأيت لو بعثتك في 


)١(‏ هو: عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان» أبو عبدالله» العكبري» 
المعروف: بابن بطة» من مصنفاته: الإبانة الكبرى» والإبانة الصغرى» 
والسنن» والمناسك» وإبطال الحيل. توفي سنة ۳۸۷ه. ينظر: الطبقات 
(۲۳/ 595)», وسير الأعلام .)٥۲۹ /1١5(‏ 

(۲) في الأصل : واليتردا. والتصويب من المسند. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم .)۱۳۹١(‏ وأحمد في مسنده رقم (5172055)» 
قال محقق المسند: (إسناده صحيح على شرط الشيخين» لكن روي مرفوعاًء 
وروي موقوفاً» ورجح الطحاوي وقفه). ينظر: شرح معاني الآثار (۱/ ۳۷۷)» 
ومسند الإمام أحمد» طبعة الرسالة .)٤١٤ /٠١(‏ 

(5) أخرجه الديلمي في الفردوس» رقم )۲١۷١(‏ عن ابن عمر وها بلفظ : (جمعة 
بعمامة أفضل من سبعين جمعة بلا عمامة)» وأسنده ابن حجر في اللسان 
(11775) بلفظ أقرب للفظ المؤلف» ووصفه بأنه موضوع» وينظر: المقاصد 
الحسنة ص55 27 والسلسلة الضعيفة رقم .)٠١۸(‏ 


۹۱ 


حاجة» كنت تذهب هكذا؟ قال: لا. قال: الله أحقٌ أن تَرَيّنَ له“ . 


واحتج : بأن كل بقعة صحت فيها صلاة الجمعة© صحت فيها بقية 


الصلوات» كسائر البقاع» وقد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية حنبل : 
في المسجد الغصب يُصلي فيه الجمعة» ولا يتطوع فيه" . ونحو ذلك 
نقل صالح9», وابن منصور , 


والجواب : أن هذا مبنى على صلاة الجمعة0© خلف الفاسق : أنه 


يتبع ؟ لأنها تقف على إمام واحدء وكذلك تختص ببقعة واحدة» وفى 
الإعادة روايتان: 


(1) 


(۲( 
(۳) 
20 
00 
03 
(¥) 


إحداهما" : تجب» فعلى هذا: لا فرق . 
وال يعيك نارن ا وا هذا اکان 


أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. رقم (١۱۹)ء‏ وابن المنذر في الأوسط 
»)٥٤ .5 /٥(‏ وابن خزيمة في صحيحه» رقم (777)» والبيهقي في 
الكبرى في كتاب: الصلاة» باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب» 
رقم (23727757)» قال ابن كثير : (إسناده جيد). ينظر: مسند الفاروق (۱/ .)١59‏ 
في الأصل : الجمعية. 

لم أقف على روايته» ونقلها ابن هانۍ في مسائله رقم (755). 

في مسائله رقم ,5١(‏ و757). 

في مسائله رقم )٥٤٤(‏ . 

في الأصل : الصلاة الجمعة. 

في الأصل : إحديهما. 5 


4۹۲ 


وليس كذلك في غير الجمعة؛ فإنه ممنوع منها(" . 

واحتج : بأنه لو بطلت الصلاة في البقعة الغصب» لبطلت إذا صلى 
في أرض بنيانها غصب» والأرض ليست بغصب”2؛ لأنه ممنوع من 
الانتفاع بذلك كما يمنع من الأرض . 

والجواب: أن أبا بكر المروذي قال: قيل لأبي عبدالله : ليس ينظر 
في البناء؟ قال: نعم» كان أبو مسلم”" قد بنى مسجداء فكان المبارك 
لا يصلي فيه إلا الفرض - يعني : الجمعة ^ . 

وظاهر هذا: المنع» ويشهد له من أصله : منع الصلاة في موضع 
قبلته إلى الحش*» فمنع من الصلاة إلى حائط الحش» وإن لم تكن البقعة 
من الحش . 


واحتج : بأنه لو صلى في ثوب غصب» أو بقعة غصب» وهو لا يعلم 


۲١ /۳( والفروع‎ »)۸٩ /۲( وشرح الزركشي‎ »)۱۸١ /١( ينظر: الروايتين‎ )۱( 
.)١ 

(۲) في الأصل: والأرض بغصب. 
الخراساني» قال الذهبي عنه: (هازم جيوش الدولة الأموية» والقائم بإنشاء 
الدولة العباسية. . . كان سفاكاً للدماء» يزيد على الحجاج في ذلك)» قتل 
سنة ۳۷٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ .)٤۸‏ 

(5) الح : موضع قضاء الحاجة. ينظر: لسان العرب (حشش). 


۱۹۳ 


بذلك» ثم علم» صحت صلاته» كذلك إذا كان عالماً به. 

والجواب : أن الجاهل بذلك لا مأثم عليه» والعالم مأثوم ممنوع» 
والقَرَبُ إذا وقعت على الوجه”" نافت القربة» فأما حق الآدمي. فلا يسقط 
بالنسيان» وهو آخره". 

واحتج : بأنه لو توضأ في دار مغصوبة بماء يملكه» صحت الطهارة» 
وإن كان الفعل محرماء وكذلك إذا باع» أو تزوج في دار مغصوبة» كذلك 
هاهنا . 

والجواب : أن التحريم هناك لم يرجع إلى شرط من شرائط الطهارة» 
ولا إلى شرط من شرائط العقد» تبين صحة هذا: أن الكون ليس بشرط في 
صحة العقد» ولا الطهارة؛ لأنه يصح أن يوجبا العقد. وهما يَْبحان» 
أو يَهُويان من عُلُوء وكذلك الطهارة تصح في حال سباحته» وليس كذلك 
الصلاة؛ لأن التحريم رجع إلى شرط من شرائطهاء فإن الكون شرط 
فيهاء وكذلك السترة» تبين صحة هذا: لو توضأ لتجديد الطهارة لا عن 
حدث في دار غصب» لم يؤثر في صحة الطهارة» ولو صلى فيها نافلة» لم 
تصحء وكان الفرق ما ذكرناء على أنه قد رُوي عن أحمد ‏ رحمه الله - 
ما يدل على أنه إذا باع في أرض» لم يصح البيع» فقال في رواية ابن بختان٠"‏ 


(۱( كذا في الأصل » ولعل الصواب : هذا الوجه. 
(۲) كلمة غير واضحة فهوإطروإلي . 
إفرف4 هو: يعقوب بن إسحاق بن بختان» أبو يوسف» قال ابن أبي يعلى : (ذكره = 


۹٤ 


في رجل اكترى دكاناً غصباًء وهو لا يعلم» وقد خرج» ما يصنع بما 
اشترى؟ قال : يرده في الموضع الذي أخذ منه» وقال في موضع آخر: 
يرجع فيلقيه في المدينة» ويخرج . 

فإن قيل : فما تقول إذا تضايق وقت الصلاة» وهو في أرض غصب» 
هل يصليهاء أم يؤخرها حتى يخرج منها وإن فاتت الصلاة؟ 

قيل : ينظر في هذاء فإن كان محبوساً فيهاء فإنه يصلي ولا يؤخرهاء 
كما لو كان محبوسا في حُْنٌ» صلَّىء ولم يؤخر الصلاة شغلاً للوقت» وفي 
الإعادة روايتان» وإن كان هو الغاصب» وضاق الوقت عن خروجه منهاء 
لم يجز له الصلاة؛ كما لو ضاق الوقت عليه وهو محيث» وخاف إن تشاغل 
خرج الوقت» لم يجز له الصلاة» وتشاغل بالطهارة» كذلك هاهنا . 

فإن قيل : فما تقولون إذا غصب سكينآء فذبح بها؟ 

قيل له : على قول أبي بكر من أصحابنا : لا تصح الذكاة؛ لأنه قال : 
إذا غصب شاة فذبحهاء تكون ميتة”"» ولا يقطع السارق بإخراجهاء 
والمنصوص عن أحمد ‏ رحمه الله -: أن الذكاة صحيحة» نص عليه في الشاة 


5 أبو محمد الخلال فقال: كان جار أبي عبدالله وصديقه» وروى عن أبي عبدالله 
مسائل صالحة كبيرة لم يروها غيره في الورع » ومسائل صالحة في السلطان) . 
ينظر : الطبقات (۲/ 005)» والمقصد الأرشد (7/ .)٠١١‏ 

. ينظر: الورع للمروذي ص۳۳‎ )١( 

(۲) مضى في ص۲۷۸ . 


140٥ 


المغصوبة» فعلى هذا: الفرق بينهما: أن الضرورة تبيح ذلك ؛ بدليل أنه 
لو اضطر إلى شاة الخير» أو سكين الغير ليذبح بهاء جاز له أخذه. فلهذا 
لم يؤثر الغصب فيهاء وليس كذلك في باب الصلاة؛ لأنه لو عدم السترة 
أو البقعة» لم يجز له أن يأخذ ثوب غيره ليصلي فيه؛ فبان بذلك: أن 
السكين أخف» والسترة أغلظ . 

فإن قيل: فما تقولون لو صلى في بَرَاح7" لرجل ليس عليه 


N 
قبل : لينن فيه وواية تحمل أن نا لأن الظاهر : أن مالكه لا يمنع‎ 
. من الصلاة فيه‎ 


e‏ د 
1 
اختلفت الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله في كلام العامد في 
الصلاة لمصلحتهاء هل تبطل الصلاة. أم لا؟ : 


(1) قال ابن قندس في حاشيته على الفروع (7/ 59): (البراح من الأرض : 
المتسع» لازرع فيه» ولاشجر). 

(0) في الأصل طمس بمقدار كلمة» والتعديل من الفروع (۲/ 59)» ونصه: 
(وقيل للقاضي : لو صلى في براح لرجل ليس عليه سترء فقال: لا رواية فيه؛ 
ويحتمل أن نسلمه؛ لأن الظاهر : أن مالكه لا يمنع) . 


65 


فنقل حنبل» وحرب: أنه يتقطع » فقال في رواية حرب بعد 
كلام كثير: ولو أن إمامآ تكلم اليوم» وأجابه أحد» أعاد الصلاة”” . 

وقال أيضاً في رواية حنبل : إنما كان ذلك للنبي ككل ولمن أجابهء 
ولو فعل هذا إمام ومن وراءه» فسدت صلاته وصلاتهم» وأعادواء وهو 
اختيار أبي بكر من أصحابنا“» وبهذا قال أبو حنيفة“» والشافعي› 
وداود'" ‏ رحمهم الله -. 

ونقل صالح”» وأبو داود"» وأبو طالب©: إن تكلم الإمام» 
لم تنقطع صلاته» وإن تكلم المأموم» انقطعت صلاته. 

فقال في رواية صالح : في إمام صلى ركعتين» ثم سلم : أنه يعيد 


(۱) ينظر: الروايتين (۱/ ۱۳۸). 

(۲) ينظر: الروايتين /١(‏ ۱۳۸). 

(۳) ينظر: المغني (۲/ .)٤٤١‏ 

(©) ينظر: طبقات الحنابلة (۳/ ۹١٠)ء‏ وشرح الزركشي (7/ .)٠١‏ 
)٥(‏ ينظر: الهداية /١(‏ 57)» وفتح القدير .)۲۸١ /1١(‏ 

(7) ينظر: الأم (۲/ 581)» والبيان (۲/ "0707 . 

0) ينظر: المحلى (5/ 0). 


(4) في مسائله رقم (459). 
(9) في مسائله رقم .)۳۷٤(‏ 
61 الذي وجدته من رواية أبي طالب: أن صلاة الإمام والمأموم صحيحة» 


إذا كان الكلام لمصلحتها. ينظر: الروايتين /١(‏ 178). 


4۷ 


کل من أجابه وتكلم» والإمام لا يعيد إذا كان يستثبت 

وكذلك نقل أبو داود عنه : في إمام صلی ركعتين وسلَّم : فكل 
من تكلم وراءه يعيد» فإذا تكلم الإمام» فقال: صليت ركعتين؟ وأشاروا 
إليه برؤوسهم» يبني على صلاته . 

وكذلك نقل أبو طالب : في إمام سلم من ركعتين» وسألهم. 
فأخبروه» أعادوا؛ لأنه ليس بواجب على أحد أن يجيب أحداً» وإنما 
يتم الإمام إذا كان عنده أنه صلى تماماً أربعاً على ما فعل النبي يي . وهو 
اختيار الخرقي من أصحابنا”" . 

وقال مالك رحمه الله : لا يقطع الصلاة الإمام والمأموم . 

وجه الرواية الأولى» وأن الصلاة تنقطع : ما روى زيد بن أرقم ملك 
قال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى : #وقومواأ لصنت 4 
[البقرة: ۲۳۸]» فأمرنا بالسكوت7». 


0 2 
وروی أبو داود بإسناده عن ابن مسعود اه : كنا نسلم في الصلاة» 


)1( في الأصل : فكلم » والتصويب من مسائل أبي داود رقم .)۳۷١(‏ 

(۲) ينظر : مختصره ص "° . 

.)7537 /١( والإشراف‎ »2٠١6 /١( ينظر: المدونة‎ )9( 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: العمل في الصلاة» باب: ما ينهى من الكلام في 
الصلاة» رقم »)١١٠١(‏ ومسلم في كتاب : المساجد» ومواضع الصلاة» 
باب: تحريم الكلام في الصلاة» رقم (079). 


۹۸ 


ونأمر بحاجتناء فقدمت على رسول الله بإ وهو جالس» فسلمت عليه 
فلم يرد علي السلام» فأخذني ما قَدُمِ وما حَذث» فلما قضى رسول الله يك 
الصلاةء قال: «إن الله بُحدث من أمره ما يشاء» وإن الله قد أحدّث أن 
لا تَكَلّموا في الصلاة»» ورد عليّ السلا" . 

وروى أبو داود بإسناده”" عن معاوية بن الحكم ذه قال : صليت 
مع رسول الله ياء فعطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله» فرماني 
القوم بأبصارهم . فقلت : واتّكل أمتاه”"! ما شأنكم تنظرون إليَ؟ قال: 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فعرفت أنهم يُصَمّتوني . وروي : 
فلما رأيتهم يُسَكتوني» لكني سکٹ» فلما صلى رسول الله كك - بأبي 
وأمي -» ما ضربني» ولا كهّرني2» ولا سبي قال: «إن هذه الصلاة 
لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا؛ إنما هو التسبيح» والتكبير» 
وقراءة القرآن»» أو كما قال رسول الله بء وذكر الخبر" . 


.)١7١ /۱( مضى تخريجه‎ )١( 

(۲) في سننه» كتاب: الصلاة» باب: تشميت العاطس رقم .)٩۳١(‏ 

(۳) التّكل: الموت والهلاك» والتّكُول التي تَكِلَتْ وَلّدَهاء وثكلئه أَنه: أي : 
فقدته. ينظر : اللسان (ثكل) . 

(5) الكهر: الانتهار. وقد کهره يَكْهَره: إذا رَبَرهء واستقبله بوجه عَبُوس. ينظر: 
النهاية (كهر) . 

)٠(‏ أخرجه مسلم في كتاب: المساجد» ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام 
في الصلاة» رقم (لالاهة). 


۱۹4 


فعموم هذه الأخبار تقتضي النهي عن الكلام في الصلاةء سواء 
لإصلاح الصلاةء أولغيره. 

ولأنه من كلام الناس» فأشبه إذا لم يرد منه إصلاح الصلاة» ولا يلزم 
عليه السلام؛ لأنه ليس من كلام الناس» ووجدنا أن السلام مسنون فيهاء 
فلو كان من كلام الناس» ما كان مسنوناً فيها . 

واحتج المخالف: بما روى أحمد ‏ رحمه الله -» وذكره أبو بكر 
فقال: نا ابن ابي عدي“ عن ابن عون”"؛ عن محمد“ عن أبي هريرة ڪه 
قال: صلى رسول الله بي إحدى صلاتي العشاءء يذكرها أبو هريرة» ونسيها 
محمد» قال: فصلى ركعتين» ثم سلم» فأتى خشبة في المسجد معترضة» 
فقال بيده عليهاء كأنه غضبان» وخرجت السّرعان© من أبواب المسجد 


.)۷۲١١( في المسند رقم‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن إبرهيم بن أبي عدي» أبو عمرو البصري» قال الحافظ ابن 
حجر : (ثقة)» توفي سنة 915١ه.‏ ينظر: التقريب ص0۲۲ . 

(۳) هو: عبدالله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» قال الحافظ : (ثقة» 
ثبت)» توفي سنة ١١٠ه.‏ ينظر: التقريب ص٤۳"‏ . 

)٤(‏ هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة» قال الحافظ : (ثقةء 
ثبت» عابد» کبیرالقدر)» توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: التقريب ص0۳۸ . 
(5) السّرّعان ‏ بفتح السين والراء» ويجوز تسكين الراء -: أوائلٌ الناس الذين 
يتسارعون إلى الشيء ويُقبلون عليه بسُرْعة . ينظر: النهاية في غريب الحديث 

(باب : السين مع الراء) . 


فقالوا: قصرت الصلاة» قصرت الصلاة . وفي القوم أبو بكر وعمر وها 
فهابا أن يتكلماء وفي القوم رجل في يده طول يُسمى : ذا اليدين» فقال: 
يا رسول الله! أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: «لم أنس» ولم تقصر 
الصلاة» ثم قال: «أكما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم. فجاء فصلى الذي 
كان ترك» ثم سلم» ثم كبر» ثم سجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع 
وأميةة ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبر. فكان 
سند سال : تو سل 00 

وروى أحمد ‏ رحمه الله آیضا'» وذكره أبو بكر قال: نا إسماعيل 
ابن إبراهيم" قال: نا خالد الحذاء*“ عن أبي قلابة“» عن أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: تشبيك الأصابع في المسجد 
وغيره» رقم (5487)» ومسلم في كتاب: المساجد» باب: السهو في الصلاة 
والسجود له» رقم .)٥۷۳(‏ 

(۲) في المسند» رقم (۱۹۸۲۸). 

(۳) هو: ابن مقسم الأسدي» مولاهم» أبو بشر البصري» المعروف : بابن علية؛ 
ثقة حافظ» توفي سنة 917١1ه.‏ ينظر: التقريب ص۷۷ . 

(5) هو: خالد بن مهران» أبو المنازل ‏ بفتح الميم» وقيل: بضمها وكسر 
الزاي -» البصري» الحذاءء قال الحافظ : (ثقة» يرسل)» توفي سنة ١51١ه.‏ 
ينظر: التقريب ص۱۷۸ . 

: هو: عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي» أبو قلابة» البصري» قال الحافظ‎ )٥( 
(ثقة» فاضل» كثير الإرسال)» توفي سنة 5 ١٠ه. ينظر: تهذيب التهذيب‎ 
. (؟/ ۳۳۹)ء والتقريب ص۳۱۸‎ 


۲١۱١ 


المهلب» عن عمران بن حصين له : أن النبي بيا [سلّم]© في ثلاث 
ركعات من العصرء ثم قام فدخل» فقام إليه رجل يقال له: الخرباق» 
وكان في يده طول» فقال: يا رسول الله! فخرج إليه» فذكر صنيعه» فجاء 
فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم. فصلى الركعة التي ترك» ثم سجد 
سجدتين» ثم سله © . 

قالوا: فوجه الدلالة : أن النبي ية بنى على صلاته» ولم يأمر 
ذا اليدين» ولا الخرباق باستئناف الصلاة؛ لأنه تكلم لإصلاح 
الصلاة . 

والجواب : أن ذلك كان في إباحة الكلام في الصلاة» ألا ترى أنه 
روي في الخبر : «وجاء إلى جذع في المسجد» واستند إليه» وخرج سرعان 
الناس وهم يقولون“: قصرت الصلاة» قصرت الصلاة»» ولم يكن كلامه 
لإصلاح الصلاة» ومع هذاء فلم يأمر باستثنافهاء فعلم أن ذلك كان في 
حال إباحة الكلام في الصلاة» ثم حظر الكلام في الصلاة بعد ذلك» وقد 


)١(‏ هو: أبو المهلب الجرمي» البصري› عم أبي قلابة» أسمه: عمرو»› أو 
عبد الرحمن بن معاوية» أو ابن عمروء وقيل: النضرء وقيل: معاوية» قال 
الحافظ : (ثقة). التقريب ص۷۲۷. 


() بياض في الأصل بمقدار كلمة» والمثبت من المسند. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد» باب: السهو في الصلاة والسجود له 
رقم (01/5). 

(4) في الأصل: وهو يقول» والتصويب من المسندء رقم .)١51701(‏ 


۰۲ 


رُوي عن الزهري : أنه قال: كان ذلك قبل استحكام الفرائض”' . 
واحتج : بأنه كلام أتي به قصداً للتنبيه به لإصلاح الصلاة» فلم تبطل 
به؛ كالتسبيح للإمام بالسهوء وللمار بين يديه. 

. والجواب : أن التسبيح ليس من كلام الأدميين» ألا ترى أن النبي ككل 
فرق بينهما فقال : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» 
إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»"» فلم يجعله من كلام الآدميين 
وأجراه مجرى قراءة القرآن» فلهذا إذا قصد به إصلاح صلاته» لم تفسدء 
وما اختلفنا فيه من كلام الآدميين» فيجب أن يفسد صلاته» كما لولم 
يقصد به إصلاح صلاته . 

واحتج : بأن التنبيه على مصلحة الصلاة قد يقع بما لا يكون مباحاً 
لغيره . 

دليله : التصفيق للنساء . 

والجواب : أن مالكا" - رحمه الله منع من التصفيق في حق النساءء 


)١(‏ ذكره عبد الرزاق بنحوه في المصنف (۲/ ۲۹۷)» والبيهقي في الكبرى في 
كتاب: الصلاة» باب : من قال: يسجدهما قبل السلام في الزيادة (5/ )٤۸١‏ . 
والزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي › 
الزهري» أبو بكرء قال ابن حجر : (الفقيه» الحافظ» متفق على جلالته 
وإتقانه)» توفي سنة 70١ه.‏ ينظر: التقريب ص٤01‏ . 

.)١99 /١( مضى تخريجه‎ )۲( 

.)508/١( والإشراف‎ .)٠٠١ /١( ينظر: المدونة‎ )۳( 


۳ 


على أن التصفيق فعل يسير» فعفي عنه؛ كالخطوة والخطوتين» 
وليس كذلك ما اختلفنا فيه؛ لأنه كلام» وقد سوى في ذلك بين القليل 
والكثير في الفسادء والله أعلم . 

¥ HF * 
الم‎ 

واختلفت الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله في كلام الناسي»› 
هل يقطع الصلاة أم Rk‏ 


فروى عنه صالح”'» والمروذي”"» وإسحاق بن إبراهيم”"» وأبو 
طالب ومحمد بن طالب بن الحكه” : أنه يقطع الصلاة» فقال فى رواية 


.)۲۹۱ /۲( و۱۲۹۲)» وينظر: الانتصار‎ ٥۸٤( في مسائله رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: الروايتين /١(‏ ۱۳۸)» والانتصار (۲/ ۲۹۱). 

)۳( في مسائله رقم (۲۰۳)» وينظر: الروايتين /١(‏ ۱۳۸)» والانتصار (۲/ ۲۹۲). 

(6) ينظر: الروايتين /١(‏ ۱۳۸)» والانتصار (۲/ ۲۹۱). 

(۵) ينظر: الروايتين (۱/ ۱۳۸). 
ومحمد هو : ابن الحكم» أبو بكر الأحول» قال أبو بكر الخلال: (كان قد 
سمع من أبي عبدالله» ومات قبل موت أبي عبدالله بثمان عشرة سنة» ولا أعلم 
أحدا أشد فهماً من محمد بن الحكم)ء توفي سنة 777ه. ينظر: طبقات الحنابلة 
.)۲۹١ /0(‏ والمقصد الأرشد (۲/ 5 57)» وتهذيب التهذيب (7/ .)٠٤١‏ 


۰٤ 


صالح : ومن تكلم عامداً أو ساهياء أعاد الصلاة» ومن قال: إن الخطأ 
والنسيان مرفوع عنه» يلزمه إذا قتل صيداً ناسياً»ء وكذلك نقل إسحاق بن 
هانوء عنه: في إمام صلى بقوم» فيتكلم ناسياًء يعيد الصلاة”©» وكذلك 
نقل أبو طالب : في الرجل يسلم عليه» فيرد السلام ناسيآء يعيد الصلاة في 
الفريضة والتطوع!", وكذلك نقل المروذي ‏ رحمه الله -: إذا قال في صلاته : 
اسقني ماءً» عامدا أو ناسيآء استقبل“» وكذلك نقل محمد بن الحكم“. 

وقال : كان الشافعي ‏ رحمه الله يقول : إذا تكلم ساهياء لا یعید“»› 
ويعيد أعجبٌ إلي . 


وبهذا قال جماعة من أصحاينا” . 


.)۲۹۱ /۲( في مسائله رقم (959548١١).ء وينظر: الانتصار‎ )١( 

(۲) في مسائله رقم (۲۰۳)» وينظر: الروايتين (1/ ۱۳۸)» والانتصار (۲/ ۲۹۲). 

(۳) ينظر: الروايتين /١(‏ ۱۳۸)» والانتصار (۲/ ۲۹۱). 

.)۲۹۱ /۲( ينظر: الروايتين (۱/ ۱۳۸)» والانتصار‎ )٤( 

.)۱۳۸ /۱( ينظر: الروايتين‎ )٥( 
ومحمد هو: ابن الحکم» أبو بكر الأحول» قال أبو بكر الخلال: (كان قد‎ 
سمع من أبي عبدالله» ومات قبل موت أبي عبدالله بثمان عشرة سنة» ولا أعلم‎ 
أحداً أشد فهماً من محمد بن الحكم)» توفي سنة ۲۲۳ه. ينظر: طبقات الحنابلة‎ 
.)0 50 /7( والمقصد الأرشد (۲/ 0 57)» وتهذيب التهذيب‎ »)75946 /۲( 

.)۲۸١ /۲( ينظر: الأم‎ )١( 

(۷) ينظر: مختصر الخرقي ص57» والإرشاد ص٦۷‏ . 


0° 


وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله 20 . 

وروى عنه أبو الحارث"» ويوسف بن موسى": لا تبطل الصلاة 
إذا تكلم ساهياً. وأوماً إليه في رواية أبي طالب : في إمام سلم من اثنتين 
فسأل.» فقال بعضهم : هي اثنتان» وقال بعضهم : هي أربع» فالذين قالوا: 
اثنتان يعيدون» ومن قال: إنها أربع» وظن أنها أربع» فهم مثل الإمام 
لا يعيدون» إنما تكلموا في أمر الصلاةء وهم يظنون أنهم أتموا؛ فقد حكم 
بصحة صلاتهم ؛ لاعتقادهم أنهم في غير صلاة . 

وبهذا قال مالك والشافعي» وداود© ‏ رحمهم الله -. 

فالدلالة على أن ذلك يقطع الصلاة: ما تقدم من حديث معاوية 
ابن الحكم ذنهء وقول النبي ب : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس هذا» . 


)١(‏ ينظر: الحجة »)٠١١ /١(‏ ومختصر اختلاف العلماء /١(‏ 779). ومختصر 
القدوري ص۸۲ . 

(۳) ينظر: الروايتين (۱/ ۱۳۸)» والانتصار (۲/ ۲۹۲). 

(۳) ينظر: ما مضى» والمغني (555/5). 

.)١ا/“‎ /١( والمعونة‎ »)٠٠١ /١( ينظر: المدونة‎ )( 

(4) ينظر: الأم (۲/ 581)» والحاوي (۲/ /الا١).‏ 


() ينظر: المحلى (5/5). 
١99/١١ )۷(‏ ). 


فلو كان كلام الناسي لا يفسدء لكان قد صلح فيها شيء من كلام 
الاس 

فإن قيل : فالخبر حجة عليكم» معتمد في المسألة؛ لأنه لم يأمره 
بإعادة الصلاة؛ لأنه كان جاهلاً بالحكم . 

قيل له: لم يعلم بالنهي» فلم يلزمه حکمه» كما لم يلزم آهل قباء 
حكم النسخ قبل العلم به» بل استداروا في الصلاة0©. 

وقد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية حنبل : فيمن صلى في أعطان 
الإبل ولم يعلم» ولم يسمع الخبر عن رسول الله يكهّ: رجوت أن لا يلزمه”©؛ 
يعني : لا يلزمه الإعادة . 

وقال في رواية صالح: ذو اليدين تكلم» ولا يدري لعلها قد 
فصت 

فإن قیل : قوله: «لا يصلح» لا يفيد بطلان الصلاة؛ لأن الالتفات 
لا يصلح في الصلاة» والعبث في ثيابه» ولحيته» والخطوة» والخطوتين» 
وتخو ذللف: 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: ل وَلِينَ يت لذن أوثوأ الككب 


بِكُلْءَايَةٍ 4» رقم (5410)»: ومسلم في كتاب: المساجد» باب: تحويل 
القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم (055). 


0 ينظ الروان 13713 
)۳( في مسائله رقم (489). 


۹۷ 


قبل له : روي عن النبي كَلِِ: أنه قال : «يصلح الالتفات» أو الخطوة 
والخطوتان)'. لكنا نقول : إن ظاهره يقتضي بطلان الصلاة. 

فإن قيل: هذا أمر بالامتناع من الكلام في الصلاة» وأن”" في 
صورة الخبر؛ كقوله تعالى : * والمطلقت يربص بانفسهن نله فو 
[البقرة: ۲۲۸]» والناسي لا يتوجه إليه الأمر والنهي : 

E ملست الاو‎ SA 
بدلالة» على أن الناسي يجوز أن يكون حكم الخطاب قائماً عليه في فساد‎ 
صلاته إذا ترك شرطاً من شروطهاء ولم يجز توجه الخطاب إليه في حال‎ 
النسيان؛ كما لو نسي الطهارة» وصلى» أو نسي القراءة أو الركوع»؛ فسدت‎ 
صلاته › وكذلك إذا تكلم ساهيا.‎ 


وروی أبو شيبة! " عن يزيد أبي خالد۵» كب O ARES e‏ 


)١(‏ لم أجده» وجاء في سنن الترمذي رقم )٥۸۹(‏ باب: ما ذكر في الالتفات في 
الصلاة: عن أنس ذه قال : قال لي رسول الله ا : «يا بني! إياك والالتفات 
في الصلاة؛ فإن الالتفات في الصلاة هلكة» فإن كان لا بدء ففي التطوع. 
لا في الفريضة»» وذكر ابن رجب في الفتح (5/ :)5٠00‏ أنه لا يحتج به. 

(؟) كذافي الأصل» ولعل الصواب: وأنه في صورة. 

(۳) هو: إبراهيم بن عثمان العبسي» أبو شيبة» قال ابن حجر: (متروك الحديث). 
ينظر: التقريب ص57 . ووهم ابن الجوزي كما في التحقيق (۲/ 07١‏ فجعل 
أبا شيبة (عبد الرحمن بن إسحاق)» قاله ابن عبد الهادي في التنقيح (۱/ ۲۹۷). 

00 في الأصل : يزيد بن حلد» والتصويب من سنن الدارقطني . 5 


54 


عن أبي سفيان2» عن جابر له قال : قال رسول الله 45 : «الكلام ينقض 
الصلاة» ولا ينقض الوضوء)”(". وهذا عام في العمد والسهو؛ ولأن مثله 
غير مسنون في الصلاة» فوجب أن لا يختلف عمذه وسهوه؛ كالجماع, 
ولا يلزم عليه السلام؛ لأن مثله مسنون في الصلاة» وهو قوله: «السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين»)”2 . 


ولا يلزم عليه الخطوة والخطوتان”»؛ لأنه لا يختلف عمدها 


وسهوهاء وكذلك الالتفات. 


(۲) 


(۳) 


(€) 


فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه يبطل الطهارة والصلاةء فأبطل 


ويزيد هو: أبو خالد الدالاني» الأسدي» الكوفي» اسمه: يزيد بن 
عبد الرحمن» قال ابن حجر: (صدوق يخطىء كثيراًء وكان يدلس). ينظر: 
التقريب ص١١/.‏ 

هو: طلحة بن نافع الواسطي» الإسكاف. قال ابن حجر : (صدوق). ينظر: 
التقريب ص 79١‏ . 

أخرجه الدارقطني في كتاب : الطهارة» باب : أحاديث القهقهة في الصلاة 
وعللهاء رقم (2504» والبيهقي في الخلافيات (۲/ ۳۹۷)» وضعف رفع 
الحديث في السنن الكبرى »)۲۲١ /١(‏ وضعفه ابن الجوزي في التحقيق 
»)١ /۲(‏ وابن عبد الهادي في التنقيح /١(‏ ١۲۹)ء‏ وابن حجر في التلخيص 
(۲/ ۸1۱). 

أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب : التشهد الأخير» رقم »)۸۳١(‏ 
ومسلم في كتاب: الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» رقم (؟5٠5).‏ 

في الأصل : الخطوتين . 


۰۹ 


الصلاة في الحالين» والكلام لا يبطل الطهارة» ويبطل الصلاة» فاختلف 
عمده وسهوه؛ كالسلام. 

قيل له: العمل الكثير لا يبطل الطهارة» ويبطل الصلاة» ويستوي عمده 
وسهوه؛ ولأنه من كلام الناس» فوجب أن يفسد الصلاة؛ كما لو تعمد. 

ولا يلزم عليه السلام؛ لأنه ليس من كلام الناس» ألا ترى أن 
النبي ئ قال : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)20؟ 
ووجدنا السلام مثله مسنون في الصلاة» فلو كان من كلام الناس» لما كان 
مسنوناً في الصلاة . 

واحتج المخالف : بما روي عن النبي َكل : «رفع عن أمتي الخطأء 
والنسيان» وما استكرهوا علیه». 

والجواب: أن ظاهره يقتضي أن يكون نفس النسيان مرفوعاً عن 
الأمةء وقد علمنا وقوع النسيان منهم» فعلم أن المراد بالخبر غيرٌ ما يقتتضي 
ظاهره» فلا يخلو إما أن يكون المراد به المأثم» أو الحكم» وليس واحد 
منهما مذكوراً في الخبرء فسقط التعلق به . 

فإن قيل : نحمله عليهما. 

قيل له: العموم يُدّعى في الألفاظ. والمأثم والحكم غير مذكورين 


.)۱۹۹ /۱( مضى تخريجه‎ )١( 
. مضى تخريجه ص۱۰۲‎ )۲( 
. في الأصل : مكورين» ولعل المثبت يستقيم به اللفظ‎ (۳) 


51٠ 


في اللفظ» فلا يصح ادعاء العموم فيهما. 

واحتج : بحديث معاوية» وأن النبي ي لم يبطل صلاته("2» وقد 
أجبنا عنه» وجعلناه حجة لنا من الوجه الذي بينا. 

واحتج : بحديث أبي هريرة ذه : أنه قال: صلى بنا رسول الله كك 
إحدى صلاتي العشاء» فسلم في الركعتين» ثم استند إلى جذع في المسجد» 
وخرج سرعان الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة» قصرت الصلاة» 
فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة [» أم نسيت]؟ فقال: «لم تقصرء ولم 
أنس»» فقال: بل نسيت» قال: «كل ذلك لم يكن»» ثم أقبل على أبي بكر 
وعمر وا فقال لهما: «أحق ما يقول ذو اليدين؟»» فقالا: نعم» فعاد 
إلى مكانه» وأتم صلاته . 

فوجه الدلالة : أن النبي بيا تكلم وعنده: أنه قد أتم الصلاة» فكان 
بمنزلة الناسي» وكذلك ذو اليدين تكلمء وعنده: أن الصلاة قد قصرت› 
فظن أنه يتكلم في غير الصلاة» فكان في حكم الناسي» ومع ذلك فلم 
يستأنف النبي كَل بل بنى على ما مضى منها . 

والجواب : أن الكلام في الصلاة كان مباحاً في ذلك الوقت» وروي 
عن الزهري : أنه قال : [كان ذلك قبل استحكام الفرائض]ء ويدل على ذلك 
أيضاً : أن النبي بي قال : «لم تقصرء ولم أنس» قال ذو اليدين: بل نسيت» 


.)۱۹۹ /۱( مضى تخريجه في‎ )١( 


(۲) مضى تخريجه (۱/ ۲۰۱). 


۲11 


هكذا رواه أبو داود(2. فتكلم عامداً بعد ما علم أن الصلاة لم تقصرء وأنه 
بعد في الصلاة» وكذلك أبو بكر وعمر 4 تكلما بعد علمهما أنهما في 
الصلاة» ولم يأمرهما النبى كَل بإعادة الصلاة . 

فإن قيل : روى أبو داود" هذا الحديث بإسناده عن أبي هريرة ذه 
إلى قوله: «قال له ذو اليدين: بل نسيت يا رسول الله» فأقبل على القوم» 
فال : «أصدق ذو اليدين؟»»› فأومۇوا" ؛ أي : نعم » ففي هذا الخبر أنهم 
أشاروا ولم يتكلمواء ويروى: (أنهم قالوا: نعم)”". وإنما أراد به الإيماءء 
وسمّاه قولاً؛ لأن ذلك سائغ في اللغة» تقول العرب: قلت برأسى ويدي» 

ر 5 


2 5 2 3 و 75 0 5 م 4 
تقول اذا در آت ت أهذاديتنهاتداودتئ © 
فول إدا در وصيري 2 : وديسي 


)000 في سننه في كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتين» رقم .)٠٠١۸(‏ 
(5) مضى تخريجه في (۱/ .)٠٠١‏ 
(۳) في الأصل: فاوموا. 
2 هو: المثقب العبدي» واسمه: عائذ بن محصن بن ثعلبة» من بنى عبد القيس من 
ربيعة» شاعر جاهلي من أهل البحرين . ينظر : مقدمة ديوان المثقب ص8. 
(5) في الأصل : 
يقول إذا رادت وقلت لها وصيتى أ ذاديتة ات داووتى 
ينظر ديوان المثقب ص ١50‏ » وهو بيت من قصيدة مطلعها: 
انط فل سك متي .وتاك اتات كان لقنت 


1۲ 


يريد: الناقة» فعبّر عن الإشارة والإيماء بالقول. 

قيل له : في هذا الخبر : «أن القوم أومؤوا؛ أي : نعم»» وفي رواية 
أحمد التي تقدم ذكرها“: أن أبا بكر وعمر 4 قالا: نعم» فنثبتهما جميعاً 
ونقول: أشار القوم؛ أي : نعم» وقال أبو بكر وعمر 4ا بلسانهما: نعم . 

فإن قيل : لم تبطل صلاة أبي بكر وعمر اء وإن تكلما عامدين؛ 
لأن النبي بيا لما سألهما عما يقول ذو اليدين» لزمهما أن يجيباه» ألا ترى 
أن النبي بيا دعا أا وهو في الصلاة» فلم يجبه» فلما فرغ» قال له النبي بلا : 
«ما منععك أن تجيبني إذ دعوتك؟)»» فقال: كنت أصلي» فقال: «أما 
سمعت الله يقول: #آسْتَِبُوأ َه سول إا دعاك #[الأنفال: ٤۲]؟‏ فقال : 
لا أعود". فدل على أن إجابته في الصلاة كانت واجبة» وإذا وجبت» لم 
تبطل بها الصلاة» وجرت مجرى القراءة» والركوع. والسجود. 

قيل : لزوم الإجابة لرسول الله َة لا يمنع الفسادء الاترع أنه لو 


5 ومعنى دَرأت وضينٌ البعير : إذا يَسَطْتَ على الأرضء ثم أَبْركته عليه سه به 
ودَرَأتُ عن البعير الحَقَّب: دقعته؛ أي : أَخّرته عنه. ينظر: لسان العرب (درأ). 
الرّضين: بطانٌ منسوج بعضه على بعض» يُشَّدٌ به الرَخْلُ على البعير. ينظر: 
اللسان (وضن) . 

.)۲۱/ )( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند رقم (91755)) والترمذي في كتاب : ثواب القرآن» 
باب : ما جاء في فضل الفاتحة رقم (7815)» وقال: (حديث حسن صحيح)» 


وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه» رقم (851). 


1۳ 


رأى رجلا يقتل رجلاً» وأمكنه أن يمنعه» لزمه أن يمنعه؟ وإذا فعل» فسدت 
صلاته . 

فإن قيل: حظرٌ الكلام في الصلاة كان بمكة» وقصةٌ ذي اليدين 
بالمدينة» يدلك على صحة ذلك : ما روي أن عبدالله قدم من الحبشة» 
والنبي ية كان يصلي عند الكعبة» فسلم عليه» فلم يرد عليه» الخبر. 

قيل له: الكلام كان مباحاً بالمدينةء ألا ترى أن أبا عمرو الشيباني» 
روى عن زيد د بن أرقم قال : كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة» 
حتى نزل قوله تعالى : #وقوموا يوفَدبِتِينَ #لالبقرة: ۲۲۸]» امنا الات 
ونهينا عن الكلاه”. 

وروی رجاء الحافظ“ في كتابه tS SSS‏ 


4 مضى تخريجه 2»)١١١ /١(‏ وليس فيه جملة: «عند الكعبة)» وسيأتي كلام 

(0) هو: سعد بن إياس الكوفي» من بني شيبان بن علبة» أدرك الجاهلية» 
وكاد أن يكون صحابياء حدث عن طائفة من الصحابة» من رجال الكتب 
الستة» توفي سنة ١۹ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (85/ »)١77‏ والتقريب 
ص .77١‏ 

(۳) مضى تخريجه /١(‏ ۱۹۸). 

)€( هو: رجاء بن مرجّى الغفاري» أبو محمد المروزي» إمام» ثقة» حافظ» 
توفي سنة 59 ۲ه. ينظر: طبقات الحنابلة »)٤١١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱۲/ ۰)4۸ والتقريب ص٦۱۹‏ . 


۲1٤ 


قال27: كنا على عهد رسول الله ی حتى نزلت : فظو عَكَأَلصَصَلَواتٍ 
والسكرة اوس ووم ونی #البقرة: ۲۳۸]» فنا حيظذ بالسكوت . 

وروي عن أبي سعيد الخدري نه قال: كنا نرد السلام في الصلاةء 
حتى نهنا غ . 

وزيد بن أرقم وأبو سعيد لم يُسْلِما بمكة» وهما من الأنصار. 

وقال صالح بن أحمد : قلت لأبي : قصة ذي اليدين قبل بدر أو 
بعد بدر؟ فقال: أبو هريرة يحكيه» وكان إسلامه بعد وقعة خيبر» وإنما 
صحب النبي بء ثلاث سنين وشيئا»» وهذا يدل على أنه رأى النسخ 
بالمدينة» وقولهم : إن عبدالله بن مسعود قدم والنبي ب يُصلي عند الكعبة 
غلط؛ لأن في هذا الخبر : أن عبدالله قدم من الحبشة» والنبي ئه كان 


)١(‏ هكذا في الأصل»ء وثمة سقط وهو: (بإسناده عن زيد بن أرقم)» كما في 
الانتصار (۲/ .)١9/‏ 

(۲( هكذا في الأصل» وثمة سقط وهو: (نتكلم في الصلاة. . .)» والحديث 
مضى تخريجه /١(‏ ۱۹۸) . 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ١١٠)ء‏ والبزار. ينظر: كشف 
الستار عن زوائد البزار (۲/ 778)»؛ رقم (٤٥٥)ء‏ قال الهيثمي في المجمع 
(؟/ :)۸١‏ (وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليث. . . ضعفه الأئمة أحمد 
وغیره)» وينظر: فتح الباري لابن رجب (5/ .)47١‏ 

(5) في مسائله رقم .)١57(‏ 

. في الأصل : أوسنتاء والتصويب من المسائل‎ )٥( 


"1 


وقتل ببدر بعد ذلك» فيجوز أن تكون قصته قبل قدوم عبدالله من الحبشة 
في حال كان الكلام مباحاء ثم حظر الكلام» فقدم عبدالله والكلامٌ 
محظور'". فخرج ذو اليدين إلى بدرء وقتل» وإذا ثبت أن قدومه كان 
عند تأهبه. امتنع أن يكون قدومه بمكة؛ لأنه من المدينة خرج إلى 
بدر. 
تكلم في الصلاة ذو اليدين» والدليل على ذلك : ما روى علي بن سعيد 
قال شالت اجو رسي الله - عن قصة ذي اليدين» وقصة الخرباق؟ 
قال: لاء هما حديثان2 . 

وقال أيضاً في رواية الميموني - وقد قيل : لو أنهم يقولون: إنه قتل 
يوم بدر -» فقال : ليس من هذا شيء. 


وقال أبو بكر عبدالله بن الزبير الحميدي: حديث عمران بن 


)١(‏ في الأصل: محظوراً. 

(0) ينظر: فتح الباري لابن رجب (5/ .)517/١‏ 
علي هو: ابن سعيد بن جرير النسوي» أبو الحسن» قال الخلال عنه: (كبير 
القدر. صاحب حديث)» له مسائل كثيرة عن الإمام أحمد. توفي سنة ۲۵۷ھ . 
ينظر: الطبقات (۲/ »)١77‏ والمقصد الأرشد (۲/ 778). 

)۳( ينظر : السنن الكبرى للبيهقي (۲/ ۰ )رقم »)۳۹۲١(‏ فقد أورد كلام 
الحميدي بطوله. = 


۲۱١ 


حصين غير حديث أبي هريرة» وكانا في وقتين مختلفين» والخرباق غير 
ذي اليدين» والدليل عليه : أن عمران بن حصين روى أن النبي لك سلم 
من ركعتين» فدل ذلك على أحدهما غير الآخر. 

ولأن أبا محمد القتبي“ قال في المعارف”": «ذو اليدين» كنيته : 
أبو محمد" واسمه: عمير”»» وكان من خزاعة» قال: وهو الذي كلمه 
النبي ية في الصلاة . 

قيل له : قد قيل : إن ذا اليدين وذا الشمالين واحد» وكان طويل 
اليدين يعرف بذي الشمالين» فكره النبي ية أن يقال له : ذو الشمالين» 
فقال: «أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟2. 


= والحميدي هو: عبدالله بن الزبير بن عيسى بن عبيدالله بن أسامة» الإمام» 
الحافظ» الفقيه» شيخ الحرم» أبو بكر القرشي» الأسدي» قال أحمد بن 
حنبل : الحميدي عندنا إمام . له كتاب المسند» توفي سنة ١9‏ 7ه. ينظر: 
سير أعلام النبلاء .)١١١ /٠١(‏ 

: القتبي هو: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» الدينوري» قال الذهبي‎ )١( 
(العلامة الكبير» ذو الفنون)» من تصانيفه : غريب القرآن» وغريب الحديث»‎ 
والمعارف» ومشكل القرآن» وغيرهاء توفي سنة ١۲۷ه. ينظر: سير أعلام‎ 
.)7597 /۱۳( النبلاء‎ 

(۲) في ص۱۸۲ . 

)۳( في الأصل : محمد» والتصويب من المعارف . 

(5) في الأصل: عبيد» والتصويب من المعارف . 


1¥ 


وروى الزهري أنه قال0": ذو اليدين قتل يوم بدرء وأن ذا اليدين 
وذا الشمالين واحد . 

وروي عن يحيى بن معين : أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد» واسمه 
الخرباق”” . 

وفي بعض الأخبار رُوي عن“ [أبي]* قلابة عن أبي المهلب عن 
عمران بن حصين كه قال: سلّم رسول الله کي في ثلاث ركعات من 
العصرء ثم دخل الحجرة» فقام إليه رجل يقال له: الخرباق» وكان طويل 
اليدين» فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضباً يجر رداءه» 
فقال : «أصدق؟»» قال: نعم» فصلى تلك الركعة» ثم سلم» ثم سجد 
سجدتین» ثم سلم0. 

وقد روى أحمد ‏ رحمه الله هذا اللفظ"» على أن أكثر ما فيه أن 


ذا اليدين غير ذي الشمالين» وأن القصة تأخرت عن قدوم ابن مسعودء 


)١(‏ كذافي الأصل» ولعله: وروي عن الزهري أنه قال. 

(۲) ينظر: الاستذكار (5/ ۳۱۰ و١1”),‏ وشرح ابن بطال للبخاري (۳/ ۲۲۲)» 
وتنقيح التحقيق (۲/ .)٠١‏ 

(۳) لم أقف عليها. 

)€( في الأصل : أنه والمثبت هو الصواب. كما مضى في ص١١7.‏ 

. ساقطة من الأصل‎ )٠( 

() مضى تخريجه /١(‏ ۲۰۲). 

)۷( في المسند» رقم (۱۹۸۲۸) . 


۲1۸ 


وهذا لا يضير؛ لأن الكلام أبيح بعد ذلك» والدليل عليه : ما روى زيد 
ابن أرقم قال : كنا تتحدث في الصلاة حتى نزلت : #وقوموا كييك 
[البقرة: ۲۳۸]ء فأمرنا بالسكوت” . 

وزيد بن أرقم أصغر سنا من أبي هريرة 4 . 

فإن قيل : فأبو هريرة هو الذي روى قصة ذي اليدين» وعمران بن 
حصين» وإسلامٌهما متأخر» وقد بين ذلك محمد بن نصر المروزي”" 
في كتابه : الرد على أهل الرأي ومخالفتهم لعلي وعبدالله وها فذكرا لي 
قال: وأما أبو هريرة» فقال: أسلمت والنبئٌ كل قد فتح خيبر» وقدمت 
المدينة وبها سباع بن عرفطة” الغفاري ذه » والنبي َة بخيبر» فخرجت 
إليه» قال : وصحبت النبي ئة [ثلاث] سنوات”” . 


. في الأصل: يصيرء والكلام لايستقيم بهاء فلعل المثبت هو الصواب‎ )١( 

(۲) مضى تخريجه /١(‏ ۱۹۸). 

(۳) هو: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» أبو عبدالله» قال الذهبي: (الإمام» 
شيخ الإسلام» الحافظ)ء من مصنفاته: تعظيم قدر الصلاة» واختلاف الفقهاء 
والسنة» توفي سنة ٤۲۹ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 2077 والتقريب 
ص١0‏ . 

)٤(‏ في الأصل: عروطة. 

(5) في الأصل: بدون ثلاث» والزيادة من صحيح البخاري. (وقول أبي 
هريرة ه: صحبت. . .) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب : 
علامات النبوة في الإسلام» رقم (7091). 5 


۲۱۹ 


وقال أبو بكر الحميدي : وأسلم عمران بن حصين بعد بدر. 
وإذا كان كذلك» دل على أنه كان هذا بعد تحريم الكلام بسنتين . 
قيل: يحتمل أن يكون حدّث بالقصة عن غيره» وإن لم يكن قد 


شاهدها» وكذلك زيد بن أرقم وعمران بن حصين 4ء كما قال البراء: 
ما كل ما نحدّثكم عن رسول الله ية سمعناه ولكن سمعناء دا 
أصحائنا"» . 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وروی حماد بن سلمة" عن حمید0» عن أنس قال : والله! 


وينظر: الأوسط (/ ۰)۹۲ وسير أعلام النبلاء (۲/ 0894). وأما كتاب 
الرد على أهل الرأي لابن نصرء فلم أقف عليه» وقد أشار إليه الذهبي في 
السير /١5(‏ 8”) . 

ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (۲/ ,.)5٠١‏ رقم (۳۹۲۵). 

أخرجه بنحوه الإمام أحمد في المسند» رقم ۱۸٤۹۳(‏ و۹۸٤۱۸)»‏ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك /١(‏ 22174 وقال: (هو صحيح على شرط الشيخين» 
ولیس له علة» ولم يخرجاه)» وقال الهيثمي في المجمع :)٠١١ /١(‏ (رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح). 

ابن دينار البصري» أبو سلمة» قال ابن حجر: (ثقة» عابد» . . . تغير حفظه 
بأخرة) . توفي سنة 117١ه.‏ ينظر: التقريب ص۳١٠‏ . 

ابن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصري» قال ابن حجر: (اختلف في 
اسم أبيه على نحو عشرة أقوال» ثقة» مدلس)» توفي سنة 547١ه.‏ ينظر: 
التقريب ص١١٠‏ . 

في الأصل : بن» وهو خطأء والمثبت هو الصواب . 


4 


ما كل ما نحدّثكم سمعناه من رسول الله کیا ولكن كان يحدث بعضنا 
O‏ 


(e 


وروی ابن جريج”" قال : نا عمرو”" عن يحيى بن جعدة أنه أخبره 
عن عبدالله بن عبد القاري”” أنه سمع أبا هريرة #ه يقول: لا وربٌ هذا 
البيت! ما أنا قلت : من أدرك الصبح وهو جنب» فليفطر» ولكن محمداً 
قاله» وحقٌّ رت هذا البيت2 . 


)0( أخرجه الحاكم في مستدركه (7/ 556) رقم (2550/8)» وقال الهيثمي في 
المجمع :)١55 /١(‏ (ورجاله رجال الصحيح) . 

(۲) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهمء المكي» قال ابن 
حجر: (ثقة» فقيه» فاضل» وكان يدلس» ويرسل)» توفي سنة ٠9١ه.‏ ينظر: 
التقريب ص٤۹"‏ . 

(۳) هو: عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الآثرم» الجمحي مولاهم» قال 
ابن حجر : (ثقة ثبت)» توفي سنة 157١ه.‏ ينظر: التقريب ص۲٦٤‏ . 

(5) ابن هبيرة بن أبي وهب المخزومي . قال ابن حجر: (ثقة» وقد أرسل عن ابن 
مسعودء ونحوه). ينظر: التقريب ص۸٥٦‏ . 

)٥(‏ هو: عبدالله بن عمرو بن عبد القاري» قال ابن حجر : (مقبول). ينظر: 
التقريب ص۳۲" . 

(7) أخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسنده» رقم (۷۳۸۸)» وابن ماجه في كتاب : 
الصيام» باب: ما جاء في الرجل يصبح جنباً وهو يريد الصيام» رقم (۲١۱۷)ء‏ 
وقال الألباني : (إسناده صحيح» رجاله ثقات)» ينظر : السلسلة الصحيحة 
9/ ١ك‏ رقم (۱۰۱۲). 


قولنا اربوا ام سل درفي ا يات أن النبي ي كان 
يصبح جنباً من غير احتلام» ثم يصوم يومه ذلك» قال: لا علم لي بهذاء 
إنما أخبرني به الفضل بن العباس 0485 . 

فإن قيل: لو كان كذلك» لما روى أبو هريرة ذه : صلى بنا 
رسول الله يل لأن أبا هريرة لم يكن قد أسلم في ذلك . 

قيل له: قوله: صلى بناء يحتمل أن يريد به: صلى بقومناء ويعني به : 
المسلمين» كما قال النزال بن سَّبّْرة”" يه : قال لنا رسول الله ل4 . 

وكما قال طاوس”: قدم علينا معاذ» وأراد به: قدم على أهل 


)١(‏ في الأصل: برواية وأم سلمة. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الصومء باب: الصائم يصبح جنبآء رقم ١975(‏ 
و١۱۹۲)»‏ ومسلم في كتاب: الصيام» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب» رقم .)١١١9(‏ 

() في الأصل: سرة» والتصويب من التقريب ص۲۷٠‏ . قال ابن حجر: (النزال 
ابن سّبّرة» الهلالي» الكوفي» ثقة. . . قيل: إن له صحبة)» روى عنه البخاري 
وغيره. ينظر : التقريب ص۲۷٦‏ . 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۸/ ۲۸۲)ء رقم (۳۲۳۹)ء وقال 
محققه شعيب الأرنؤوط : (رجاله ثقات)» وينظر: شرح ابن بطال على 
صحيح البخاري (۳/ »)۲۲١‏ وتعليق ابن التركماني على سنن البيهقي 
OD‏ واول الحديث: (إنا كنا وإياكم في الجاهلية ندعى بني عبد 
مناف)» . 

)0( هو : طاوس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم» يقال: = 


۲۲ 


بلدنا؛ لأن"“ معاذاً خرج إلى اليمن في عهد رسول الله كَل وطاوس لم 
ENTE‏ 


وكما قال الحسن” : خطبنا عتبة بن غزوان» وراد به خطب أهل 


بلدنا ‏ يعنى : البصرة -. 


فإن قيل: نحمل حديث زيد بن أرقم على أن المهاجرين كان 


أحدهم يكلم الرجل إلى جنبه بمكة» ويكون بمعنى قوله: أحدنا يريد 
به: أحد“ الصحابة مء وهم المهاجرون بمكة» فأضافه إليهم على هذا 


0 


(€) 
)٥( 


اسمه ذكوان» وطاوس لقب» قال ابن حجر: (ثقة» فقيه» فاضل)» توفي 
سنة 5١١٠ه.‏ ينظر: التقریب ص۲۸۹ . 

في الأصل : إلى أن» والمثبت هو الصواب . ينظر: الانتصار (۲/ 027١0١‏ . 
ذكره الطحاوي في شرح معاني الاثار :»)50١ /١(‏ وابن بطال في شرحه 
لصحيح البخاري (۳/ »)۲۲١‏ وابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي 
(01/۲). 

هو : الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم› 
قال ابن حجر : (ثقة» فقيه» فاضل» مشهورء وكان يرسل کثیراً» ويدلس» 
قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم» فيتجوز» ويقول: حدثنا 
وخطبناء يعني : قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة)» توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: 
التقريب ص ١5١٠‏ . 

ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار .)55١ /١(‏ 

في الأصل : أخذناء يريد به: أخذ» والمثبت هو الصواب. 


۳ 


قيل له: لا يصح هذا؛ لأنه ذكر في الخبر: كان أحدنا يكلم الرجل 
إلى جنبه حتى نزل قوله تعالى : #وَفُومُوأ نَقَدِبتِينَ 4 وهذا في سورة 
البقرة(2» وهي مدنية» قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية المروذي : أربع 
سور نزلت بالمدينة: البقرةء وال عمران» والتساءء والمائدة: 

واحتج : بأنا قد علمنا بأن الكلام في الصلاة لم يكن يبطلهاء وقد 
تيقنا ورود النسخ في العمد» فيجب أن يكون حكم السهو باقياً على 
ما كان في الأصل . 

والجواب : أن الذي أوجب بطلان الصلاة بكلام العامد هو الذي 
يوجب بطلانها بكلام الساهي» فلا معنى للفرق بينهما . 

فإن قيل : الذي يوجب بطلان الصلاة بكلام العامد هي الأخبار 
التي فيها نهي عن الكلام» والناسي لا يتوجه إليه النهي . 

قيل له: إن يتوجه إليه» جاز أن يدخل تحت الخبر الذي صورته 
الإخبار؛ مثل قوله: الكلام يبطل الصلاة» ولا يبطل الوضوءء ومثل 
حديث معاوية)» وعلى أن إباحة الكلام في الصلاة ونفي بطلانها بالكلام 
حكم ثابت في الأصل» فالحكم ببطلانها بكلام الناسي لا يكون نسخاء 


.۲۳۸ آية:‎ )١( 
.)1١75 /۳( (؟) ينظر: بدائع الفوائد‎ 
في الأصل: هوء والصواب المثبت.‎ )۳( 
.)١1994 /۱( مضى تخريجه في‎ )5( 
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فيجوز أن يثبت بدلالة القياس . 

واحتج : بأن الناسي كالجاهل في سقوط المأثم» ثبت أنه لو كان 
جاهلاً بتحريم الكلام في الصلاة» لم تبطل صلاته» كذلك إذا كان ناسياً. 

والجواب : أن الجاهل بتحريم الكلام يتكلم بإباحة سابقة؛ لأن 
الكلام كان مباحاً في صدر الإسلام . 

بدليل : ما تقدم من الأخبار» فلهذا لم يثبت حكم النسخ في حقه إلا 
بعد العلم» وليس كذلك الناسي ؛ لأن الكلام حصل منه بعد علمه بنسخهء 
فلهذا لم يعذر فيه. 

فإن قيل : فالناسي أعذر من الجاهل» بدليل : أنه لو أكل في الصوم 
ناسياً» لم يبطل صومه» ولو أكل جاهلاً بتحريم الأكل» بطل صومه. 

قيل : إنما لم يعذر الجاهل”“؛ لأنه لم يسبق في الشرع إباحة [الأكل] 
في حال الصوم» وهاهنا قد سبق إباحة الكلام» وأما إذا أكل ناسياء فإنما 
لم يبطل صومه؛ لما يأتي الكلام عليه. 

واحتج : بأن الكلام معنى يختص بإفساد الصلاة» فوجب أن لا يفسدها 
بسهوه؛ قياساً على السلام» وفيه احتراز من الحدث ؛ لأنه يفسد الطهارة 
والصلاة جميعاً» فلم يكن مختصا بإفساد الصلاة» ريما قالوا: نطق 
حرمثّهُ الصلاة» فوجب أن يختلف عمده وسهوه» أصله : السلام . 

والجواب : إن مثله مسنون في الصلاة» فجاز أن يختلف حكم عمده 


. فى الأصل: إنما يعذر الجاهل» والصواب المثبت‎ )١( 


Yo 


وسهوه» وليس كذلك الكلام؛ لأن مثله غير مسنون في الصلاة» فلا 
يختلف حكم سهوه وعمده؛ كالجماع . 

قيل : الحلق مأمور به في الحج والعمرة في موضع› وقتل الصيد 
غير مأمور به» ثم إذا قدم الحلق في الإحرام على موضعه» كان حكمه 
حكم قتل الصيد فيما يتعلق به من الفدية» ولم يجز أن يفرق بينهما بأن 
أحدهما نسك في هذه العبادة» والآخر ليس بنسك» كذلك لا يجوز أن 
يفرق بين الكلام والسلام بهذا الفرق . 

قيل له : الحلق غير مأمور به في حال هذه العبادة» فلم يختلف 
حكمه وحكم قتل الصيد في حال الإحرام» واستوى أيضاً حكم عمده 
وسهوه؛ كالكلام لما لم يكن مسنوناً في حال الصلاة» وهو قوله: 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحین»». فجاز أن يختلف حكم عمده وسهوه. 

واحتج : بأنه معنى تمتنع منه(" العبادة منعاً يختص بالعبادة» فسهوه 
لا يبطلها؛ كالأكل في الصوم . 

والجواب : أنا لا نسلّم الوصف في الأصل ؛ لأن الأكل لا يختص 


(۱) مضى تخريجه (۱/ .)5١9‏ 

0( هكذا في الأصل» ولعلها: معنى يمنع منه في العبادة منعاً يختص . وقد جاء 
في الانتصار (۲/ :)٠١‏ (واحتج: بأن ما منع منه في العبادة منعاً يختصها 
فرق بين عمده وسهوه؛ كالأكل في الصوم) . 


؟ 


النهي عنه بالصوم؛ لأنه ممنوع منه في الصلاة أيضآء وعلى أن الصلاة أعم 
في الفساد من الصوم؛ لأنه يفسدها ما لا يفسد الصوم من الكلام» والعمل» 

ولأن الصوم حجة عليهم ؛ لأنه لو ظن أن الشمس قد غربت» فأكل» 
ثم بان أنها لم تغرب» فعليه القضاءء ولو ظن أنه قد خرج من الصلاة 
فتکلم» فصلاته صحيحة »› وكان يجب أن يقولوا: تبطل كالصوم. وعلى 
أن الصوم ينعقد» وإن لم يقصد انعقاده» وهو بكونه”" نائماً» أو مغمى 
عليه حين طلوع الفجر› فجاز أن يكون ما يفسده يختلف بقصده وعدم 
قصده» والصلاة لايصح انعقادها من غير قصده» فجاز أن لا يختلف 
ما يفسدها بالسهو. 


واحتج : بأن بكر بن محمد روى عن أبيه© عن أحمد ‏ رحمه الله - 
فيمن قرأ آية رحمة» فجعلها عذاباًء تمت صلاته» ولا يسجد للسهو©, 
ومعلوم أن هذا لا يكون قرآنا» وقد حكم أحمد ‏ رحمه الله - بصحة 
الصلاة© . 


)١(‏ في الأصل: بكون. 

(۲( اسمه: محمد بن الحكم» مضت ترجمته . 

(۳) ينظر: الإنصاف /٤(‏ ۳۹۹). 

)٤(‏ في الأصل: بصحت. 

)٠(‏ ينظر: التمام /١(‏ ۱۷۸)» والنكت على المحرر /١(‏ ۱۳۸)» ونقل الكوسج 
نحوها في مسائله (۱۹۹)» وكذلك مثنى بن جامع . ينظر: التمام = 


يفف 


والجواب : أن هذا يعتقد أنه يأتي في صلاته بما هو مشروع فيهاء 
فهو كما لو سهاء فصلى خمساً: أن صلاته صحيحةء وكلام الآدميين لم 
يقصد به هذاء فهو كالعمل في الصلاة إذا كثر من غير اعتقاد أنه من الصلاة» 
فان صلاته تبطل» وعلى أنه قد روي عن أحمد ‏ رحمه الله ما يدل على 
بطلان الصلاة أيضاًء فقال الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني22 : 
سألت أحمد_رحمة الله -: عن الرجل يختم آية رحمة بآية عذاب؟ فقال: 
هذا أشد» كأنه رأى الإعادة للصلاة» قيل له: فأي حروف تعاد منه 
الصلاة؟ قال : إذا كان حرفاً يغيّر المعنى» أو كلاماً يشبه هذا" وهذا 
يدل على البطلان . 


¥ 1# 


م امد 
)| أيه 
۷ ما ل 


إذا سبقه الحدث فى صلاته بطلت الصلاة : 


نص عليه في رواية الميموني'". DRS‏ اس ما Ae‏ 


.)5١7 /۲( والطبقات‎ ,»)١1728/1١( = 

)١(‏ قال ابن أبي يعلى: (نقل عن إمامنا أشياء)» ولم يؤرخ وفاته» ولم أجد مزيداً 
في ترجمته : ينظر: الطبقات (۱/ »)”17/١‏ والمقصد الأرشد /١(‏ ۳۳۳). 

(0) ينظر: التمام /١(‏ ۱۷۹)ء وقد جعلت الرواية فيه لوالده محمد بن الحارث» 
وهو سهوء بل الرواية لابنه الحسن. وينظر: الإنصاف (5/ ۳۹۹). 

(۳) ينظر: الانتصار (۲/ ۳۰۸). 


۲۸ 


وإسحاق بن إبراهیم» وصالح"» قال صالح : قلت”": قال سفيان في 
الضحك والريح : يعيد الوضوء والصلاة» وفي الرعاف”: يبني؟ فقال: 
إنى أعجث إلى أن يتوضأ فى هذا كله ويستأنف الصلاة“ . 


وبهذا قال مالك220 والشافعى ‏ رحمهما الله فى الجديد" . 
وروى حنبل عنه : أنه يتوضأً. ويبني على صلاته" . 


وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله "2 والشافعي - رحمه الله - في 


القدي'. وداود'). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


2 
(0) 
(7) 
(¥) 
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في مسائله رقم (لالا و۲۲۸ و۲۲۹ و۳۹۷ و۳۹۸ و۳۹۹). 

في مسائله رقم (585 و7178١).‏ 

كذا في الأصل منسوبة لصالح» ولعل الصواب أنها للكوسج» فهي موجودة 
في مسائله بالنص» ويدل على هذا: أنه كثيراً ما يسأل الإمام أحمد عن أقوال 
سفيان . 

رعاف الأنف : هو سيلان دمه وقطرانه . اللسان (رعف) . 

ينظر: مسائل الكوسج رقم (89 و40). 

.)7١5 /١( والمعونة‎ »)737 /١( ينظر : المدونة‎ 

ینظر : الأم (55/75)» والبيان (۲/ 0707 . 

ينظر: الروايتين (۱/ .)١79‏ 


ينظر : الحجة »)٦١ /١(‏ ومختصر الطحاوي ص۳۲ . 


.)١١١ /۲( ينظر: الأم (۲/ 56)» والبيان‎ )٠١( 
.)۹۸ /5( ينظر: المحلى‎ )١١( 


A 


وروى عنه الفضل بن زياد : إن كان الحدث من السبيلين» يبتدى؟ 
الصلاة» وإن كان من غيرهما؛ كالرعاف والفصاد ونحوه» توضأ وبنى . 

وهو قول سفيان ذه" . 

فالدلالة على أنه يبتدى؟ الصلاة : ما روي عن النبي بي قال : 
«لا صلاة إلا بطهور». وهذا لا طهور له» فوجب أن لا يكون صلاة . 

فإن قيل: لا تجوز الصلاة بغير طهور؛ لأنه لو فعل جزءاً منها بغير 
طهور. لم يعتد به. 

قيل له: إلا أنه داخل في الصلاة» ومتلبس فيها قبل أن يتوضأء 
والخبر يقتضي : نفي الصلاة إذا لم تكن طهارة. 

وأيضاً ما روى أبو داود»» وذكره أبو بكر بإسناده عن علي بن 
طلق ذه قال : قال رسول الله يا : «إذا فسا أحذكم في الصلاة» فلينصرف» 


)١(‏ الفصد: قطع العروق» وافتصد فلان: إذا قطع عرقه. اللسان (فصد). 

() ينظر: الروايتين (۱/ 179). 
والفضل هو: ابن زياد القطان» أبو العباس» البغدادي» قال الخلال: (كان 
من المتقدمين عند أبي عبدالله» وكان أبو عبدالله يعرف قدره» ویکرمه» وكان 
يصلي بأبي عبدالله). ينظر: الطبقات (۲/ 1848). 

(۳) ينظر: مسائل الكوسج رقم (89)» واختلاف الفقهاء للمروزي ص٣١٠‏ . 
وسفيان هو: ابن سعيد بن مسروق الثوري» مضت ترجمته. 

.)۱۷١ /۱( مضى تخريجه‎ )٤( 

(5) في سننه» كتاب : الطهارة» باب: من يحدث في الصلاة» رقم .)۲٠۵(‏ 


۳۹ 


فليتوضاً. ولتعد صلاته)220 ولم يغفرق بين أن يكون مختاراء أو مغلوباً 
عليه. 


والقياس : أنه حدثٌ يمنع من المضي في الصلاة» فوجب أن يمنع 
من البناء عليهاء قياساً على الحدث إذا تعمده» وعكسه حدث الاستحاضة» 
ومن به سَلس؛ لأن هناك لا يمنع المضي» فلا يمنع البناء. 

فإن قيل : امتناع المضي فيها لا يدل على بطلانهاء كالأمة إذا عتقت 
في الصلاة» لا يجوز لها [أن] تمضي فيها بغير قناع» ولا تبطل صلاتهاء 
وهل قباء لما علموا بوجوب التوجه إلى الكعبة» لم يجز لهم المضي فيها 
إلى تلك الجهة؛ ولم تبطل صلاتهم . 

قيل له: إنما لم تبطل صلاتهاء وصلاة أهل قباء؛ لأن ذلك عمل 
يسير» وهو الستر» والاستدارة إلى القبلة» وهاهنا عمل كثير؛ ولأن 
ما أوجب الطهارة في خلال الصلاة أبطل الصلاة. 

دليله : الماسح على الخفين إذا انقضت مدة مسحه في الصلاة» 
وكما لو احتلم في صلاته في حال نومه» أو أصابته بندقة"» فشجته» 


)١(‏ أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في كراهية إتيان 
النساء في أدبارهن» رقم »2)١١754(‏ وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
)191١ /5(‏ بأن في سنده من لايعرف» وأقره الحافظ ابن حجر في التلخيص 
(1/ ۷۸۷)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (/501). 

(؟) إضافة يقتضيها الكلام. 

(۳) البندق: الذي يرمى به» والواحدة بندقة» وقيل: البندق حمل شجر. = 


خرف 


وسال دمه» فإنهم قد وافقوا في هذه المسائل أنه يبتدى؟ الصلاة» كذلك 
هاهنا . 

فإن قيل : المعنى في المسح على الخفين : أنه لا يرفع الحدث» 
وإنما أبيح له أداءٌ الصلاة به ما دام الوقت باقيآء فإذا خرج الوقت» ارتفعت 
الرخصة» وقد حصل له جزء من الصلاة مع الحدث» فيجب عليه أن 
يستقبل» وهاهنا صح دخوله في الصلاة على طهارة صحيحة» ففارق 
حكم الماسح» وكذا الاحتلام؛ فإن القياس يقتضي فيه البناء كالحدث» 
لكن خصصناه من جملة القياس» فلا يقاس عليه» وأما الحدث بالبندقة» 
فإنما(" ابتداء؛ فإنه حصل بفعل آدمي . 

قيل له: أما قولك : إن المسح لا يرفع الحدث» فلا نسلم لك هذاء 
بل يرفع الحدث» وهذا أصل قد تقدم الكلام فيه في الطهارة في مسألة : 
إذا خلع خفيه» هل تبطل الطهارة بكمالهاء آم لا؟ 

وعلى أن هذا المعنى لم يمنع من المضي في جميع الصلاة» مع 
بقاء الوقت» فأولى أن لا يمنع الاعتداد. 

وأما قولك : إن القياس يقتضي في الاحتلام : أنه يبني أيضاًء لكن 
خصصناه بدليل» فغير صحيح ؛ لأن المعنى الذي لأجله تركت القياس في 
الاحتلام موجود في غيره من الأحداث» فيجب أن يترك القياس له. 


= ينظر: اللسان (بندق). 
)2000 في الأصل بياض بمقدار كلمة» ولعلها [يجب]؛ لدلالة ما سيأتي. 


ضرف 


وأما قولك : إن الحدث بالبندقة حصل بفعل آدمى» فيبطل إذا 


جا ء۶ َه 5 
وفعت اجر“ على رأسه من هبوب ريح» ومرور سئور'" عليهاء فشجته » 
فإن صلاته تبطل» وإن كان ذلك بغير فعل آدمي» وعلى أن هذا لا يوجب 
الفرق بينهما فى البناء والابتداء» كما لم يوجبه في بعض الطهارة 
وبطلانها . 


واحتج المخالف : بما روى ابن أبي مليكة”" عن عائشة ‏ رضي الله 


عنها ‏ عن النبى ييل قال : «من قاء)» أو رعفء فلينصرف فليتوضاًء 
ولیبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلّمْ أو يُْث)©. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


62 
(0) 


والجواب : أن أبا طالب سأل أحمد ‏ رحمه الله عن حديث ابن 


الآجر: طين يطبخ» ثم تصنع به بعض الأشياء كالأواني . اللسان (أجر) . 
السّنَوْدُ: الهرٌ. ينظر: اللسان (سنر). 

هو : عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن أبي مليكة ‏ بالتصغير ‏ ابن عبدالله بن 
جدعان» يقال: اسم أبي مليكة: زهير» التيمي» المدني» أدرك ثلاثين من 
الصحابة» قال ابن حجر : (ثقة» فقيه)» توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: التقريب 
ص778. 

في الأصل : من فساء والتصويب من الحديث . 

أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات» باب: ما جاء في البناء على الصلاة 
رقم (203771» والدارقطني في كتاب: الطهارة» باب: في الوضوء من الخارج 
من البدن كالرعاف والقيء رقم (205). والبيهقي في كتاب: الطهارة» باب: 
ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث رقم (2159): والحديث 
ضعيف كما سيأتي من كلام المؤلف» وينظر: التلخيص الحبير (۲/ ۷۸۷). 


۳ 


عياش" عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها _: 
أن النبي بيا قال : «من قاء أو رعف». فقال: كذا رواه ابن عياش» وإنما رواه 
ابن جريج عن بيه" وليس فيه عائشة ‏ رضي الله عنها-ء ولا النبي بلا" . 


وروي عن أبي عبد الرحمن بن ابي حاتم“ قال: سالت أبي© عن 


هذا الحديث؟ فقال: هذا خطأء إنما يرويه ابنُ جريج عن أبيه» عن ابن أبي 
مليكة» عن النبي 5و1" . 


010 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


000 


في الأصل : ابن عباس #هاء والتصويب من سنن البيهقي /١(‏ 2)777 
والانتصار (۲/ .)۳١١‏ 

وابن عياش هو: إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي» أبو عتبة» الحمصي» 
قال ابن حجر: (صدوق في روايته عن أهل بلده» مخلّط في غيرهم)» توفي 
سنة ١۸٠ه.‏ ينظر: التقريب ص١8.‏ 

هو: عبد العزيز بن جريج المكي» مولى قريش» قال الحافظ : (ليّن). ينظر: 
التقريب ص٦۳۸‏ . 

ينظر: سنن البيهقي (۱/ ۲۲۲)» فقد ذكر رواية أبي طالب بسنده. 

كذا في الأصل » واسمه: عبد الرحمن» وكنيته : أبو محمد» فتكنيته بأبي 
عبد الرحمن سهو . قال الذهبي : (العلامة» الحافظ)» له مصنفات كثيرة» منها: 
الجرح والتعديل» والتفسير» والعلل» وغيرهاء توفي سنة ۳۲۷ه. ينظر: 
سير أعلام النبلاء (۱۳/ 07717 . 

هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم» الرازي» شيخ 
المحدثين» توفي سنة ۲۷۷ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ 517 71). 
ينظر: العلل )١55 /7١(‏ رقم (01)» وفيه: (يروونه عن ابن جريج)» = 


۳٤ 


وجواب ثاني“: وهو أنه لو صح واتصل» فإنا نحمل قوله: «يبني» 
بمعنى : يبتدى؟؛ لأنه يقال لمن فعل مثل ما سبق بفعله : بنى عليه» فيقال: 
فلان”" يبنى على حديث فلان» وفلان يبنى دار فلان» وإن كان مبتدتاً بها . 

وقوله": «ما لم يتكلم» حث على المسارعة إليه قبل الاشتغال 
بغيره حتى لا يفوته الوقت. 

واحتج : بما روي عن عمر› وعلي!*. وابن عمر*" که جواز 
البناءء ولا نعرف عن نظرائهم خلافه . 


= غد رو 

(1) هكذا في الأصل» ولعل الأصوب: وجواب ثان. 

(0) في الأصل: فلا. 

(۳) في الأصل: قولك . وينظر : الانتصار (۲/ .)١١‏ 

€3 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم »)0160٠0(‏ وفي سنده رجل لم يسم . 

(4) أخرجه عبد الرزاق» رقم (25057)» وابن أبي شيبة» رقم (20401» والبيهقي 
في كتاب: الصلاة» باب: من قال: يبني من سبقه الحدث على ما مضى من 
صلاته» رقم (۳۳۸۰ و0785. وقال: (الحارث الأعور ضعيف» وعاصم بن 
ضمرة غير قوي» وروي من وجه ثالث عن علي ذه » وفيه أيضاً ضعف) . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق رقم ۳٠٠۹(‏ و١١75)»‏ وابن أبي شيبة رقم (0147), 
وأخرجه البيهقي في كتاب : الصلاة» باب: من قال: يبني من سبقه الحدث 
على ما مضى من صلاته» رقم (77285) من فعل ابن عمر 85ا: أنه إذا رعف» 
انصرف فتوضأء ثم رجع فبنى على ما صلى» ولم يتكلم» قال البيهقي : 
(هذا عن ابن عمر صحيح) . 


To 


والجواب : أنه قد رُوي عن المسور بن مخرمة 5 : أنه يستأنف 
الصلاة' وروى أبو حفص البرمكي”" بإسناده عن الزهري: أن 
معاوية ظَيِِه صلى بالناس» فطعن وهو ساجدء فسلّمء وقال: أتموا 
صلاتکم» فصلى كل رجل لنفسه» ولم يقدم رجلا . وقوله: «سلما 
يقتضي : أنه لم يتم صلاته . 

واحتج : بأنه حدث خارج الصلاة لا يتعلق به غسل جميع البدنء 
فإذا حدث في الصلاة بغير فعل آدمي» لم تبطل الصلاة» دليله: دم 
الاستحاضة» وبول من به سلس البول» ولا يلزم عليه الضحك؛ لأنه 
ليس بحدث خارج الصلاة» ولا يلزم عليه الاحتلام؛ لأنه يتعلق به غسل 
جميع البدن» ولا يلزم عليه إذا أصابته بندقة فشجته؛ لأنه حصل بفعل 
الآدمي . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في كتاب: الصلاة» باب: من قال: يبني من سبقه الحدث 
على ما مضى من صلاته» رقم .)۳۳۹١(‏ واحتج به الشافعي . ينظر: الأم 
(55800).» وجزم البيهقي أنه قول للمسور له . ينظر: سنن البيهقي 
(۲/ ۲ و2590) رقم (۳۳۸۱ و١5091).‏ 

(۲) هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم» أبو حفص البرمكي» له مصنفات» منها : 
المجموع» وشرح بعض مسائل الكوسج» وغيرهما. توفي سنة ۳۸۷ه. 
ينظر : طبقات الحنابلة (۳/ ۲۷۳). والمقصد الأرشد (۲/ ۲۹۳). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» رقم »)۳٣۸۷(‏ والبيهقي في 
كتاب: الصلاةء باب : الإمام يخرج ولا يستخلف رقم (0759). 


۲۳٢ 


والجواب : أنه يبطل بانقضاء مدة المسح» وبوقوع الآجرة على 
رأسه بهبوب الريح» ومشي السنور عليهاء فإنه بغير فعل آدمي» ولا يتعلق 
به غسلٌ جميع البدن» وهو حدث خارج الصلاة» ومع هذاء فإنه يُبطل 
الصلاة» ثم المعنى في الأصل : أنه لا يمنع من المضي في الصلاة» أو 
لا يوجب عملاً طويلاً» وليس كذلك هاهنا؛ لأنه بخلافه» والله أعلم . 


¥ ¥ ¥ 


سے 0 
۸ ا 


ما يفعله المسبوق مع الإمام آخرٌ صلاته : 

نص عليه في رواية حرب22» وصالح: فيمن يدرك مع الإمام 
ركعتين من صلاة الظهر؟ يقرأ فيما بقي في كل ركعة بالحمد وسورة”" . 
وقال في رواية بكر بن محمد: إذا قام يقضي» يستعيذ"» وكذلك نقل 
أحمد بن أصرم المزني» وهذا فائدة قولنا: إن ما يفعله آخرٌ صلاته» 


.)١78 /١( ينظر: الروايتين‎ )١( 

(۲) في مسائله رقم (۳۸۳). 

)۳( لم أقف عليها فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب . 

(6) ينظر: قواعد ابن رجب (۳/ ۲۷۱). 
وأحمد هو: ابن أصرم بن خزيمة بن عباد» ينتهي نسبه إلى عبدالله بن 
مغفل هب » أبو العباس المزني» نقل عن أحمد أشياء» توفي سنة 7/80ه. 
ينظر: طبقات الحنابلة (۱/ »)٤۸‏ وسير الأعلام (۱۳/ .)۳۸٤‏ 


يضف 


وبهذا قال أبو حنيفة» وهو المشهور عن مالك رحمه الله _. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله : ما يفعله مع الإمام أولٌ صلاتهء 
وما يقضيه آخرٌ صلاته"» وهو قول محمد وقد روي نحو ذلك عن 
مالك - رحمه الله 2*2 وربما يحكيه بعض أصحابنا رواية لأحمد- رحمه 
الله ؟ لآن محمد بن نومى بن مشيكن قال سالت أحمدج رجه الله 
¿ الرجل إذا أدرك الإمام» وقد سبقه بركعة» فهي للامام ثانة» وله 
عن إا ادرت ومام و مهه بر دهي لار مام بابية. و 
أولة» يتشهد مع الإمام؟ فقال: نعم» يتشهد» قد تجد الرجل يقعد في 


مواضع ثلاث مرات©©. 


.)"51//١( ينظر: مختصراختلاف الفقهاء (۱/ ۲۹۳)» والمبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: المدونة /١(‏ 95)» والإشراف .)7555/1١(‏ 

(۳) ينظر: الأوسط (5/ »)۲٤١‏ والبيان (۲/ ۳۷۹). 

(5) ينظر: التجريد (۲/ 1۲۳)» والمبسوط (۱/ .)۳٤۷‏ 
ومحمد هو: ابن الحسن بن فرقد الشيباني» الكوفي» أبو عبدالله» صاحب 
أبي حنيفة » قال الذهبي : (العلامة» فقيه العراق)ء له من المصنفات: السير 
الكييرة افر ولتار وغيرهاء توفي سنة 189ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء (9/ .)١١٤‏ 

.)555/١( والإشراف‎ »)91/ /١( ينظر: المدونة‎ )٠( 

() ينظر: الروايتين .)١178 /١(‏ 
وابن مشيش هو: أبو جعفر محمد بن موسى بن مشيش البغدادي» قال أبو 
بكر الخلال: (كان من كبار أصحاب أبي عبدالله» وروی عنه مسائل مشبعة 


ادا كان جا ه» وکال بقدمه» ف حقه) . = 
2 و ره» و 3 ويعر 


۳۸ 


وقول أحمد ‏ رحمه الله -: نعم» لم يرجع إلى أن ما يفعله أول 


صلاته» وإنما يرجع إلى أنه يتشهد تبعاً للإمام» وروی عنه عقيب هذا 
الكلام : أنه قال : إذا أدرك ركعة من الظهرء ثم قام» يقضي فاتحة الكتاب 


وسورة» ويجلس ثم يقوم. فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة» فإذا قضى الثالثة» 
قرأ فاتحة الكتاب . 


والدلالة على أن ما يفعله آخرٌ صلاته : ما روى أحمد ‏ رحمه الله في 


المسند" قال : نا علي بن عاص" عن عميد!؟» عن أنس 20 وخالد0» 
عن مح د عن أبى هريرة طب عن النبي بيا قال : «إذا جاء أحدكم وقد 
أقيمت الصلاة» فليمش على هينه" وليصلٌ ما أدركء وليقض ما سبقه)© 


(Vv) 


(۸A) 


ينظر : الطبقات (۲/ 7760)» والمقصد الأرشد (۲/ 5910). 

ينظر: مسائل عبدالله رقم (5 0٠0‏ و00 )» وقواعد ابن رجب (۳/ ۲۷۲). ۰ 
رقم )100۸( . 

ابن صهيب الواسطي » التيمي مولاهم» قال ابن حجر: (صدوق» يخطى 
ويصر)» توفي سنة ١١7ه.‏ ينظر: التقريب ص47 5 . 

الطويل» مضت ترجمته . 

الحذاء» مضت ترجمته . 

أبن سيرين» مضت ترجمته . 

ای بسكون ورفق؛ كقوله تعالی : مشو عل رهوا 7الفرقان: 5] . 
ينظر : لسان العرب (هون) . 


خرف 


فوجه الدلالة من وجهين : 

أحدهما : قوله : «فليصل ما أدرك»؛ والذي أدركه آخرُ صلاة الإمام» 
وقد آم أن تصلى سا درك فيجب أن يكون آخرَ صلاته . 

والثاني : قوله : «وليقض ما سبقه)» والقضاء لا يكون إلا لشيء فائت» 
والذي يفعل في موضعه لا يكون فاتتاً» ولو كان ما يفعله مع الإمام أولَ 
صلاته» وما يفعله وحده آخرَ صلاته» لما كان شيء منه قضاء؛ لأنه يأتي 
بأفعال صلاته في موضعها أولاً فأولاً على الترتيب . 

فإن قيل : قوله: «وليقض ما سبقه» معناه: ما بقي عليه من صلاته 
فليفعله ؛ كما قال الله تعالى : # فَإِدَا فضي تٍِاَلصَلَوْةٌ #[الجمعة: »]٠١‏ معناه : 
ذا نع اين 

قيل له: لا يجوز أن يعبر عما بقي عليه بالفائت ؛ لأن الفائت عبارة 
عما وجب في الماضي وفات موضعه» على أن الفائت من صلاة الإمام 
ا 


فإن قیل : فقد روى أحمد ‏ رحمه الله - أیضا' قال : نا سليمان بن 


= كتاب: المساجد» باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم »)1٠۲(‏ 
والحديث مخرّج في الصحيحين بمعناه» البخاري في كتاب : الأذان» باب : 
لا يسعى إلى الصلاة» رقم (777)» ومسلم في كتاب : المساجد» باب: 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم .)5١7(‏ 


.)۱۳۳۹۷( في المسند رقم‎ )١( 
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حیان“ قال : نا حميد عن أنس له قال: قال رسول الله كل : «إذا جاء 
أحدكم إلى الصلاة» فليمش على هينته» فا درك وا وتاس 
ج200 والأمرُ بإتمام الصلاة يقتضي فعل آخرها. 

قيل له : الأمر بالإتمام يقتضي تمام النقصان» والنقصان يكون في 
الأول كما يكون في الآخرء فإذا استوفى آخر الصلاة» واستوعب فروضهاء 

فقد أتم» ويدل عليه أيضاآ: قوله كلك : «(إنما جُعل الإمام ليؤتمَ به فلا 
تختلفوا عليه)27 . 

ولأنه آخرُ صلاة الإمام» فوجب أن يكون آخرَ صلاة المأموم أيضاً؛ 
كما لو أدرك أول صلاة الإمام؛ ولأن الفائت أولٌ صلاة الإمام» فيجب 
أن يكون أولَ صلاة المأموم» دليله : إذا أدركه في التشهد. 

واحتج المخالف: بما روى أبو حفص بإسناده عن معاذ #ه قال : 
قال رسول الله يكل : «يا معاذ! اجعل ما أدركت مع الإمام أول صلاتك)9© . 

والجواب : إنما نحمل قوله: «اجعل ما أدركت أولّ صلاتك» فعلاً 
لا حكماً. 


)١(‏ هو: أبو خالد الأحمر» مضت ترجمته. 

(۲) وسنده صحيح كما قاله محقق المسند »)٩۱ /5١(‏ وأخرجه الطبراني في 
الأوسط رقم (۲۹۹۷)ء وينظر: السلسلة الصحيحة رقم .)١١94(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم 
(۷۲۲)» ومسلم في كتاب: الصلاة» باب: اثتمام المأموم بالإمام رقم .)4١5(‏ 

(5) لم أقف عليه. 


۲41 


واحتج : بما روي عن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه -20©: أنه 
قال: ما أدرك المأموم فهو أول صلاته2 . 


وروي عن عمر بن الخطاب» وأبي الدرداء 70 , 


والجواب: أن قول الواحد والجماعة ليس بحجة على قول الشافعي 
- رحمه الله 20». وعلى أن أحمد ‏ رحمه الله - قد قال في رواية صالح© : 


(0) قال ابن كثير- رحمه الله في تفسيره (۱۱/ ۲۳۸): (وقد غلب هذا في عبارة 
كثير من النساخ للكتب» أن يفرد علي ذه بأن يقال: «عليه السلام»» من 
دون سائر الصحابة» أو: «كرم الله وجهه». وهذا وإن كان معناه صحيحاًء لكن 
ينبغي أن يُسَاوى بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» 
فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه ‏ رضي الله عنهم أجمعين -). 

00( أخرجه عبد الرزاق رقم (28175), وابن أبي شيبة رقم »)۷۱۹٤(‏ والدارقطني 
في كتاب : الصلاة» باب: ما أدرك مع الإمام فهو أول الصلاة» رقم »)۱٤۹۸(‏ 
وذكر ابن المنذر: أنه لا يثبت» وأقره النووي» وابن رجب. ينظر: الأوسط 
(7355/5)» والمجموع (5/ 85)» وفتح الباري (۳/ 017/5). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة» رقم »)73١4١(‏ والبيهقي في كتاب: الصلاة» باب: 
ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته» رقم (7777). قال ابن المنذر: 
(ولا يثبت ذلك)» وأقره النووي» وابن رجب . ينظر: الأوسط /٤(‏ 79), 
والمجموع /٤(‏ 85 )» وفتح الباري (”/ 01/4)» وضعفها ابن عبد البر. 
ينظر: التمهيد: (۲۰/ 770). 

(6) ينظر: البرهان للجويني (۲/ 2'57»؛ والبحر المحيط للزركشي (7”/ 5 0). 

(5) في مسائله رقم (555). 


قال ابن مسعود ذه : ما أدركت من الصلاة» فهو آخرُ صلاتك'» وهذا 
خلاف في الصحابة» فلم يصح الاحتجاج به. 

واحتج : بأنها ركعة مفتتحة بالإحرام» فوجب أن تكون أول صلاته» 
دليله : إذا كان منفرداً» وقيل : لأنها أول صلاته فعلآء فوجب أن تكون 
أولها حكما؛ قياساً على ما ذكرناء وقيل : ركعة يعقبها ركعة» فوجب أن 
لا تكون آخر صلاته» دلیله: ما ذكرناء وقيل: لأنه لم يتقدم من جهته 
ما هو أول صلاته» فلم يكن هذا آخر صلاته» دليله : ما ذكرنا. 

والجواب : أنه لا يجوز حال المؤتم به بالمنفرد» ألا ترى أنه لو 
دخل خلف الإمام وهو في السجود» لزمه أن يبدأ بالسجود» ولو كان 
منفرداً» لم يجز له أن يبدأ به» وكذلك لو دخل في صلاة الإمام في الركعة 
الثالثة من المغرب» لزمه أن يقعد مع الإمام» ويقعد في الثانية والثالثة» 
ولو كان منفرداً» لقعد في الثانية والأخيرة فقط» فإذا كان كذلك» لم يمنع 
أن يختلف المؤتم به في مسألتنا وحكم المنفرد؛ ولأن صلاة المنفرد غير 
تابعة لغيرهاء فاعتبر حكمها بنفسهاء والمؤتم صلاته مبنية على صلاة غيره› 
وتترتب عليهاء فجاز اعتبارها بها . 


وإن قاسوا على صلاة الإمام. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة رقم (1/191)» واحتج به إسحاق بن راهويه. ينظر: 
مسائل الكوسج (۲/ ۸۲۸) رقم (2)414 وجزم به أحمد في مسائل صالح 
رقم (5315). 
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فالجواب عنه : ما تقدم من الفرقين أحدهما: أن حكم الإمام حكم 
المنفرد فيما يأتي به من الأفعال» والمأموم بخلافه» وهو أنه يلزمه أن يتبع 
الإمام فيما لا يعتد به. والثاني : أن صلاة الإمام غير تابعة لغيرها. 

واحتج : بأن ما كان له تحليل وتحريم» فإن التحريم أولّهء والتحليل 
آخره ؛ كالحج» والصلاة منفرداً. 

والجواب : أنا لا نسلم أن تحريم المسبوق أولٌ صلاته . 

فإن قل إذااسلم لا أن اکر اول ضلاكه: وجب أن يكرن 
ما يلي التحريم أول صلاته. 

قيل له : لا يجب هذا؛ كما لو دخل مع الإمام وهو في السجودء فإن 
التحريم أول صلاته» وما يلي التحريم من السجود ليس بأولهاء وكذلك 
إذا دخل معه في صلاة المغرب في الركعة الثالثة» وأما الحج لا يقع على 
وجه المتابعة الغير"» وكذلك صلاة المنفرد» فلهذا وجب اعتبارهاء ثم 
تقع المتابعة به» وهذا يقع على وجه المتابعة له. 

ولأن الصلاة يقع الدخول في آخرها إذا كان الإمام يصلي آخرهاء 
فإن جاز أن يقع الدخول في آخرهاء جاز أن يحتسب به عن آخرهاء ولما 
كان الحج» وصلاة المنفرد مما لا يقع الدخول ابتداء في آخرهاء لم يحتسب 
إلا على الوجه الذي يقع فيه الدخول. 

واحتج : بأنه لو أدرك مع الإمام ركعة من المغرب» فسلم الإمام» 


)١(‏ كذافي الأصل» ولعلها: للغير. 
4٤‏ 


وقام هو وقضى ركعة» أمر بالقعود فيهاء فلو كان ما يقضيه أول صلاته» 
لما أمر بالقعود؛ لأن هذه الركعة أولُ صلاته» وليس من السنة القعود في 
الركعة الأولى من الصلاة. 

والجواب : أن الرواية اختلفت عن أحمد ‏ رحمه الله في ذلك » 
فروى حرب عنه(2" : فيمن أدرك ركعة من صلاة الظهر وركعة من صلاة 
المغرب» وقام يقضي : لا يجلس عقيب الثانية» فعلى هذا يسقط السؤال . 

وروی صالح"» والميموني عنه : أنه يجلس"» فعلى هذا الركعة 
التي يقضيهاء وإن كانت أول صلاته في الحكم» فإنها ثانية في الفعل» 
وجب أن تكون ثانية في الحكم ؛ كما لو كان منفرداً. 

قيل له : الاتفاق في الهيئة لا يوجب الاتفاق في الحكم ؛ لأن الفرض 
والنفل متفقان في الهيئة» ومختلفان في الحكم . 

وجواب آخر: وهو أنا نقابل هذا بمثله» فنقول: فلو كانت الركعة 
الآخرة التي يدركها مع الإمام من المغرب أول صلاته» لم يجلس فيها 
للتشهد» ولما قالوا: يجلس» وإن كانت أول صلاته» كذلك لا يمتنع أن 
نقول: يجلس في الثانية» وإن كانت أول صلاته . 


)۱( ينظر: الروايتين ٠١۸ /١(‏ و۱۲۹)» والمغني (۳/ ۳۰۷)»› وقواعد ابن 
رجب (۳/ ۲۷۳). 


)۲( في مسائله رقم (۲۹۰ و۳۸۳ و٦٦۲‏ و59١١).‏ 


(۳) ينظر: الروايتين (۱/ .)١79‏ 


فإن قيل : إنما يجلس فيها لأجل متابعة إمامه» وهذا المعنى معدوم 
في مسألتنا. 

قيل له : وكذلك نقول: إنه يجلس عقيب الثانية بحكم المتابعة» 
ومن حكم متابعة الإمام الجلوسن عقيب الركعتين» وليس ممتنع أنه يلزمه 
حكم المتابعة مع زوال صلاة الإمام وخروجه عن متابعته» ألا ترى أن 
الا يتل نع ا في آخر صلاته» ثم يسلم الإمام» فإنه يلزمه 
أن يأتي بجميع صلاة الإمام» وإن كان ما زاد على الركعتين إنما يلزمه على 
وجه المتابعة والائتمام به» ومع هذاء فحكمه لازم مع زوال صلاة الإمام . 

واحتج : بأنه لو كانت الأخيرة التي يقضيها أولية» لم يجب فيها 
الجلوس للتشهد» فلما أجمعنا على الجلوس للتشهد فيهاء دل أنها الآخرة. 

والجواب: أنه يحتاج إلى التحلل من الصلاة» والتحلل منها 
لا يكون إلا في حال القعود» والقعود الذي يليه التحلل من الصلاة فرض . 

واحتج : بأنه لو كان ما يقضيه أول صلاته ؛ لوجب إذا فاته مع الإمام 
زكعتان من ضلاة المغرت والغشاء الآخرة أن ينجهر بالقراءة فما فلا 
لم يجهرء علم أنه آخر صلاته . 

والجواب: أنه ليس من حيث لم يجهر بالقراءة فيها يجب أن 
لا يكون أول صلاته؛ لأنه لو افتتح صلاة المغرب والعشاء مع الإمام» لزمه 
أن يقرأ كما يقرأ الإمام عندكم» ولا يجهر بالقراءة فيهماء ولم يمنع ذلك من 
أن تكون الركعتان من أول صلاته» على أن المسبوق فيما يقضيه في حكم 
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المنفرد» ألا ترى أنه لو سهاء لم يلزمه سجود السهو؟ والمنفرد لم يسن 
له الجهر ولا الإخفاء» وقد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية حرب: في 
رجل فاتته صلاة بُجهر فيها بالقراءة في الجماعة : يصلي وحده» فإن شاء 
لم يجهر؛ لأن الجهر في الجماعة٠.‏ وكذلك لو فاتته صلاة بالليل مما 
يُجهر فيها بالقراءة» فصلاها بالنهار» ونقل الأثرم عنه أيضاً: في المأموم 
إذا قام يقضي : إن شاء جهرء وإن شاء خافت» إنما الجهر للجماعة» 
وكذلك إذا صلى وحده بالمغرب”", وظاهر كلام أحمد ‏ رحمه الله : 
أنه مخير في ذلك» والأفضل تركه؛ لما نا أبو محمد الخلال”" بإسناده 
عن أبي هريرة ظ4 قال : قال النبي بيا : «قد سمعدّك يا أبا بكر تخافتٌ 
بصلاتك»» قال : أسمعت من ناجيث» قال: «وسمعتك يا عمر تجهراء 


)١(‏ لم أقف على رواية حرب» وقد اطلعت على رسالة علمية مقدمة في الجامعة 
الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه بعنوان (مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية 
رواية حرب الكرماني) للشيخ د/ عبد الباري الثبيتي ‏ وفقه الله -» ولم يذكر 
هذه الرواية . 
ووجدت نحوها من رواية صالح . ينظر: مسائله رقم .)۱۱١۷(‏ 

(0) ينظر: المغني (۲/ )١‏ والإنصاف (7/ 2)557» وللفائدة ينظر: المستوعب 
(؟/48١)»:‏ ومختصر ابن تميم (۲/ ۱۳۰)» وتصحيح الفروع (۲/ ۱۸۸). 

(۳) هو: الحسن بن محمد بن الحسن البغدادي» أبو محمد الخلال» قال الذهبي: 
(الإمام الحافظ المجود» محدث العراق)؛ من مصنفاته : المستخرج على 
الصحيحين » وغيره» توفي سنة ۳۹٤ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۷/ 0۹۳). 
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قال: أَنَفّر الشيطان. وأوقظ الوسنان» وقال: «وسمعتك يا بلال تقرأ من 
هذه السورة. ومن هذه السورة»» قال : كلام طيب يجمع الله بعضه إلى 
بعض» فقال رسول الله كله : «كلكم قد أصاب». 

فوجه الدلالة : أنه أقرَ كل واحد منهم. فدل على أن الجميع جائز. 

فإن قيل : فإذا قلتم : إنه مخير في الجهر وفي تركه» فأيهما أفضل؟ 

قيل : ترك الجهرء وهو ظاهر كلام أحمد ‏ رحمه الله في رواية 
الميموني: في رجل زحم مع الإمام يوم الجمعةء فلم يقدر يركع ولا يسجد 
حتى انصرف الإمام : يصلي ركعة يقرأ فيهاء قيل له: يرفع صوته بالقراءة؟ 
قال : ليس عليه أن يجهرء إنما الجهر بالقراءة في الجماعة» أرأيت إن 
صلی وحده عليه أن يجهر ؟ . 

قيل له : وهكذا إذا صلى وحده» فلا يجهر فيما ليس عليه» لوجهين : 

أحدهما: أن المنفرد في حكم المأموم؛ بدليل أنه لا يتحمل عن غيره 
والمأموم لا يجهر بالقراءة في حال سكتات الإمامء كذلك المنفرد . 


(۱) هو : النائم الذي ليس بمستغرق في نومه . ينظر: النهاية في الغريب (وسن)» 
ولسان العرب (وسن). 

)۲( أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب : في رفع الصوت بالقراءة في صلاة 
الليل رقم (١۳١٠)ء‏ قال النووي: (رواه أبو داود بإسناد صحيح). ينظر: 
المجموع (۳/ .)۲٤۸‏ 

(۴) ينظر: بدائع الفوائد (5/ ۹١١٠)ء‏ ونصها: (إنما الجهر بالقراءة في الجماعة» 
أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر؟! إنما الجهر في الجماعة إذا صلوا) . 


۸ 


ولأن الجهر إنما يستحب عند الجماعة» ألا ترى أن المأموم يستحب 
له أن يرفع صوته بالتكبير عند كثرة الناس للحاجة» ولا يستحب ذلك عند 
عدمها؟ فنقول: كل من لا يحتمل القراءة عن غيره لا يُشرع في حقه الجهر› 
دليله : المأموم في سكتات الإمام . 

ولأن الأذكار التي يسن فيها الجهر في حق الإمام لا تسن في حق 
المنفرذ»دليله: التكيير» وقول: سمع الله لمن حمده» والسلام» 
ولا معنى لقولهم : إن الإمام إنما يجهر بذلك ليسمع المأموم؛ لأن القراءة 
أيضاً بهذه المثابة . 

واحتج : بأنه لو كان ما يفعله مع الإمام آخر صلاته» وما يقضيه أول 
صلاته» لوجب أن يكون القعود مقدار التشهد مع الإمام فرضاًء حتى لو 
تركه» فسدت صلاته ؛ لأن القعود في آخر الصلاة فرض» وتركه يوجب 
فساد الصلاة . 

والجواب : أن القعود الفرض هو الذي يفعله في آخر صلاته» ويعقبه 
السلام» وهذا معدوم هاهناء فهو يجري مجرى التشهد الأول» على أن 
القعود بعد سجدتي السهو من آخر صلاته» وليس بفرض» فلا يمتنع أيضاً 
أن يكون القعود الذي يفعله مع الإمام من آخر صلاته» ولا يكون فرضاً. 

واحتج : بأنا لا نجد في الأصول صلاة يفعل آخرها قبل أولها. 

والجواب : أنا لا نجد في الأصول أيضاً أن يفعل الإمام آخر صلاته؛ 
والمأموم أولها. 


۹ 


واحتج : بأن اتباع الإمام لا يقلب الأركان» فيجعل المقدم مؤخراًء 
والمؤخر مقدماً؛ بدلالة الركوع والسجود. 

والجواب : أن من أدرك الإمام في الركعة الثالثة من المغرب» فإنه 
يأتي عقيبها بقعدة» وتأتي مثل عقيب كل ركعة بقعدة» فصار تاركاً للترتيب 
لأجل متابعته» وكذلك المسافر يدخل مع المقيم ؛ فإن قعدته الأولى كانت 
فريضة» وبمتابعته الإمام ينقلب إلى آخر صلاته» وتكون الأوّلة سنة عندهم . 

واحتج : بأن الشيء يكون أولاً ثم آخراً ولا يجو زآخراً ثم أولا. 

والجواب : أن الذي يفعله المؤتم أو صلاته من جهة الفعلء 
وآخرها من جهة الحكم» والامتناع الذي ذكروه إنما يكون في الفعل من 
جهة المشاهدة» ونحن نمنع من ذلك» فأما من جهة الحكم» فغير ممتنع ؛ 
ألا ترى أنه إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير» فإنه يجلس معه» وإن كان 
هذا مما يؤتى به في آخر صلاته» وقد أتى به في أولها . 

واحتج : بأنه لو كان هذا الذي يقضيه أول صلاته» لم يسلَّم فيها . 

والجواب: أن السلام يختص بحال الفراغ والخروج من الصلاة» 
وهذا يحصل بهذه الركعة» فلهذا سلم عقيبها. 


+ 3¥ ني 
۹ ما 
إذا أدرك الإمام في التشهد الأخيرء فكبر وجلس معه» ثم 
سلّم الإمام» فإن المأموم ينهض بتكبير : 


o۹ 


نص عليه في رواية حرب20, والآثرم 22 وأحمد بن أبي عبدة220 
وهو قول الحسن» وإسحاق بن راهويه“؛ خلافاً للشافعى ‏ رحمه 
الله - في قوله : ينهض بغير تکبیر" . 

دليلنا: أنه نهوض إلى ركن يُعتد به فكان التكبير فيه مشروعاً. 

دليله : لو أدركه في التشهد الأول» ثم نهض مع الإمام إلى الثالثة» 


»)۲٠١ /۲( لم أقف عليها. وينظر: المغني (۲/ ۱۸۳)» ومختصر ابن تميم‎ )١( 
.)۲۹۲ /٤( والإنصاف‎ 

(۲) لم أقف عليها. وينظر: مامضى . 

(۳) هو: أبو جعفر» أحمد بن أبي عبدة» همذاني» قال الإمام أحمد عنه: (ما عبر 
هذا الجسر أنصحٌ لأمة محمد بيا من أحمد بن أبي عبدة)» قال : الخلال : 
يعني : جسر النهروان» توفي قبل الإمام أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة 
»)7١5 /١(‏ والمقصد الأرشد .)٠١١ /١(‏ 

(5:) ينظر: مصنف عبد الرزاق رقم (۳۳۹۰). 

(60) ينظر: الأوسط /٤(‏ ۲۳۸). 
وإسحاق هو: ابن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبدالله» التميمي ثم 
الحنظلي» المروزي» أبو يعقوب» نزيل نيسابور. المعروف: بابن راهويه» 
قال الذهبي: (الإمام الكبير» شيخ المشرق» سيد الحفاظ)» توفي سنة ۳۳۸ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء .)١۸ /۱۱١(‏ 

() ينظر: الأوسط /٤(‏ ۲۳۷). والمجموع (5/ 87). 
وأما الحنفية: فلم أجد لهم قولاً فيها فيما وقفت عليه من كتبهم . 
وعند المالكية : ينهض بتكبير . ينظر : المدونة .)۹٦ ⁄/١(‏ 


"ه١‎ 


فإنه ينهض بتكبير بلا خلاف» كذلك هاهنا. 

فإن قيل: إنما كبر هناك ؛ لأنه مع إمامه» فلهذا قام بتكبير متبعاً له» 
ليس كذلك'؛ لأنه قد فارق إمامه . 

قبل : لا يمتنع أن يفارقه» ويأتي بما كان يأتي به معه ؛ كالاستفتاح» 
والاستعاذة» والقراءة» والتسبيح . 

واحتج المخالف : بأن هذا ليس بقيام إلى ركعة» وإنما هو قيام إلى 
قراءة بعد تكبيرة”" الإحرام» وليس هذا موضع تكبير. 

والجواب : أنه إذا أدركه في التشهد الأول» ثم نهض قائماًء فإنما 
نهض إلى قراءة بعد تكبيرة الإحرام» ومع هذا يكبرء وكذلك الإمام 
والمنفرد إذا قاما إلى الثالثة» فإنه قيام إلى قراءة» ومع هذا يكبر. 

فإن قيل : هناك قيام إلى ركعة» وموضعه التكبير. 

قيل له : وكذلك قيام المسبوق هو قيام إلى الركعة الأوّلة في حقه» 
فلا فرق بينهما. 

فإن قيل: أليس لو أدرك الإمام وقد سجدء فإنه ينحط ساجداً بغير 
تكبير؟ كذلك هاهنا. 

قيل له: إنما لم يكبر؛ لأنه ينحط إلى ركن لا يعتد به» ولا هو متابع 
فيه لإمامه. فإذا نهض قائماً من التشهد الأخير» فإنه نهوض إلى ركن معتد 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعلها: وليس كذلك هاهنا. 
(؟) في الأصل: تكبير» والمثبت هو الصواب. 


YoY 


به» فهو كما لو نهض إلى الثالثة والرابعة» والله أعلم . 
#د د 
١‏ 
إذا صلى وحده» أو في جماعة» ثم أدركها في جماعة, 
عو 46 5 

استحب له إعادتهاء إلا المغرت. فإن دخل معه» اتمها: 

نص على هذا فى رواية أبى طالب» فقال : يصلى الرجل الصلوات 
كلها إلا المغرب» وهو قول مالك رحمه الله 20 . 

وروى عنه الأثرم : إذا صلى في جماعة» ثم دخل يصلي معهم. قيل : 
والمغرب؟ قال: والمغرب أيضاء إلا أنه يشفع معها ركعة”". وظاهر هذا : 
أنه یکره فعلهاء وأنه يعيدهاء ولو كان قد صلى فى جماعة» وهو قول 
أبئ يوسفت29: 


وقال أبو حنيفة : يصليها إلا الفجر والعصر والمغخرب” . 


(۱) 
(۲) 


ق 
ينظر 
(۳) ينظر: الروايتين »)١57 /١(‏ والمغني (۲/ 019). 
ينظر 
ينظر 


ظر : الروايتين .)١557/1١(‏ 


: المدونة /١(‏ ۸۷)ء والإشراف .)77177/١(‏ 


(4) ينظر: فتح القدير (1/ 85”). 
(0) ينظر: الحجة »)١54 /١(‏ والآثار /١(‏ ١٤)ء‏ ومختصر اختلاف العلماء 


.)؟9ا//1١(‎ 


YoY 


وقال الشافعى ‏ رحمه الله -: يصلى كلها حتى المغرب» ولا يشفع 


ھار ك( 


فالدلالة على أبى حنيفة ‏ رحمه الله : ما روى أبو بكر بإسناده عن 


ابن يزيد بن الأسود" عن أبيه َيه : أن النبي بي صلى بنا الفجرء فانحرف 
فرأى رجلين في أَخْريات الناس جالسين» قال: فدعاهماء فجيء بهما 
ترعدٌ فرائصهما"» فقال: «ما منعكما من الصلاة معنا؟»» قالا: صلينا 
في رحالناء ثم أتيناك» قال : «فإذا صليتم» ثم جئتم والناسُ في الصلاة» 
فصلوا معهم» واجعلوها سبْحَة)0 . 


وزو أخيمدت زه الله بلفظ آخر : أن النبي بيا صلى الفجرء 


فرأى رجلين في آخر القوم» فقال: «ما منعكما أن تصليا؟)» قالا: 


2000 
(۲) 


(۳) 
(0) 


ينظر : حلية العلماء (۱/ ۲۲۳)» والبيان (۲/ .)781١‏ 

هو: جابر بن يزيد بن الأسود السوائي» ويقال: الخزاعي» روى له أبو داودء 
والترمذي» والنسائي» قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: تهذيب الكمال 
(5:/ 556)» والتقريب ص”7١١.‏ 

الفريصة : اللحم الذي بين الكتف والصدر. ينظر: اللسان (فرص). 
أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: فيمن صلى في منزله ثم أدرك 
الجماعة يصلي معهم. رقم (01/0). والترمذي في أبواب الصلاة» باب : 
ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» رقم (۲۱۹)» وقال: (حديث 
حسن صحيح)» والنسائي في كتاب: الإمامة» إعادة الفجر مع الجماعة لمن 
صلى وحده رقم (۸9۸)ء وحسّن إسناده الهيثمي في المجمع (۸/ 787). 


of 


يا رسول الله! صلينا في رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا أقيمت الصلاة وأنتما 
في المسجدء فصلْيا فإنها لكما نافلة0©: وهذا في صلاة الفجر» وقوله 
- عليه السلام -: «إذا أقيمت الصلاة وأنتما في المسجد» فصليا» عام في 
سائر الصلوات إلا ما خصه الدليل. 

وروی أحمد رحمه الله -» وذكره أبو بكر بإسناده عن بسر بن 
محجن”" عن أبيه َه قال : أتيت النبي بيا وقد أقيمت الصلاة» فجلست» 
فلما صلى» قال : «ألست مسلما؟»ء قلت : بلى» قال: «فما يمنعك أن 
تصلي مع الناس؟)» قال: قلت : قد صليت في أهلي» قال: «فصل مع 
الناس» وإن كنت قد صليت في آهلك» . 

وهذا عام أيضاً في الفجرء والعصرء وغيرهما. 

والقياس: أنها صلاة شفع» فاستحب له" فعلها في جماعة» دليله : 
الظهر والعشاءء ولا يلزم عليه الوتر والمغرب ؛ لأنهما وتر. 

واحتج المخالف : بما روي عن النبي بي : أنه قال : «لا صلاة بعد 


.)١۷٤۷١٤( ينظر: المسند رقم‎ )١( 

(') الدّيلي» قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: تهذيب الكمال (5/ ۷۷)» 
والتقريب ص45 . 

(۳) ينظر: المسند رقم »)١7745(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة» باب: 
إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه» رقم (۸0۷)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم .)١١۳۷(‏ 

(4) في الأصل: استحب لهاء والصواب المثبت. 


هه" 


العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»''. 
والجواب : أن هذا محمول على غير مسألتنا من النوافل التى 
لآ سبب لها. 


واحتج : بما روى أبو بكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر 4 : أن 
النبي ية قال : «من صلى وحده» ثم أدرك الجماعة» فليصلٌ» إلا الفجر 
والمغرت)0". 

والجواب : آنا نحمل قوله ‏ عليه السلام -: «إلا» بمعنى الواو"» 
وتقديره : والفجر والمغرب› كما قال( ): 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : مواقيت الصلاة» باب: لا يتحرى الصلاة قبل 
غروب الشمس» رقم (085)» ومسلم في كتاب: الصلاة» باب: الأوقات 
التي نهي عن الصلاة فيهاء رقم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري ذلك . 

(۲) ذكره بسنده الدارقطني في العلل (۱۲/ ۳۱۲) مرفوعاًء وابن القطان في بيان 
الوهم (7/ .)۲۷٤‏ وأشار إلى اضطرابه سنداً ومتنآ» وروی ابن أبي شيبة في 
مصنفه رقم (11/77) نحوه من كلام ابن عمر چ4 ونصه أنه قال: (إذا صلی 
الرجل في بيته» ثم أدرك جماعة» صلى معهم» إلا المغرب والفجر)» وروى 
مالك عن نافع عن ابن عمر 4#: أنه قال : (من صلى المغرب أو الصبح ثم 
أدركهما مع الإمام» فلا يعد لهما). ينظر: الموطأء كتاب: صلاة الجماعة» باب: 
إعادة الصلاة مع الإمام؛ وصوّب الموقوف الدارقطني في العلل .)۳١١ /١15(‏ 

(۳) ينظر: جمهرة أشعار العرب »)١١ /١(‏ والصحاح (إلا)» ولسان العرب 
(إلا). 

(5) القائل هو: عمرو بن معد يكرب الربيدي» أسلم في سنة تسع من = 


ل۲0 


وكل أخ مفارف هُأخحوه ‏ تَعَمْرٌأَبيِكَ”" إلا الفرقدان“ 

واحتج : بأنها صلاة نافلة» فكره فعلها بعد العصر وبعد الفجرء 
دليله : سائر النوافل التي لا سبب لهاء وتبين صحة هذا: أن ماله سبب 
لا يجوز فعله في هذه الأوقات ؛ بدليل سجود التلاوة» وتحية المسجد 
وصلاة الخسوف» ونحو ذلك» وليس في هذه الصلاة أكثرُ من أن لها 
سبباً» فيجب أن لا يجوز. 

والجواب: أن هذا قياس المنصوص على المنصوص عليه» وذلك 
لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى إسقاط أحدهماء وذلك أن سائر کک 
عنها بقوله كَل : لس د لو ال ا كي 
مسألتنا الخبرُ الذي ذكرنا يقتضي جوازهاء 0 
ولأن هذه الصلاة آكذ من غيرها من النوافل» ألا ترى أنه يستحب فيها 


= الهجرة» وبعد وفاة الرسول بي ارتد» ثم أسلم» توفي سنة 16ه. ينظر: 
الأعلام (5/ »)۸١‏ وثسب البيت إلى حضرمي بن عامر. ينظر: خزانة 
الأدب (۳/ .)٤١١‏ 

(1) في الأصل: آخيك» والتصحيح من ديوان عمرو ص۷١٠‏ . 

(۲) ينظر: ديوان عمرو ص۷٦۱‏ . 
والفرقدان: نجمان في السماء لا يغرّبان» ولكنهما يطوفان بالجدي» وقيل : 
هما كوكبان قريبان من القَطْب» وقيل : هما كوكبان في بنات نَعْشٍ الصغرى . 
ينظر : لسان العرب (فرقد) . 

(۳) مضى تخريجه .)١505/1١(‏ 


Yo¥ 


الجماعة» وغيرها من النوافل التي لها سبب لم يشرع فيها ذلك» فكانت 
هذه كالفرض. 

واحتج : بأنه لو كان في غير مسجد الجماعة» وأقيمت الصلاة» لم 
يستحب له الدخول وفعلٌ الفجر والعصرء كذلك إذا كان في مسجد 
العاف ات الماح يجني أذ ك ف 

والجواب : أن المذهب على هذاء وأنه يكره دخول في هاتين 
الصلاتين» وقد نص عليه أحمد ‏ رحمه الله - في رواية الأثرم» إلا أنه 
إذا دخل» وحضرت الجماعة» فإنه يصليهاء وكأن المعنى في ذلك : أن 
النبي ب قال : «إذا أقيمت الصلاة وأنتما في المسجد» فصليا)» فأمر 
بذلك لمن كان حاضرا؛ ولأنه إذا كان حاضراً» ولم يصل» كان مستخفاً 
بحرمتها؛ ولأنه يلحقه تهمة في أنه لا يرى”” فعل الجماعة» وهذا معدوم 
إذا لم يكن حاضراً. 
* فصل : 

والدلالة على الشافعي ‏ رحمه الله -» وأن المغرب لا تعاد: ما روى 
أبو بكر النجاد بإسناده عن سليمان”» مولى ميمونة قال : أتيت على ابن 


(۱) ينظر: الروايتين »)١17 /١(‏ والمغني (۲/ 019). 
(۲) مضى تخريجه /١(‏ 500). 


(۳) في الأصل: لا ترى» والمثبت يستقيم به الكلام . 
(5) ابن يسار الهلالي» المدني» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة» قال ابن حجر : = 


لالحا 


عمر والناس يصلون» فقلت: ألا تصلي؟ فقال: قال رسول الله يكل : 
«لا صلاة في يوم مرتين»» وهذا عام في سائر الصلوات إلا ما خصه 
الدليل. 

وروی أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع عن ابن عمر ئ48: أن النبي كله 
قال: «من صلى وحده» ثم درك الجماعة» فليصلٌ» إلا الفجرَ والمغرب)"»› 
ولو لينا والظاهر» لم يعد الفجر» لكن قام هناك الدليل» وهو الحديث 
الذي تقدم" في صلاة الفجرء وأنه أمر الرجلين أن يعيدا صلاة الفجر. 

ولأنه إذا دخل في صلاة الإمام» لزمه ما أوجبته تحريمة الإمام» 
وتحريمة الإمام أوجبت ثلاث ركعات» ولا يجوز التنفل بثلاث ركعات» 
فوجب أن يكره. 

ولأنه يحتاج أن يقعد في الثالثة فيهاء وهي له نافلة» وقد دل على أنه 


= (ثقة فاضلء» أحد الفقهاء السبعة)» توفي قبل المئة» وقيل: بعدها. ينظر: 
التقريب ص 7509 . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: إذا صلى في جماعة» ثم أدرك 
جماعة» أيعيد؟ رقم (51/9)» والنسائي في كتاب: الإمامة» سقوط الصلاة 
عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة» رقم (850)» وابن خزيمة في 
صحيحه رقم ))١15141(‏ وصححه ابن السکن» وأقره ونقله ابن حجر كما في 
تلخيص الحبير .)57١ /١(‏ 

(۲) مضى الكلام عليه ص٣١۲‏ . 

.)5 هه‎ /6١( )5 


۲0۹ 


لا يجوز التنفل بثلاث : ما روي عن النبي يِل قال: «صلاة الليل والنهار 
منى مثنى200» فالظاهر يمنع الزيادة على ذلك . 

فإن قيل : ليس يمتنع مثل هذاء ألا ترى أن أحمد ‏ رحمه الله قد 
قال في رواية المروذي : في الرجل يصلي مع الإمام في شهر رمضان» 
ويريد أن يقوم من آخر الليل» والإمام يوتر بثلاث بسلام واحد؟ فقال: 
إذا سلم الإمام» يقوم يشفع بركعة» فيكون قد صلى أربع ركعات» فقيل 
له : أليس قد قال النبي بي : «صلاة الليل مثنى مثنى»» قال : هذه العلة © 
فقد أجاز مخالفة ما أوجبته تحريمة الإمام من الثلاث» فأجاز له الجلوس 


عقيب الثالثة . 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في صلاة النهار رقم (۱۲۹۰۵)» 
والترمذي في كتاب: الجمعة» باب: أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم 
(040)» والنسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: كيف صلاة الليل 
رقم »)١577(‏ وقال: (هذا الحديث عندي خطأ)» وابن ماجه في كتاب : 
إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » 
رقم (۱۳۲۲)» وسئل البخاري عن الحديث أصحيح هو؟ فقال: نعم . ينظر: 
سنن البيهقي (7/ 20587 وأخرج البخاري في كتاب: الوتر» باب: ما جاء 
في الوتر رقم (440). ومسلم في كتاب: الصلاة» باب: صلاة الليل 
مثنى مثنى » والوتر ركعة من آخر الليل» رقم )۷٤۹(‏ بلفظ : «صلاة الليل 
مثنى مثنى . . .). 


)۲( لم أجد رواية المروذي» وينظر: المغني (۲/ 549).» والفروع (۲/ .)١۷١‏ 


۰ 


قيل له: هذا محمول على رواية الأثرم» وأنه يتبعه في المغرب» 
ويشفع إليها"“؛ ولأنها صلاة نافلة» فلم يجز فعلها ثلاث ركعات . 

دليله : السنن الراتبة مع الفرائض» وصلاة الخوف» والاستسقاء 
والعيدين» ولا يلزم عليه المغرب؛ لأنها فرض» ولا الوتر؛ لأنها 
واحدة. 

واحتج المخالف : بما روى المغيرة بن شعبة ذه . أن النبي كلل 
«صلى بالقوم ثلاث ركعات» ثم انصرف» وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث 
ركعات» فكانت للنبي يله ست ركعات» وللقوم ثلاث ثلاث) . 

والجواب: أنه يحتمل هذا أن يكون هذا في الوقت الذي كان يعاد 
الفرض مرتين . 

واحتج : بأنه أدرك الناس في جماعة» وهو من أهل الصلاة» فاستحب 
أن يصلي معهم» دليله : الظهرء والعشاء الآخرة. 

والجواب : أن المعنى في تلك : أنه يجوز التنفل بمثلهاء وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنه لا يجوز التنفل بمثلهاء فلا يستحب إعادتها؛ كالخسوف . 


.)019 /۲( والمغني‎ »)١55 /١( ينظر: الروايتين‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في : صلاة الخوف» باب: صلاة الإمام المغرب 
بالمأمومين صلاة الخوف» رقم (273778)» والدارقطني في كتاب: العيدين» 
باب: صلاة الخوف» رقم (178) من حديث أبي بكرة ذه › وأشار إليه أبو 
داود في سننه في كتاب: الصلاة» باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين» 
رقم »)۱۲٤۸(‏ قال في التنقيح (۲/ 541): (وهذا لايعرف). 


55١ 


* فصل : 

وتكون الثانية نافلة» نص عليه في رواية الأثره0". وأبي داود› 
وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله 0 . 

وقال مالك والشافعي ‏ رحمهما الله في أحد القولين© : 
أحدهما : فريضة لا بعينها . 

دليلنا: ما تقدم' من قوله و : «صليا معهم ) واجعلوها سبحّة»). 
وهذا نص؛ ولأن إعادة هذه الصلاة في الجماعة غيرُ واجب عليه» فيجب 
أن لا يغير فرضه السابق» ولا يوجب كونه مراعى ؛ كما لو أعادها منفرداً» 
ولا يشبه هذا إذا صلى المريض الظهر» ثم حضر الجمعة» وصلاها الثانية 
و لكننه الور كه زمه ها ولي ذلك هذه الان آنه 
لا يلزمه فعلهاء والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


¥ # * 


(۱) ينظر: الروايتين »)١57 /١(‏ والمغني (۲/ 519). 

(۲) في مسائله رقم .075١(‏ 

(۳) ينظر: الحجة »)١55 /١(‏ ومختصر اختلاف العلماء (١//91؟).‏ 
)٤(‏ ينظر: المدونة /١(‏ ۸۸)» ومواهب الجليل (۲/ .)5٠7‏ 

.)787 /۲( والبيان‎ »)75١7 /۲( ينظر: نهاية المطلب‎ )٥( 

.)5هة/١(١‎ )5( 


خض 


إذا صلَّت امرأة في صف الرجال» لم تفسّدُ صلاة من يليها : 

هكذا ذكره شيخنا'» وأبو بكر الخلال» وقد توقف أحمد 
- رحمه الله عن الجواب في ذلك» فقال صالح : سألت أبي: إذا 
صلت المرأة معهم في الصف» هل تفسد صلاتهم؟ فقال: دعها"» 
ولم يجب. 

وبهذا قال مالك والشافعي ‏ رحمهما الله -. 

وذكر أبو بكر بن جعفر في كتاب الخلاف: تبطل صلاة من 
يليها 0" . 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : تبطل صلاة مَنْ عن يمينها» وعن 


)١(‏ المراد به: ابن حامد. ينظر: الانتصار (۲/ ۳۹۷)ء وطبقات الحنابلة 
(۳/ ۲۱۷)» والمحرر /١(‏ ۱۸۷). 

(۲) ينظر: الروايتين »)١57 /١(‏ والانتصار (۲/ ۳۹۷)ء وطبقات الحنابلة 
)۳/ 1۷(. 

(۳) لم أجدها في مسائله المطبوعة» وذكرها أبو الخطاب في الانتصار (۲/ ۳۹۷)ء 
ونقل عبدالله نحوها في مسائله رقم .)051١(‏ 

(5) ينظر: المدونة /١(‏ ١١٠٠)ء‏ ومواهب الجليل (۲/ .)٤١٤‏ 

.)٤١١ /۲( والبيان‎ .)۳۳١ /۲( ينظر: الأم‎ )٥( 

)١(‏ ينظر: الروايتين »)١57 /١(‏ والانتصار (۲/ ۳۹۷). وطبقات الحنابلة 
۳ ۷(. 


۳ 


يسارهاء ومن خلفها بحذاها . 
وقال داود : تبطل صلاتهاء ولا [تبطل] صلاة الرجل”"” . 
دلا ما روى أبو سعيد الخدري ظ4 عن النبي كَل : أنه قال : 
«لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم»9). 
وهذا عام في المجتاز بين يديه وفي غيره» إلا ما خصه الدليل . 
وروت عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله َك يصلي 
صلاته من الليل» وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة0©. 


فإن قيل : عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تكن في صلاة بين يديه» 


)١(‏ ينظر: الأثار /١(‏ 57 و0757)» ومختصر القدوري ص 275 وتحفة الفقهاء 
(۱/ ۰). 

(؟) بياض في الأصل» ويستقيم الكلام بالمثبت . 

(۳) ينظر: المحلى (5/ .)١5‏ 

() أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء» 
رقم (۷1۹). والدارقطني في كتاب : الصلاة» باب: صفة السهو فى الصلاة» 
وأنه لا يقطع الصلاة شيء» رقم )١1787(‏ والحديث ضعفه ابن الجوزي في 
التحقيق (۳/ ١٠١)ء‏ وقال: (فيه مجالد» وقد ضعفه يحيى» والنسائي» 
والدارقطني)» وكذلك قال ابن عبد الهادي في التنقيح (۲/ 0719 . 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاةء باب: الصلاة على الفراش رقم 
«(TAY)‏ ومسلم في كتاب : الصلاة» باب : الاعتراض بين يدي المصلي» 
رقم .)٥۱۲(‏ 


٤ 


وإنما تبطل صلاته إذا كان مشاركاً له في الصلاة(2 . 

قيل له: [كونها]”" في صلاة أحسنٌ حالاً من كونها بين يديه في غير 
صلاة» ثم لم تبطل صلاته بذلك» فأولى أن لا تبطل إذا كانت في صلاة . 

والقياس : أنه شخص لو وقف إلى جانبه في صلاة الجنازة» صحت 
صلاته» فإذا وقف في سائر الصلوات» يجب أن يصح؛ قياساً على العبيد 
والصبيان؛ ولأنها" صلاة لو وقف فيها قدا النساء» صحت» فإذا وقف 
فيها معهن» يجب أن تصح ؛ قياساً على صلاة الجنازة . 

فإن قيل : المرأة لم تجعل لها مقاماً؛ لأنها منهية عن حضور الجنازة مع 
الرجال» بدلالة : ما روي عن النبي كله : وا نسوة في الجنازة» فقال: 
اأتحملنَ فيمن نحمل؟)» فقلن: لاء فقال: «أتدلين فيمن يدلي29؟)2 
فقلن: لا. فقال: «ارجعن مأزوراتٍ غير مأجورات)» فنهاهن عن 


)١(‏ كذافي الأصل» ولعل الأصوب أن تكون العبارة: إذا كانت مشاركة له في 
الصلاة. وينظر: الانتصار (۲/ ۹۸). 

(؟) ليست بالأصل» وبها يستقيم الكلام. ينظر: الانتصار (۲/ 794). 

(۳) في الأصل: لأنه. 

. في الأصل: فيمن ندلي» والتصويب من سنن ابن ماجه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز» 
رقم »)۱٥۷۸(‏ والبيهقي في كتاب: الجنائز» باب: ما ورد في نهي النساء 
عن اتباع الجنائزء رقم (١١۷۲)ء‏ قال النووي في المجموع :)١58 /٥(‏ 


(إسناده ضعيف) . 


"o 


حضور الجنازة مع الرجال» فدل على أنه ليس لهن مقام في هذه الصلاة» 
وإذا لم يكن لهن مقام» لم يؤخذ علينا فيها الترتيب في المقام» وليس كذلك 
سائر الصلوات ليس لهن مقامٌ فيهاء فكان الترتيب في المقام مأخوذاً1© 
عليناء فكان حكم الرجال معهن حكم المأمومين في سائر الصلوات مع 
الرجال إذا تركوا الترتيب في المقام» ووقفوا قُدَام الإمام» فسدت صلاتهم» 
كذلك هاهناء ويفارق العبيد والصبيان ؛ لأنه لم ينه عن المقام إلى جنبهم . 
قيل له : النساء منهيات عن حضور سائر الصفوف؛ كما نهين عن 
حضور صلاة الجنازة» فإذا حضرن وصلين» كان موقفهن خلف الرجال» 
فلا فرق بين صلاة الجنازة وبين سائر الصلوات» وقد نص أحمد 
- رحمه الله - على هذا في رواية حرب» وقد سأله عن النساء يخرجن في 
العيدين» فقال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة» وقد وردت 
السنة بذلك» فحدثنا أبو بكر بن جعفر الحنبلي المؤدب” بإسناده عن 
محمد بن عبدالله بن قیس ' : أن رجالاً من أصحاب النبي ڳلا أتوا 
رسول الله يا فقالوا: إن نساءنا يستأذشا في المسجد؟ فقال: «احبسوهن»» 


(1) في الأصل : مأخوذ. 

(۲) ينظر: الانتصار (۲/ ›»)٤١١‏ والفروع (؟/ »)٤۲۲‏ وفتح الباري (5/ »)٠٤١‏ 
ونقلها صالح في مسائله رقم (507)» وعبدالله في مسائله رقم (514). 

(۳) مضت ترجمته . 

(5) ابن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف» قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: تهذيب 
التهذيب (7/ 2517)» والتقريب ص٥٤٥‏ . 


۲٦ 


ثم إنهن عدن إلى آزواجهن» فعاد أزواجهن إلى رسول الله ي فقالوا : 
يا رسول الله! قد استأذنَّا حتى إننا تحرج . قال: «فإن أرسلتموهن» 
فأرسلوهن تفلاتٍ)0". 


وبإسناده عن عمر بن عبدالله القيسى” : أن امرأة”” قالت : 


يا رسول الله! نحب الصلاة معك» فيمنعنا أزواجناء فقال رسول الله كل : 
«صلاتكن في بيوتكن أفضلٌ من صلاتكن في حُجّركن» وصلاتكن في 
حجركن أفضل من صلاتكن في دوركن» وصلاتكن في دوركن أفضل 
من صلاتكن في مسجد القرية» وصلاتكن في مسجد القرية أفضل من 
صلاتكن في مسجد الجماعة»”. 


000 


(۲) 


فر 
)€( 


وبإسناده عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها -: أن النبي يي قال : «خير 


لم أجده» وقد ذكره ابن مفلح في الفروع (۲/ 577)» وقال عنه ابن رجب : 
(وهذا مرسل غريب). ينظر: فتح الباري 277١ /٥(‏ . 

تفلات: أي : تاركات للطيب . ينظر: لسان العرب (تفل) . 

لم أجد له ذكراً» لا في أسانيد الحديث» ولا في كتب التراجم التي وقفت 
عليها. 

هي آم حميد الساعدي ‏ رضي الله عنها -. 

أخرجه أحمد في المسند بنحوه رقم »)۲۷٠۹۰(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
رقم (۷۷۰۲)» وابن خزيمة في صحيحه رقم »)١789(‏ من حديث آم حميد 
- رضي الله عنها -. قال الهيثمي في المجمع (؟/ ۳): (رواه أحمدء ورجاله 
رجال الصحيح غير عبدالله بن سويد الأنصاري» وثقه ابن حبان)» وقال ابن 
حجر في الفتح (۲/ 0١‏ (وإسناد أحمد حسن). 
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مساجد النساء قعرٌ بيوتهن»' . 

وإذا ثبت بهذه الأخبار أنهن منهيات عن حضور سائر الصلوات» لم 
يصح الفرق بينها وبين صلاة الجنازة . 

وقولهم : إن الصبي والعبد غير منهي عن الصلاة إلى جنبه» وهو 
منهي عن الصلاة إلى جنبهاء فيأتي الكلام عليه وأيضاً: فإن الرجل 
والمرأة في خطأ الموقف سواء؛ لأن الرجل كما نهي عن القيام إلى جنب 
المرأة» نهيت المرأة عن القيام بجنب الرجل» فلما لم تبطل صلاتهاء 
وجب أن لا تبطل صلاته . 

فإن قيل : الرجل مخصوص بالنهي ؛ بدليل : أنه واجه الرجال بالخطاب 
دون النساءء بدليل قوله ية : «أَخُروهنَ من حيث أَخَرَهنً الله" وإذا 
كان الرجل مخصوصا بالنهي» لم يصح قولك: إنهما في الموقف سواء. 

قيل له: لا يجوز أن يأمرهم بتأخيرهن» ولا يجب عليهن التأخرء 
وإنما واجه الرجال بالخطاب دون النساء؛ لأن الأحسن في الخطاب 


)01 أخرجه أحمد في المسند رقم »)۲٠1(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم 
)١118(‏ وتوقف في ثبوته» والحاكم في المستدرك كتاب : الصلاةء في 
الإمامة وصلاة الجماعة» رقم )۷١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم (۳۳۲۷). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من قول ابن مسعود ذَفيه رقم (0115)» وابن 
خزيمة في صحيحه رقم (١٠۱۷)ء‏ وقال: (الخبر موقوف غيرمسند)» وضعفه 
مرفوعا الزيلعي في نصب الراية (۲/ 5 و۳۷). 


۸ 


نوا الال ولانيم انتوهق اا وار عى لاقو قارو 
بدفعهن وتأخيرهن . 

فإن قيل : فالمرأة إنما نهيت عن القيام إلى جانب الرجال لأجل 
صلاة الرجل» والرجل ثُهي عن القيام إلى جانبها لأجل صلاة نفسه» فتبطل 
صلاته» ولا تبطل صلاتهاء كما قلنا في الإمام والمأموم: إن الإمام منهي 
عن القيام خلف المأمومين لأجل صلاتهم» والمأمومون منهيون عن القيام 
دام الإمام لأجل صلاتهم» فبطلت صلاتهم » ولم تبطل صلاة الإمام 
كذلك هاهنا . 

فإن قيل: لا نسلم لك أنها نهيت عن القيام إلى جانب الرجل لأجل 
صلاة الرجل» بل نهي كل واحد منهما لأجل صلاة نفسه» لا لأجل صلاة 
غيره» وأما صلاة المأموم قَدَام الإمام» فيأتي الكلام عليه . 

فإن قيل : الرجل أغلظ حالاً من المرأة؛ لأنه منع من الوقوف خلف 
المرأة وعن يمينها وشمالهاء والمرأة لم تنه عن الوقوف خلف الرجل . 

قيل: قد نهيت عن الوقوف قَدَام الرجل» ولم ينه الرجل عن الوقوف 
قدام المرأة» فاستويا. ٠‏ 

وأيضاً: كل معنى اشترك الرجل والمرأة في المنع منه» ولم تبطل 
صلاة المرأة» لم تبطل صلاة الرجل» دليله : الالتفات» ورفع الرأس من 
السجود قبل الإمام» والتشبيك بين الأصابع» والفرقعة» وفعل الصلاة مع 
المدافعة للأخبثين» وما أشبه ذلك . 


۲۹ 


وفيه احتراز من اقتداء الرجل بالمرأة في الصلاة» فإنه لا تبطل صلاة 
المرأة» وتبطل صلاة الرجل ؛ لأنهما لم يشتركا في النهي عن ذلك؛ فإن 
المرأة يجوز لها أن تأتم بالمرأة» ولا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة» وكل من 
لا يطل صلاة الرجل إذا كان خلفه» لا بطل صلاته إذا صافَّه ؛ كالصبي . 

واحتج المخالف : بما روي عن النبي ية قال : «أخروهن من حيث 
أخرهن اله فأمر بتأخيرهن» وذلك يقتضي النهي عن القيام إلى جانبهن» 
والنهي يدل على الفساد. وإن شئت قلت : أمر بتأخيرهن» فصار تأخيرهن 
فرضاء فإذا تركن فرضا مأموراً به في الصلاة» فسدت صلاته . 

والجواب : أن المرأة يجب عليها أن تتأخر بهذا الأمر؛ لأنه أن 
يكون الرجل مأموراً بتأخيرهن» ولا يكون النساء مأمورات؛ ولأن النبي يل 
قال : «أخروهن من حيث أخرهن الله»» وهذا يدل على أنهن مأمورات 
بالتأخير» فإذا لم تبطل صلاة المرأة» لم تبطل صلاة الرجل» وهذا موجود 
في صلاة المرأة. 

واحتج : بقوله بيه : «شرٌ صفوف النساء ا وخيرها آخزها)(", 
وإذا كان تقدمها على الرجل في الصف شراًء وجب تأخرها. 


والجواب عنه : ما تقدم . 


.)۲۹۸ /١( مضى تخريجه فى‎ )١( 

(۲) أ جه فى كتاب : الصلاة» باب : تسوية الصفوف وإقامتهاء رة 
خر في كتاب باب: تسو و قم 
(440) من حديث أبي هريرة و . 
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واحتج : بما رُوي: أن النبي ية [صلى]“ في بيت آم سليم» فأقام 
آنا والبتيم وراءه» وأقام أمَّ سليم خلفهما"» فلو كان لها مقام» لاقام 
أَمّ سليم في صف الرجال» مع نهيه عن صلاة المنفرد خلف الصف» وإذا 
ثبت أنه ليس لها مقام في صف الرجال» وجب عليها تأخير ها“ . 

والجواب عنه : ما تقدم . 

واحتج : بما رُوي عن النبي ككلهِ: أنه قال : «ايقطع صلاة الرجل : 
المرأةء والحمارٌء والكلبٌ الأسود»©» وليس هاهنا موضمٌ تقطع المرأة 
صلاة الرجل إلا هذا الموضع» فوجب أن يستعمل الخبر فيه. 

والجواب : أن المراد به: إذا مرت بين يدي المصلي» وهو منسوخ ؛ 
بدليل ما ذكرنا. 

واحتج : بأن كل شخصين كانا مشتركين في صلاة جعل لهما فيها 
مقام » وقام أحدهما مقاماً لا يجوز أن يقومه بحال» مع اختصاصه بالنهى 


. بياض في الأصل» والمثبت من الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: صلاة النساء خلف الرجال» 
رقم (۸۷۱) من حديث أنس ذه . 

(۳) في الأصل: لما أقام» والصحيح المثبت. 

(5) كذافي الأصل» ولعله: وجب عليه تأخيرها. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: قدر ما يستر المصلي» رقم ٠٠١(‏ 
و١01)‏ من حديث أبي ذر» وأبي هريرة 5. 


۲۷1 


لأجل صلاته» فسدت صلاته» دليله : إذا قام المأموم قَدَام الإمام» ولا يلزم 
عليه إذا قام إلى جانبها في صلاة الجنازة؛ لقولنا: في صلاة جعل لهما فيها 
مقام» ولم يجعل للمرأة في صلاة الجنازة مقام أصلاً» ولا يلزم عليه الإمام 
إذا قام خلف المأمومين أن صلاته لا تفسد؛ لقولنا: مع اختصاصه بالنهي 
لأجل صلاته» والإمام لم يُنه عن القيام"“ خلف المأمومين لأجل صلاته» 
وإنما نهي عنه لأجل غيره» وهو أن ذلك يفسد صلاة المأمومين» ألا ترى 
أنه قد كان جائزاً له أن يقف حيث شاء قبل دخول المأمومين في صلاته؟ 
فإذا لم يتعلق المنع بمعنى يرجع إلى صلاتهء لم تبطل صلاته ؛ كالصلاة 
في الدار المغصوبة . 

ولا يلزم عليه أيضاً المرأة أن صلاتها لا تفسد» وإن كانت منهية عن 
القيام إلى جانب الرجل؛ لأنها إنما نهيت عن محاذاة الرجل لأجل صلاته» 
ألا ترى أن لها أن تقف خلفه بحذاه» وليس له أن يقف خلفها بحذاهاء فلو 
كانت قد نهيت عن محاذاته لأجل ضلاتهاء لما جاز لها أن تقف خلفه: كما 
لا يجوز له أن يقف خلفها بحذاهاء فإذا ثبت أنها نهيت عن ذلك لمعنى 
في غير صلاتهاء لم تفسد صلاتها؛ كالصلاة في الدار المغصوبة. 

ولا يلزم عليه إذا قام عن يسار الإمام ليس ذلك يجوز أن يقوم به 
المأموم بحال» وهو أن القوم إذا كانوا كلهم عراة» قام الإمام في وسطهم » 


)١(‏ في الأصل: عن القيام [خلف القيام] خلف المأمومين» فما بين قوسين حذفتها 
من الأصل ؛ ليستقيم الكلام . 


VY 


وجعل بعضهم عن يمينه وشماله» وكذلك المَذٌ خلف الصف يجوز أن 
يقومه المأموم بحال» وهو أن يدخل المسجد» فلا يجد في الصف 
موضعاً» فله أن يقف خلف الصف وحذه. 

والجواب : أن قولك: مع اختصاصه بالنهي لأجل صلاته» غيرٌ 
مسلّم» بل هما في النهي سواء» وقد بينا ذلك» وإذا لم يسلم» وجب 
حذفه» وإذا حذفه» انتقض بصلاة المرأة» وعلى أنه منتقض بصلاة الجنازة ؛ 
لأن موقفها فيه خلف الرجال كسائر الصلوات» ثم إذا وقفت في صفهم » 
لا تبطل صلاتهاء والأوصاف التي ذكروها موجودة فيهاء ثم المعنى في 
الأصل : لأنه موقف لو وقفه في صلاة الجنازة» بطلت صلاته» كذلك 
هاهنا؛ لأن هذا موقف لو وقفه في صلاة الجنازة» لم تبطل صلاته» فإذا 
وقفه في غيرهاء لم تبطل ؛ كما لو وقف إلى جنب صبي أو عبد. 

وجواب آخر: وهو أن النهي هناك لما اختص المأموم» أفسدت 
صلاته» وهاهنا الرجل والمرأة يشتركان في النهي» فلما لم تفسد صلاة 
المرأة» يجب أن لا تفسد صلاة الرجل؛ وهكذا الجواب على أصلنا عن 
القد خلق الصف وإذا ضاق عن يسرة الإمآم وهو أن ذلك النهي لما 
كان مؤثراً في الصلاة» استوى فيه صلاة الجنازة وغيرها . 

ولأنه لما اختص النهي المأموم» أفسد» وهاهنا الرجل والمرأة 
يشتركان في النهي » فلما لم يُفسد صلاة المرأة» لم يُفسد صلاة الرجل» 
وجميع ما ذكرنا على أبي حنيفة ‏ رحمه الله من الدلائل» فهو دلالة على 
داود من الأخبار؛ ولأن المرأة والرجل متساويان في مخالفة مسنون 


۲۷۳ 


الموقف» بل الرجل هو المخاطب بالتأخير» فإذا لم تبطل صلاته» فأولى 
أن لا تبطل صلاتها . 

فإن قيل : بل هي المنهية عن التقدم» والمأمورة بالتأخير. ' 

قيل : قد بيّنا أن كل واحد منهما مأمور بذلك» والله أعلم . 

¥ ا د 

سجود التلاوة سنة مؤكدة» وليس بواجب: 

نص عليه في رواية حنبل»› والاأثرم» فقال: ما كان في الصلاة» 
فاخت اف سد لأنه أو كل ومن قرأء ولم يكن في صلاة» ولم يسجدء 
فلا بأس. 

وبهذا قال الشافعي”", وداود©» ‏ رحمهما الله -. 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: هو واجب". 


(۱) ينظر: الانتصار (۲/ .)۳۸١‏ 
(؟) ينظر: الانتصار (۲/ .)۳۸١‏ 
(۳) ينظر: التنبيه ص ”الاء والبيان (۲/ 786). 
وإلى استحبابه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة »)١١١ /١(‏ والإشراف 
(1/ 5"9). 
(5) ينظر: المحلى .)۷٤ /٥(‏ 
(5) ينظر: مختصر القدوري ص۰۹1 والهداية .)78/١(‏ 


V٤ 


دليلنا: ما روى أبو داود بإسناده0© عن عطاء بن يسار("» عن زيد 
ابن ثابت ذه قال: قرأت على رسول الله ييو سورة النجم» فلم يسجد 
فيها . 

فلو كانت واجبة» لم يتركها النبي بء ولم يترك أحداً يشركها. 

فإن قيل : أراد به : لم يسجد في الحال؛ لأنه معلوم أن زيداً لم يكن 
في سائر أوقاته مع النبي بي حتى يعلم تركه في جميع الأوقات› وعندنا : 
تركه في الحال وتأخيره“ إلى وقت آخر. 

قيل له : بل طريق إلى معرفة ذلك من قول النبي 4 : إنني لم أسجد»ء 
أو دلالة تدل عليه من حالة تضطره إلى معرفته» فيجب حَمّله على إطلاقهء 
وهذا كما رُوي عن علي ذه : أنه قال : كان رسول الله يك لا ييحجزه عن 
قراءة القرآن شيء إلا الجنابة"»» ونحن نعلم : أنه لم يكن معه في سائر 


)00( في كتاب: الصلاة» باب: من لم ير السجود في المفصل» رقم .)٠٤١٤(‏ 

(۲) الهلالي» أبو محمد المدني» مولى ميمونة ‏ رضي الله عنها » قال ابن حجر : 
(ثقة» فاضل)» توفي سنة 45ه. ينظر: التقريب ٤١١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن» باب: من قرأ السجدة ولم يسجد 
رقم )¥۲ «(Vg‏ ومسلم في كتاب: المساجد» باب: سجود التلاوة» 
رقم (//01). 

(5) كذافي الأصل» ولعل الأصوب: وأخره. 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الجنب يقرأ القرآن» رقم 
(۲۲۹)» والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: حجب الجنب من قراءة القرآن» = 
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أوقاته ولكن لما كان له طريق إلى العلم به» حملنا قوله على إطلاقه. 
كذلك زيدٌ له طريق إلى معرفة ذلك» فوجب حمله على عمومه. 

فإن قيل: إنما قال عليٌ ذلك؛ لأنه سمع النبي بي يقول: «لا يقرأ 
الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) 2 ولم يثبت عنه في ترك السجود 
خبر يننظم جواز تركه في سائر الأوقات» فيجب أن يُحمل قولٌ زيد على 
ما ذكرنا. 

قيل له : ذلك لا يدل على حكم النبي بء وإنما يدل على حكم أمتهء 
وعلى أن الخبر اقتضى أن الجنب والحائض يُمنعان من القرآن» ولم يبين 
حكم غيرهماء وعلي”" نفى جميع الأشياء» وأثبت الجنابة» وعلى أن 
زيد بن ثابت أخبر عن نفسه: أنه لم يسجد» كما أخبر عن غيره» وهو 


= رقم(550), وابن ماجه في كتاب: الطهارة. باب: ما جاء في قراءة القرآن 
على غير طهارة» رقم (5945), ونقل النووي في المجموع (۲/ ۱۲۸): أن 
الحفاظ على تضعيفه» وينظر: العلل للدارقطني (۳/ 58 ؟). 

(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في الجنب والحائض 
أنهما لا يقرأان القرآن» رقم »)۱۳١(‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة» باب : 
ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» رقم (2045» والدارقطني في كتاب : 
الطهارة. باب : في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن» رقم »)5١9(‏ 
قال الإمام أحمد: (هذا باطل). ينظر: العلل للإمام أحمد (7/ ١۳۸)ء‏ 
وقال ابن حجر : (ضعيف من جميع طرقه). ينظر: الفتح .)07٠ /١(‏ 

(0) في الأصل: وعلى ونفى . 


۷٦ 


يعلم حال نفسه» فلو كان واجباً» لعلمه النبي كَل . 

فإن قيل : يحتمل أن يكون قرأها عند طلوع الشمس» أو وقت 
الزوال» أو الغروب» فلم يسجد فيها. 

قيل : لو كان كذلك» لوجب أن ينقل زيد السبب الذي لأجله تركه . 

فإن قيل : لا يجب ذلكء ألا ترى أن النبي ية قال : «ولد الزنا شر 
الثلاثة»7©» وهو وارد على سبب» فنقل الراوي الخبر» وسكت عن نقل 
السبب» وكذلك حديث أسامة َيه : «إنما الربا في النسيئة). «ولا ربا 
إلا في النسيئة»"› وهذا وارد في الجنسين» فنقل الراوي الخبرء وترك 
الست 

قيل له : لا يجوز أن يترك نقل السبب؛ لأن إفراده عن سببه إسقاط 
لوجوبه» وقوله: «ولد الزنا شر الثلاثة» فلا نقول: إنه وارد على 
سبب» ولا على رجل بعينه» وإنما هو عام في الجميع» والمراد به : شر 
الثلاثة نسباًء فإنه لا نسب لهء وأما قوله: (إنما الربا في النسيئة)ء فإنه 


يجوز أن يكون قد خفى عليه السؤال» ولم يسمعه؛ لأنه لا يمتنع أن 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند رقم (2»)741785 وأبو داود في كتاب: العتق» باب: 
في عتق ولد الزناء رقم (۳۹۹۳)» وحسنه ابن القيم في المنار المنيف ص۲۹٠‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم 
.)١695(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : البيوع» باب: بيع الدينار بالدينار نساء» رقم 
(1۷۸. 1۷۹). 


¥ 


يسمع الجواب ولا يسمع السؤال» ويجوز أن يكون منسوخاء ولم يكن 
واردلاً] على سبب . 

فإن قبل : يجوز أن يكون قد خفي سببه عليه . 

قيل: لو كان كذلك» لسأل رسول الله يل عنه» وأعلمه رسولٌ الله كلل 
ولم يكن له ترك الواجب الذي زال وجوبه لعارض وسبب» ولما لم يبينه 
لهم دل على إسقاط وجوبه. 

وأيضاً: فإنه إجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين -» روى 
ابن خزيمة محمد بن إسحاق» وأبو بكر بن المنذر": أن عمر بن 
الخطاب طف4 قرأ يوم الجمعة على المنبر» حتى إذا جاء السجدة» قال: 
أا الناس!'إثمااتمو بالستجووه فمن سجد» فقد أجاد وأحسن» ومن لم 
يسجد. فلا إثم عليه . 


() في صحيحه في كتاب: الصلاة» باب : ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة 
السجدة فضيلة لا فريضة» رقم /051). 
وابن خزيمة هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمي النيسابوري» أبو بكر» قال الذهبي : (الحافظ. الحجةء الفقيه» شيخ 
الإسلام» إمام الأئمة)» من مؤلفاته: كتاب التوحيد» والصحيح» وغيرهاء 
توفي سنة ١١اه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 756 . 

(۲( في الأوسط (5/ ۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : سجود القرآن» باب: من رأى أن الله كب لم 
يو جب السجود» رقم (۱۰۷۷). 


¥۸ 


من المهاجرين والأنصار» ولم ينكر عليه أحد» ولا خالفه مخالف» 
فصار ذلك إجماعاً منهم . وروى أبو بكر الأثرم بإسناده عن هشام بن 
عروة عن ابه" : أن عمر بن الخطاب ذه قرأ السجدة وهو على المنبر 
يوم الجمعة» فنزل فسجد» وسجدوا معه» ثم قرأها من الجمعة الأخرى» 
فتهيؤوا للسجود» فقال: على رسْلكم؛ إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا 
أن نشاء» فقرأها ولم يسجدء ومنعهم أن يسجدوا" . 

فإن قيل : يحتمل أن تكون التلاوة منه كانت وقت الزوال. 

قيل له: فإن ذلك كان في خطبة الجمعة» وخطبة الجمعة لا تفعل 
وقت الزوال. 

والقياس : أن السجود ركن في الصلاة» فوجب أن لا يجب منفزداء 
أصله : القعود للتشهد الثانى . 


(۱) ابن الزبير بن العوام الأسدي» قال ابن حجر عنه: (ثقة» فقيه» ربما دلس)» 
توفي سنة ١٤٠ه.‏ ينظر: التقريب ص٠٠٤٠‏ . 

(؟) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي› أبو عبدالله المدني» قال ابن 
حجر عنه : (ثقة» فقيه)» توفي سنة 95ه. ينظر: التقريب ص٥٠۲٤‏ . 

(۳) أخرجه مالك في الموطأء كتاب: القرآن» باب: ما جاء في سجود القرآن» رقم 
»)۷٠١(‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب: الصلاة» باب: من لم ير وجوب سجدة 
التلاوة» رقم (5717655)) وهو مرسل» ذكره البيهقي في الكبرى (۲/ 500). 
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قيل له: لا يمتنع أن يُستحب منفرداً» ولا يجب كالقراءة؛ ولأن 
ما شرع فعله لوجود التلاوة» لم يكن واجباً؛ قياساً على سؤال الرحمة إذا 
قرأ آية الرحمة» والاستعاذة من النار إذا قرأ آية عذاب» فإن ذلك مستحب 
للتلاوة» وقد رُوي ذلك في حديث”22؛ ولأنها تلاوة» فلم يجب فيها 
سجود. دليله : إذا تكررت في مجلس » والسجدة الثانية من الحج . 

فإن قيل: السجدة الثانية ليست من مواضع السجود. 

قيل له : عندنا أنها من مواضع السجود. 

فإن قيل : تكرار الزنا لا يوجب تكرار الحد. ولم يمنع ذلك وجوبه 
في الابتداء» وكذلك الشرب» وكذلك تكرار السهو في الصلاة لا يوجب 
تكرار سجود السهو» ولم يمنع ذلك وجوبه لأجل السهو. وكذلك تكرار 
الحدث لا يوجب تكرار الطهارة» ولم يمنع ذلك وجوب الطهارة بالحدث . 

قبل له: هذا ما يشبهه ما ذكرنا؛ لأنه لو قرأ وسجد. ثم كرر قراءتها 
في ذلك المجلس» لم يسجدء ومثله لو زنا قحد ثم زنا في ذلك المجلس 
حدّء وكذلك الحدث؛ ولأنه لو قرأها في مجلس ولم يسجدء وقرأ في 
مجلس آخرء وجب عليه القضاء» ولو زنا ولم يُحدء وزنا في وقت آخرء 
فحَدّ واحد» فعلم أن السجود لا يشبه الحدث» ولا الحدّ» وأما سجود 
السهوء فلا يُفعل عقيب سببه» وإنما يؤخر إلى آخر الصلاة ليكون جبراناً 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب : استحباب تطويل القراءة فى صلاة 
الليل› رقم .(VY1(‏ 


لما يحصل من السهوء فلهذا لم يكن تداخله دلالة على نفي الوجوب» 
وليس كذلك هاهنا؛ لأنه يفعل عقيب سببه» فلو كان واجبآء لم يتداخل 
بتكراره؛ كالسجود في الصلاة المفروضة . 

وأيضاً: فإن هذا سجود يجوز فعله على الراحلة من غير خوف 
ولا شرطء فلم يكن واجباًء دليله : سجود النافلة» وقد ثبت عندهم : أنه 
لو قرأ على الراحلة السجدة» جاز أن يسجد عليهاء ولا يلزم عليه إذا نذر 
أن يصلي ركعتين على الراحلة أنه يجزئه» ومع هذا فهي واجبة؛ لأنها إنما 
جاز ذلك بالشرط» ألا ترى أنه لو نذر أن يصلي ركعتين مطلقاًء لم يجز أن 
يصلي على الراحلة» وفي مسألتنا القراءة على الراحلة ليس فيها شرط› 
فلو كانت واجبة» لم يجز فعلها على الراحلة . 

فإن قيل : إذا تلاها راكباًء فقد أوجب السجدة على تلك الصفة» 
ألا ترى أنه لو تلاها على الأرضء» لم يجز له أن يؤديها راكباً؟ 

قيل له: هذا باطل به لو زالت الشمس وهو على الراحلة» فإن سبب 
الوجوب قد وجد وهو على الراحلة» ولا يجوز فعلٌ الصلاة عليها. 

وأيضا: فإنها لو كانت واجبة» لوجب إذا تلاها في الصلاة» ثم لم 
يفعلها فيها حتى خرج منها أن لا تسقط» فلما اتفقنا أنه لا يجب عليه فعلها 
بعد خروجه منهاء دل على أنها لم تجب . 

فإن قبل : إذا تليت في الصلاة» صارت من سننها» وسنن الصلاة 
لا تقضى خارج الصلاة. 


۲۸۱ 


قيل له : لا نسلم لك أنها تصير من سنن الصلاة. 

فاق ا ر ا جار مايا فيه 

قيل : إنما جاز فعلها في الصلاة©؛ لأن سببها عرض في الصلاة . 

فإن قيل : سقوطها في الثاني لا يدل على أنها لم تجب عليه» كما أن 
سقوط فرض الجمعة بخروج الوقت لا يدل على نفي وجوبها في وقتها. 

قيل له: إنما سقطت الجمعة؛ لأن الوقت شرط في صحتهاء وليس 
كذلك السجدة؛ لأن الصلاة ليست شرطا" في صحتها؛ لأنها تفعل خارج 
الصلاة عند التلاوة كما تفعل في الصلاة» فلو كانت واجبة» لوجب 
قضاؤها خارج الصلاة. 


- 


واحتج المخالف بقوله تعالى : ودا رئ عتم لمان لايسجدود 4 
[الانشقاق: »]۲١‏ فذمّهم على ترك السجود» والذمٌ لا يستحق إلا بترك 
لواحت 

والجواب : أن الله كك ذم الكفار في هذه الآية على تركهم الإيمان. 
وتركهم لسجود القرآن تكذيبآء ألا ترى إلى قوله تعالى : بل الرس ترا 
يَكَرَبوت () واه أعلم يِمَا يعور *[الانشقاق : 5 "7] يعني : بما يجمعون 
في صدورهم من الكفر والشرك”» وإذا ترك سجود القرآن على هذا 


)١(‏ في الأصل: فيها الصلاة. 
9 في الأضل فرط 
(۳) ينظر: تفسيرالطبري »)۲٥۷ /۲٤(‏ والمحرر الوجيز (۸/ .)٥۷٤‏ 


YAY 


الوجه» فهو مذموم يستحق الوعيد. 

فإن قيل : الكافر لا يستحق الذم على ترك ما ليس بواجب» فلما 
ذمهم على ترك السجود عند تلاوته» دل على وجوبه. 

ا ا وا ل ل 
له تكذيباً وكفراً» وذلك يستحق به الذم» وقد قيل: لما أضاف ذلك إلى 
جميع القرآن» دل على أن المراد به ما ذكرنا. 

واحتج المخالف بقوله تعالى : # إِنَمَا بوم ناتتا َد إا ڪر 
بَاحَرُوأ شْجَّدًا [السجدة: »]1١‏ فجعله من شرائط الإيمان» فدل على 


f 


وجوبة 

والجواب : أنه من شرائط الإيمان في حق من تركه مستكبراً جاحدا 
وركذا شرل 

واحتج بقوله تعالى : ذا نلھ ایت الم کرو سْجدَاويِكيا * 


رو >3 ر 2 سه سس ور 


[مريم: 04]» ثم قال : * لفن بعرم حل أضَاعُوا ألصَلوة واتَبعوا ألَّمَوَتِ * 
[مريم : 4 والظاهر: أن هذا را جع إلى ما تقدم ذكره من السجود. فدل 
على وجوبه ؛ لاستحقاق الذم بتركه. 

والجواب : أن المراد بقوله تعالى : #أضَاعُواألصََلَوةَ #[مريم: 59] 
يعني : كذبوا بهاء هكذا ذكره المفسرون”"» وأنهم اليهود» وإذا تركوا 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج (7/ ».)١74‏ والمحرر الوجيز (5/ ٦٤)ء‏ والدر 
المنثور (١5//ا9).‏ 


YAT 


ذلك على وجه التكذيب» استحقوا الذم» مع أنه قرن السجود بالبكاءء 
والبكاء غير واجب» كذلك السجود. 

واحتج 2 تعالى : فاد أنه عدوأ ©[النجم : ]ل وهذا أمر. 

واحتج : بما روى أبو داود بإسناده(" عن ابن مسعود مله : أن 
رسول الله كي قرأ سورة النجم» فسجد فيهاء وما بقي أحد من القوم إلا 
سجد» فأخذ رجل من القوم كفاً من حصى أو تراب» فرفعه إلى وجهه. 
وقال: يكفينى هذاء قال عبدالله : فلقد رأيته بعد هذا قتل کافر اگ وهذا 

والجواب : أنه يحتمل أن يكون ترك السجود مستكبراً أو جاحداً 
فلهذا ذمه. ولهذا روي: أنه قتل كافراً. 

واحتج : بأنه يجوز فعلها في الصلاة في حق تاليهاء ولو كانت نفلا 
لم يجز فعلهاء ولما جاز فعله فيهاء دل على وجوبه» دليله : سجدات 
الصلاة» ولا يلزم عليه سجود السهو؛ لأنه واجب عندنا. 

والجواب: أنه إنما جاز فى الصلاة لا لوجوبه» لكن لوجود سببه فى 
الصلاة» ألا ترى لو قرأ آية السجدة خارج الصلاة» لم يجز له أن يسجد 


(۱( في سننه رقم .)١8١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن» باب: ما جاء فى سجود القرآن 
وسنتهاء رقم (590 ١ك‏ ومسلم في كتاب: المساجد» باب : سجود التلاوة 
رقم (كلاة). 


YA 


في الصلاة» وإن كانت السجدة عندهم ؛ لأن سببها لم يوجد في الصلاة. 

فإن قيل : هذا يبطل بسجود الشكر إذا وجد سببه في الصلاة» وهو 
إذا يُشّر في صلاته بنعمة من الله كك ظاهرة تجددت» فإنه لا يجوز أن 
يسجد في صلاته» وإن كان سببه وجد في الصلاة. 

قيل : سبب سجود الشكر تجدد النعمة» وذلك ليس بعارض في 
الصلاة» وإنما العارض أن يكون سببه من أفعال الصلاة» والله أعلم . 

# # * 

في الحج سجدتان: الأولى : قوله تعالى: اراتكه 
مسجد له من ف الْسَّمُودتٍ ومن فى الْأَرْضِ €[الحج : 18]» والثانية : قوله 
تعالى : أيه أ ءامو رکو راسج دو #[الحج: 0/7 : 

نص على ذلك في رواية الأثره0"©, وهو قول الشافعي ‏ رحمه 
الله 90 , 


وقال مالك20, وأبو حنيفة!؟؟ ‏ رحمهما الله : فيها سجذة 


)١(‏ ينظر: التمهيد (۱۹/ »)١7١‏ والاستذكار (۸/ »)٠١7‏ ولم أجدها في كتب 
الأصحاب ‏ رحمهم الله -. 

(۲) ينظر: الأم (۸/ »)5١6‏ والبيان (؟5/ .)591١‏ 

.)7١5 /١( والمعونة‎ »)١١9 /١( ينظر: المدونة‎ )۳( 

(0) ينظر: الحجة /١(‏ ۸۲)» وتحفة الفقهاء .)777٠١ /١(‏ 


Ao 


واحدة» وهى الأولى. 


دليلنا : ماروى جمدت وجه الله -20, وذكره عبدالله فی مسائله() 


قال : نا عبدالله بن يزيد" قال : نا ابن لهيعة؟) عن مشرح“ بن هاعان“» 
عن عقبة بن عامر ضيب قال : قلت : يا رسول الله ! أفضلت سورة الحج 
على القرآن بأن جعل فيها سجدتان؟ قال : «نعم» ومن لم يسجدهماء 


فلا يقر أهما» . 

(1) في المسند رقم .)١9755(‏ 

)۲( رقم (589). 

(۳) المكى» أبو عبد الرحمن المقرى» قال ابن حجر عنه : (ثقة» فاضل)» توفى 
سنة 7١7ه.‏ ينظر: التقريب ص۹٤"‏ . 

(5) عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي» أبو عبد الرحمن المصري» قال ابن 
حجر عنه: (صدوقء. . . . خلط بعد احتراق كتبه)» توفى سنة ٤۱۷هھ.‏ ينظر: 
التقريب ص۳۷" . 

(5) في الأصل: شريح» والتصويب من المسند» رقم الحديث (19775). 

»( المَعافري» المصري» أبو مصعب» قال ابن حجر عنه : (مقبول)» توفي سنة 
4ه . ينظر : التقريب ص۳٩0‏ . 

)۷( أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: تفريع أبواب السجود رقم ,)١5٠057(‏ 


والترمذي في كتاب : الجمعة» باب: في السجدة في الحج» رقم (018) 
وقال: (هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي)» والبيهقي في كتاب: الصلاةء 
باب : سجدتي الحج» رقم (۳۷۲۸)» وأقر الاحتجاج به الإمام أحمد كما 
في رواية الأثرم. ينظر : التمهيد »)۱۳١ /١19(‏ بل واحتج به كما في = 


۲۸٦ 


وروى أبو داود بإسناده» عن عقبة بن عامر ذه قال : قلت: 
يا رسول الله! أفي سورة الحج سجدتان؟ فقال : انعم » ومن لم يسجذهماء 
فلا يقرأهما» . 
ارا ای ت د وقامت الدلالة على نه ا 
سقط التعلق بظاهره» ولم يجز الاحتجاج به في الندب . 


قيل له : هذا لا يصح لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يدل على وجوبه؛ لأن معناه: من تركهما معتقداً أنه 
ليس بقربة» فليترك قراءتهما معتقداً أنه ليس بقربة» وهذا مثل قوله - عليه 
السلام -: من لم يُضحٌء فلا يقر ر ت ب مصلّنا»2 . 


= مسائل عبدالله رقم (589)» وقال أحمد شاكر: (بل هو حديث صحيح) . 
ينظر : تحقيقه لسنن الترمذي (۲/ 57 7) . 

. ۲۸١ ينظر: الحاشية رقم (۷) صفحة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: تفريع أبواب السجود رقم »)١507(‏ 
والترمذي في كتاب: الجمعة» باب: في السجدة في الحج» رقم (01/8)) 
وقال: (هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي)ء والبيهقي في كتاب: الصلاة» 
باب: سجدتي الحج» رقم (۷۸)). وأق“ الاحتجاج به الإمام أحمد كما 
في رواية الأثرم. ينظر: التمهيد »)1١ /٠۹(‏ بل واحتج به كما في مسائل 
عبدالله رقم (589)» وقال أحمد شاكر: (بل هو حديث صحيح). ينظر: 
تحقيقه لسنن الترمذي (۲/ 751) . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند رقم (8777)» وابن ماجه في كتاب: الأضاحي» = 


YAY 


والثانى : أن اللفظ الذي تركنا ظاهره غير الذي أثبتنا به السجدة 
الثانية ؛ لأنا أثبتناها بقوله ‏ عليه السلام -: «نعم» جواباً عن السؤال» وهذا 
مستقل بنفسه غيرٌ متعلق بما بعده. 


وأيضا؛ روق ابو داود بإسناده() 


عن عمرو بن العاص' وين ا E‏ 
رسول الله ييه أقرأه خمس عشرة سجدة ذ في القرآن» منها منها: ثلاث فى 


المفصل» وفي سورة الحج سجدتان". 


= باب: الأضاحي واجبة هي أم لا؟ رقم )7١177(‏ من حديث أبي هريرة 5 » 
ورجاله ثقات» ومخرج لهم في الصحيحين إلا واحداًء فهو من أفراد مسلم» 
وروي مرفوعاً وموقوفاً» والموقوف أشبه بالصواب» ذكر ذلك ابن عبد الهادي 
في التنقيح (۳/ 555).» وابن حجر في الفتح .)٦ /٠١(‏ وينظر: كلام ابن 
مفلح في الفروع (۲/ 0709 . 

.)٠٤١١( في كتاب: الصلاةء باب: تفريع أبواب السجود رقم‎ )١( 

(؟) في الأصل: عن عبدالله بن عمرو بن العاص. والتصويب من سنن أبي داود . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاة» باب: عدد سجود القرآن» رقم 
(۷١٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك, كتاب: الصلاة» باب : التأمين» رقم 
)6١١(‏ وقال: (هذا حديث رواته مصريون» قد احتج الشيخان بأكثرهم» 
وليس في عدد سجود القرآن أتم منه» ولم يخرجاه)» قال ابن الجوزي في 
التحقيق (7/ ۲۲۷): (وهذا الحديث لا يعتمد عليه)» وقال الذهبي في تنقيحه 
على التحقيق (۳/ ۲۲۷): (لم يصح)ء وقال ابن حجر في التلخيص 
(5/ 858 ): (فيه عبدالله بن منين» وهو مجهول. والراوي عنه الحارث بن 


سعيد العتقي » وهو لا يعرف أيضا) . 
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فإن قيل : ليس فيه أن النبي يي قال : هذه مواضع السجود» وجاز 


أن يكون قرأها على النبي ياء فظن أنها مواضع السجود» فأخبر عما 


عنئذه . 


وأيضا: بأنه إجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -. 


روى أحمد ‏ رحمه الله بإسناده في مسائل عبدالله(" عن عبدالله بن 


ثعلبة" قال : رأيت عمر بن الخطاب ذه يسجد في الحج سجدتين» 
قال سعد بن إبراهيم”" : قلت لعبدالله بن ثعلبة: في الصبح؟ قال: في 


الصبح”*“. 


0010 


(۲) 


(۳) 


0 


لم أجده في المسائل المطبوعة» ولا في مسند الإمام أحمد. ينظر: كشاف 
القناع (50/ .)١‏ 

ابن صَعير ويقال: ابن أبي صعير» معدود من الصحابة» قال ابن حجر : 
(له رؤية» ولم يثبت له سماع)» توفى سنة ۸۷ه» وقد قارب التسعين. ينظر: 
التقريب ص9١7.‏ 

وسعد هو : ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف› قال ابن حجر: (كان ثقة 
فاضلاً عابداً)» توفى سنة ۱۲۵ھ. ينظر: التقريب ص۱۹٠۲‏ . 


أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم »)0۸4٥(‏ وابن أبي شيبة في المصنف رقم 


(519)» والدارقطني في: سجود القرآن» رقم .»)٠١١١۲(‏ والحاكم في 
المستدرك في كتاب: التفسيرء تفسير سورة الحج» رقم (١51؟)‏ وصححهء 
ووافقه الذهبي» وقال أبو الطيب آبادي في تعليقه على المغني (۲/ :)۲۷١‏ 
(إسناده قوي) . 


1۸۹ 


وقال أبو عبد الرحمن السّلّمى0©: إن على بن أبى طالب ب كان 


يسجد في الحج سجدتين”" . 


وروی أحمد بن حنبل - رحمه الله بإسناده”” عن أبى العالية© : 


5 و 
قال ابن عباس وا : فضلت سورة الحج بسجدتين0* . 


00 


في 


إفرة 
)€( 


(0) 


(0 


ع 


_ اخم وة الله بإسناده"2 عن جبير بن نفير: أن أبا 


هو : عبدالله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السّلمي» الكوفي» المقرى» 
مشهور بكنيته» قال ابن حجر : (ثقَة» ثبت)» توفي بعد السبعين من الهجرة . 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (5777)» والبيهقي في الكبرى كتاب: 
الصلاة» باب: سجدتي سورة الحج. رقم (۳۷۳۲)ء وفي معرفة السنن والآثار 
(/5575). وقال ابن المنذر فى الأوسط (0/ 777): (وممن ثبت ذلك 
عله : عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب. 8 56 وبنحوه ذكر النووي في 
المجموع (۳/ 7”85). 

لم أجده. 

هو: رُفيع بن مهران» أبو العالية الرياحي» روايته في الكتب الستة» قال ابن 
حجر: (ثقة كثير الإرسال)» توفى سنة ٠وم.‏ ينظر : التقريب ص۱۹۷ . 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (0895), والبيهقي في الكبرى كتاب : 
الصلاة» باب : سجدني سورة الحج»› رقم (VT)‏ ومال إلى الاحتجاج 
به في معرفة السنن والآثار (۳/ ٤٤۲)ء‏ وصححه ابن حزم في المحلى 
(ه/ هلا). 

لم أجده . 


14۹۹ 


الدرداء ااه سجد فى الحج سجدتي* 17 , 


وقال صفوان بن محرز”": إن أبا موسى الأشعري له قرأ علي" 


سورة الحج على منبر البصرة» فسجد بالناس سجدتین . 


وروق أحمد برحمة الله پإسناده“ عن نافع قال : كان ابن عمر چ4 


يسجد في الحج سجدتين" . 


(1) 


فم 


(۳) 
(4) 


0 
000 


أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم »)٤۳۲١(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب : 
الصلاة» باب: سجدتي سورة الحج» رقم (۳۷۳۷)». قال ابن المنذر في 
الأوسط (5/ :)٠٠١‏ (كان يرى أن يسجد في الحج سجدتين: عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن عمرء وأبو الدرداء» وأبو موسى 
الأشعري» وعبدالله بن عمرو)» وبنحوه ذكر النووي في المجموع (7/ 0815 . 
في الأصل : محمد» وهو تصحيف . 

وصفوان هو: ابن محرز بن زياد المازني أو الباهلي» قال ابن حجر : (ثقة» 
عابد)» توفي سنة 5لاه. ينظر: التقريب ص۲۸۳ . 

كذا في الأصل» ولعلها: عليناء وقد تكون: علي» خطأ. 

كذا في الأصل» وأخرجه ابن المنذر في الأوسط /٥(‏ 7555)» ونصه: (عن 
صفوان بن محرز: أن أبا موسى قرأ سورة الحج على منبر البصرة» فسجد 
بالناس سجدتين)» والبيهقي في الكبرى كتاب : الصلاة» باب : سجدتي سورة 
الحج» رقم (07775» وينظر: كلام ابن المنذر في الحاشية رقم .)١(‏ 

لم أجده. 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (0845)» والحاكم في المستدرك في كتاب : 
التفسير» تفسير سورة الحج» رقم »)۳٤۷۳(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» = 


۲۹۱ 


وروى أحمد ‏ رحمه الله - بإسناده“ عن أبي إسحاق قال : أدركت 
. 8 و 

وهذا إجماع منهم لا يُعرف عن أحد منهم خلافه» فوجب العمل 
به . 

والقياس : أنه ترغيب من الله تعالى» وحث”؟ على السجود له فى 
المواضع الأول من قوله تعالى : * لر تر أت اله يسجد َم من ف ألمي 

و ~~( 2 eT‏ 5 یک ل سح ںات د ا ل 
َلسّجِدِينَ €[الحجر : ۹۸]؛ لأن ذلك لم يقصد به الترغيب فى السجودء 

E.‏ 2 ان 

وإنما قصد به تسليةٌ رسول الله ية مما يضيق صدره من كلام المشركين 
وقلبه. وقوله تعالى: وکن من ألسَِجِدِينَ €[الحجر : ۸ معناه: مع 


= والبيهقي في الكبرى كتاب: الصلاة» باب: سجدتي سورة الحج» رقم 
«(TVT1)‏ وهو في موطأ مالك عن عبدالله بن دينار: أنه قال: رأيت عبدالله 
ابن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين . ينظر : الموطأ (۲/ ۲۸۸) رقم 
(6). 

)001 لم أجده. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (57757). 

(۳) ينظر: المغني (۲/ 705). 

(4) في الأصل: وجب» والصواب المثبت. 


4۲ 


الساجدين» هكذا قاله المفسرون'» فأمره الله تعالى بمفارقة المشركين» 
ومصاحبة المؤمنين ؛ لئلا يرى منهم ما يضيق صدره. 

وفيه احتراز من قوله تعالى : أ مریم افق ريك واس جدی‌وآرگیی 4 
[آل عمران: «4]؟ لأن ذلك من قول الملائكة : يا مريم إلى قوله تعالى : 
ل ینمریم اتی لرك وَأسْجُدى وآرگمی مَمَ التكيرت € [آل عمران: ۳٤]؛‏ ولان 
ذلك في شريعة مَنْ كان قبلنا. 

وفيه احتراز من قوله تعالى : #أَقِيِمُواآلصَلَة#[الأنعام: ۷۲]؛ لأنه 
لا يتضمن السجود» ولم يصرح باسمه . 

وفيه احتراز من قوله : # ولد لتا یکت سج دوا لدم مسجد إل 
إبليس *[البقرة : ۴١‏ لأن ذلك ذم لمن ترك السجود لأدم عليه السلام -» 
وليس ذلك بذم لمن ترك السجود لله. وأما قوله تعالى: #وكرركعا 
واب €[ ص : ]۲١‏ ليس بحث على السجود» وإنما هو إخبار عن توبة داود 
- عليه السلام -. 

وأما قوله تعالى : ومن أل حه وَأدَبرََلشُجُوْرِ 31€ : 1:١٠‏ 
ليس بحت على السجودء وإنما هو حثٌ على التسبيح . 

وأماقوله تعالى : رھ ر بتي لل اہی لبرت والح 
السود €[الحج: ١۲]ء‏ أمر بتطهير البيت من الشرك للمصلين» وليس بحث 
على السجود؛ لأن القائمين هم المصلون» والركع السجود تكرار 


(1) ينظرتفسير البخري (1)15:/6 


4۲۳ 


على سبيل التأكيد. 

وفيه احتراز من قوله تعالى: تون ايج أل ءات لوهم 
دون #[آل عمران: +11]؟ لأن ذلك ليس بحث على السجود» وإنما 
فوا قوم“ وصفهم الله بذلك» ونعت حالهم لنا. 

واحتج المخالف : بأن الثانية من الحج ذكرت مع الركوع» فصارت 
كقوله o:‏ ی عافن اريك وَأسْجُروى وَأرَكَعى #[آل عمران : : *5]» وقوله: 
لوا رسجو [البقرة : 6]. 

والجواب : أن عند المخالف : أنه إذا تلا السجدة» كان مخيراً بين 
السجود والركوع» والسجود على طريق التأكيد» وليس كذلك هاهنا؛ 
لأنه ترغيب من الله على السجود في شريعتنا باسمه الخاص أشبه ما ذكرنا. 

واحتج ان السجود الذي مع الركوع هو الصلاة» والأمر بالصلاة 
0 كقوله تعالى : #أَقِيِمُواالصَلزة4[الأنعام: ۷۲]. 

الجواب : أن هذا ليس بأمر بالصلاة؛ لأن الأمر بالصلاة بعد 
وهو قوله تعالى : #وَأَقِيِمُواألصّلَةَ انوا لَكَوةَ €[البقرة: *4]» ولو كان ذلك 
أمراً بالصلاة» لما أعادها بعد» وعلى أنه لو كان أمراً بالصلاة» اقتضى أن 
يكون موضعاً للسجود؛ ولأنه قد صرح بذكر السجود على سبيل الحث 
والترغيب» ولیس كذلك قوله تعالى : #وَأَقِيمُوا الصَّلَوَ ونارگ 4 ؛ 
لأنه لم يصرح بذكر السجود. 


)١(‏ في الأصل: قومهم. 
4٤‏ 


واحتج : بأنها سورة من القرآن» فلم تتضمن سجدتين» دليله : سائر 
سور القرآن. 

والجواب : أن هذا القياس وما قبله من الأقيسة يخالف نصنّ الخبر 
والإجماع» فيجب اطراحه» وعلى أنه ليس إذا لم يكن في غيرها من السور 
مما يمنع منهاء كما أن السور التي فيها السجود لم يوجد ذلك في غيرهاء 
ولم يمنع ذلك منها؛ ولأن سائر السور لم يوجد الترغيب من الله تعالى 
على السجود في موضعين» وليس كذلك في هذه السورة؛ لأنه قد وجد 
الترغيب من الله كك على السجود في شرعنا باسمه الخاص في موضعين› 
فلهذا فرقنا بينهما. 

HF‏ بذ ب 

اختلفت الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله في قوله تعالى في 
سورة #ص € : #وَكَرَراكعَاوَأَنَابَ#[صَ : 4 1]» هل هو موضع لسجود 
التلاوة؟ : 

فنقل المروذي» وحرب”" عدد سجود القرآن أربع ره 


فأخرج منها سجدة» قي قد ف ل ا "امم اخ لع له "بداو ا عل ريواود a‏ ره د وي نعو داه 


(۱) ينظر: الروايتين (1/ .)١55‏ 
(۲( ينظر: الروايتين .)١5 /١(‏ 


140° 


وهو اختيار الخرقي20©, وبه قال الشافعي ‏ رحمه الله 0 , 

ونقل صالح”", والأثره2), والفضل بن زياد»: أنها خمس عشرة» 
فأثبت فص 4 . وهو قول مالك" وأبي حنيفة”؟ ‏ رحمهما الله -. 

وجه الأولة : ما روى أبو داود بإسناده”” عن أبي سعيد الخدري ڪل 
قال : قرأ رسول الله به وهو على المنبر: لض 24 فلما بلغ السجدةء 
نزل فسجد» وسجد الناس معه»ء فلما كان يوم آخرء قرأهاء فلما بلغ 
السجدة» تشرّفٌ الناس للسجود» فقال رسول الله ب : «إنما هي توبة 
نبي» ولكن رأيتكم تشزنتم”" للسجود» فنزل وسجد»'')» وهذا يدل 


. في مختصره ص48‎ )١( 

(۲) ينظر: الأوسط »)۲٦۸ /٥(‏ والبيان (۲/ ۲۹۱). 

(۳) لم أجدها في المطبوع من مسائله . وينظر : الروايتين .)٠٤١ /١(‏ 

.)١57 /١( ينظر: الروايتين‎ )5( 

.)١57 /١( ينظر: الروايتين‎ )٥( 

(5) أي: إثبات سجدة سورة #ص € . ينظر: المدونة 423١9 /١(‏ والإشراف 
(۷۰/۱). 

(۷) في الأصل: أبو حنيفة . ينظر: الآثار »)0717/1١(‏ وتحفة الفقهاء .)٠۷١ /١(‏ 

(8) في كتاب: الصلاة» باب: السجود في #ص € رقم .)١51١(‏ 

)4( التشزن: التأهب والتهيؤ للشيء» والاستعداد له. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث (شزن). 


= »)١519( أخرجه الدارقطني في كتاب : الصلاة» باب: سجود القرآن» رقم‎ )٠( 


۲۹٦ 


على أنه ليس بترغيب في السجود» وإنما هو إخبار عن توبة داود ‏ عليه 
السلام -» وأن رسول الله بيه سجد للشكر. 

فإن قيل: لما سجد في المرة”“ الأولى عند التلاوةء دل على أنه 
موضع للسجودء وقوله: «ولكني رأيتكم تشزنتم» يدل على جواز 
التأخيرء وقوله: «إنما هي توبة نبي» لا ينفي كونها من العزائم ؛ بدليل أن 
داود ‏ عليه السلام - سجدها على وجه التوبة» والنبي ييه سجدها لتلاوة 
الاية. 

قيل : أما سجوده في الرفعة”"» فإنما أراد به الشكر لا التلاوة. 

بدليل: أنه بين عن ذلك في المرة الثانية» وقال: «إنما هي توبة نبي» . 

وقولهم : إن قوله: «رأيتكم تشزنتم» يدل على التأخير» لا يصح ؛ 
لأنه بين عن العلة التي لأجلها أراد الترك» وهو كونها توبة نبي. 

وروي عن ابن عباس 4: أن رسول الله كله قال : «سجدها نبي الله 
داود عليه السلام ‏ توبة» وسجدناها شكراً)”"» وهذا نص. 


= والبيهقي في الكبرى» كتاب: الصلاة» باب: سجدة ص » رقم (71740)) 
وقال: (هذا حديث حسن الإسناد صحيح). 

)١(‏ في الأصل: المراة. 

(۲) كذافي الأصلء وقد تكون تصحيفاً من لفظة: التوبة. 

(۳) أخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح» باب: سجود القرآن: السجود في 
ص 4 رقم (4010)» والدارقطني في كتاب : الصلاة» باب: سجود القرآن 
رقم (١٠١٠)ء‏ وقد روي موصولاً ومرسلاًء قال البيهقي عن الموصول: = 


14۹۷ 


ولأنه إجماع الصحابة و . 


زوف حمل بإسناده'؟ عن عكرمة”" عن ابن عباس 4 قال: ليس 


من عزائم السجود. ولقد رأيت رسول الله هه يسجد فيها0©. 


عزائمه . 


قيل له : بل يدل على أنها شكرء إلا أنه قد بين ذلك فيما ذكرناء 


وروی ابن المنذر“ عن ابن مسعود ولب : أنه كان لا يسجد في ص 24 


ويقول: إنها توبة نبي. 


(۳) 


€3 
(0) 


(ليس بالقوي)» وذكر أن المرسل هو المحفوظ . ينظر: سنن البيهقي 
(؟/ 507)» ومعرفة السنن والآثار (۳/ 767). 

في المسند رقم (۳۳۸۷). 

عكرمة هو: أبو عبدالله القرشي» مولاهم» المدني» البربري الأصل» كان 
مولى لابن عباس» قال ابن حجر: (ثقة» ثبت» عالم بالتفسير. . . لا تثبت 
عنه بدعة)» توفي سنة 5 ١١ه.‏ ينظر: سير الأعلام (5/ 42١١‏ والتقريب 
ص۳۷٤‏ . 

أخرجه البخاري في كتاب : سجود القرآن» باب: سجدة ص 2*4 رقم 
.)٠١59(‏ 

في الأوسط (0/ 06. 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (041/1)» وابن أبي شيبة في مصنفه رقم 
»)٤٠١(‏ وجزم به ابن المنذر في الأوسط )٠٠١ /٥(‏ حيث قال: (وممن 
كان لايسجد فيها: عبدالله بن مسعود) . 


۲۹۸ 


والقياس : أنها توبة نبي» فوجب أن لا يتعلق بتلاوتها سجود» 
ات قوله تعالى: ليح ءَادَمُ من َيه کیت قاب عليه ِنَم هو لواب 
ليم #البقرة: ۳۷]» وقوله تعالى : لوعصی ادم ریه عو ام أبحتبله رید 
فاب عله وَهَدَئْ #[طه: .]177-17١‏ 

فإن قيل : أجمعنا على الفرق بينهما؛ لأنه إذا قرأ: #وكرَّراكعاوأنآابَ» 
[ض : »]۲٤‏ سجدء وإذا قرأ توبة آدم» لا يسجد» فدل أنه في #ص € للتلاوة . 

قيل له: لا فرق بينهما عندنا؛ لأنه لا يسجدهما لتلاوتهماء وليس 
واحد منهما حثاً على السجود» ولا ترغيباًء فقد سوينا بينهما في ذلك . 

وأما قوله: إنكم تسجدون لتوبة داود» ولا تسجدون لتوبة آدم 
- عليه السلام -» فإنما فرقنا بينهما؛ لأن آدم ‏ عليه السلام ‏ لم يسجد 
لتوبته» وداود ‏ عليه السلام - سجد لتوبته» فسجد رسول الله ب للشكر 
على صفته وهيئته . 

وأا : فإنه لين بحت على السجوة)-ؤلا ترعيت قينة .و إنما 
السجود في الموضع الذي يكون [في] القرآن حثاً على السجود» وترغيباً 
فيه» ألا ترى أن سائر مواضع السجود فيها أمرٌ بالسجود» أو حث عليه؛ 
كقوله تعالى : ٭ کا لاه واسجد وَأقَرّب €[العلق : 14]» وقوله تعالى : 
#مَاْجِدُوا َه واعْبْرُو #[النجم: »]٦۲‏ ونحو ذلك» وهاهنا هو خبر عن فعل 
داود عليه السلام -» وليس بحث» فوجب أن لا يتعلق بتلاوته السجود. 


44 


واحتج المخالف : بما روي عن ابن عباس 4#: أنه سجد في ص *. 
وقال: رأيت النبي بي سجد فيها» وظاهره: أنه يقتضي للتلاوة" . 

والجواب : أنه سجدها شكراٌ لا للتلاوة؛ بدليل : ما ذكرنا في خبر 
و 

واحتج : بأن من يقول: إنها سجدة شكر”". فإنه يفعلها للتلاوة» فإذا 
كان كذلك» قلنا: إن كل سجدة تعلقت بالتلاوة فإنها من سجدات التلاوة. 

دليله : سائر السجدات التي في القرآن. 

والجواب : أنها غير متعلقة بالتلاوة» وإنما [تكون]“ شكراً على 
ما أنعم الله على داود ‏ عليه السلام ‏ بقبول توبته واستغفاره لذنبهء وتكون 
التلاوة سبباً للعلم بذلك أو التذكر. 

واحتج : بأن مواد ضع السجود على ضربين : أحدهما : ذم قوم على 
ترك السجود؛ كقوله تعالى : ولد افری عل ما قر ان جدود #الانشقاق: ›»]۲١‏ 
ومُدح قوم على فعل السجود؛ مثل قوله تعالى : إِنَّالرينَعندَرَيَلكَ لا 
سک رون عن عباد يو لوصبحونه. 1 وله رسجدٌوت #[الأعراف: 017١5‏ وقوله : 
(۱) مضى تخريجه (۱/ ۲۹۸). 
(؟) هكذا في الأصل» ولعلها: التلاوة. 
۳( في الأصل : سجد شكر. 
(5) بياض في الأصل بمقدار كلمة» وتستقيم بالمثبت. 
(5) ساقطة من الأصل . 


وَكَدَركَاوَأَنَآبَ*[ص : 4؟] حكاية عنه على وجه المدح له» فوجب أن 

يكون موضعاً للسجود. 

والجواب: أنه ليس بمدح» إنما هو إخبار عن ذنبه واستغفاره وتوبته» 
قال: #وَكلنََّادأَتَمَاقَدَكهُ ص : ٤۲]؛‏ أي : علم داود قول الملكين له: لإ 
عدَآك له وش عوقول له وو ةمالا كوا وعَرّف ف الطاب €[ : ]1١‏ 
تنبيهاً له على ذنبه في امرأة أوريا"“» وليس كل خبر عن ذنب وتوبة 
يوجب أن يكون مدحا لفاعله» فلم يكن حجة على أنه مدح؛ ولأنه 
إنما يكون حثاً وترغيباً لمدح إذا كان المدح لمن أطاع من غير معصية» 
فأما من عصى ثم تاب» وأذنب ثم استغفرء فإنه إذا فعل ذلك ترغيباً أو 
حثاً على مثله» وجب أن يكون حثاً على الذنب والتوبة» وهذا لا يجوزء 
فبان بهذا أنه ليس بمدح؛ إذ لو كان مدحاًء لم يكن للترغيب والحث 
والتحريض 

واحتج : بأنه لو كان للشكرء لبطلت الصلاة به 

والجواب: أنا لا نعرف الرواية في ذلك» ولو قلنا: إنها تبطل كسائر 
سجود الشكرء لم يمتنع» وإن قلنا: لا تبطل» فوجهه: أن سبب العلم 
بهذه النعمة هو القرآن وإذ" سبب» وجعل العلم بالسبب من جهة التلاوة 
لم تبطل الصلاة» وتخالف سائر سجود الشكر. 


. )٠٠١١ /١8( وتفسير القرطبي‎ »)٦۷ /۲١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) طمس في الأصل بمقدار كلمة‎ 


والوجه الأول أقطع لكلام الخصم . 


# ¥ #¥ 


في المفصل'" ثلاث سجدات : في آخر النجم"» وفي 


الانشقاق”"» وفي العلق©»: 


(000 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


المفصل اختلف فيه على أقوال لعل أصحها: أنه من أول سورة «» إلى 
آخر سورة الناس. وسمي بذلك : لكثرة الفصل بين سوره» أو لقلة النسخ 
فيه. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص٤۹٠‏ والبرهان في علوم القرآن 
/١(‏ 0). 


ي ەور 


اتج ايه واعبدوا €[النجم : ؟1]. 

ولا فرع عل م اران جدود €[الانشقاق : .]7١‏ 

کا لاه وأسجد وارب €[العلق: 15]. 

قال عثمان النجدي المعروف بابن قائد المتوفى سنة ۹۷٠٠ه‏ في حاشيته 
على المنتهى (۲/ :)١1/4‏ (وحيث أطلق الجماعة» فالمراد بهم : عبدالله ابن 
الإمام» وأخوه صالح» وحنبل ابن عم الإمام» وأبو بكر المروذي» وإبراهيم 
الحربي» وأبو طالب» والميموني)» وأشار إلى أن هذا ما قاله الشيخ محمد 
الفارضي المتوفى سنة ١۹۸ه.‏ وللشيخ الدكتور عبد الرحمن الطريقي - وفقه 
الله - بحث عن مصطلح الجماعة عند الحنابلةء نشر في مجلة جامعة أم القرى 
العدد ۲۳ سنة 577 ١هء‏ انتهى فيه إلى أن المراد بالجماعة عند الإطلاق : = 


۳۲ 


الأثر'". و نا 2 وحرب27, وغیرهم . 


010 
(۲) 
(۳) 
(0 


(0) 
(0 
(¥) 
(A) 


وهو قول أبي حنيفة0 22 والشافعي ‏ رحمهما الله -. 
وروي عن مالك رحمه الله - روايتان» إحداهما : مثل هذا" . 
والثانية ‏ وهى الصحيحة -: لا سجود فيه“ . 


دليلنا: ماروي في حديث عمرو بن العاص الذي تقدم 


عدم التحديد بعدد مقدر» أو معدود محدد بعينه» إنما رواية الأكثرء قلت : 
وهو الذي يظهرء فأبو يعلى مثلاً في كتابه الروايتين )١١17 /١(‏ قال: (فنقل 
الجماعة» منهم: إسحاق بن إبراهيم» وأبو الحارث» وعلي بن سعيد. . .) 
وقال في /١(‏ 6 (فنقل الجماعة» منهم : عبدالله» ومهناء وإسحاق بن 
إبراهيم» وابن مشيش» وحنبل» وأبو طالب . . .)» فلم يطلقها ‏ أي: رواية 
الجماعة ‏ على أصحاب مسائل بأعيانهم» وقد يقال: إن مصطلح الجماعة 
عند المتأخرين من الحنابلة يختلف عن متقدميهم . 

.)١57 /١( ينظر: الروايتين‎ 

لم أجدها. 

ينظو الروايفين ١55710‏ 

ينظر: مسائل عبدالله رقم (549)» ومسائل ابن هانىء رقم »)٤٨۸(‏ ومسائل 
الكوسج رقم .)۳۷١(‏ 

ينظر : الحجة /١(‏ 87)» ومختصر القدوري ص1٠‏ . 

: الإشراف (۲/ ۲۸۸)» والحاوي (۲/ .)5١7‏ 

.)7١ 1 /١( والمعونة‎ »)۲۷١ /١( الإشراف‎ : 

.)۲۷١ /١( والإشراف‎ »)٠٠۹ /١( المدونة‎ : 


FF F 


۳۳ 


ذكره( : أن النبي بي أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن» منها: ثلاث 
في المفصل» وفي الحج سجدتان. 

وَأيضا :اروف حك د رحد الله - في مسائل عبدالله بإسناده”"© عن 
ابن مسعود ذه : أن النبي بي قرأ سورة النجم» فسجد فيهاء وما بقي 
أحد من القوم إلا سجد» غير أن شيخاً أخذ كفاً من حصى أو تراب» فرفعه 
إلى وجهه وقال: يكفيني هذاء قال عبدالله : فلقد رأيته بعد ذلك فتل 
كافرا؟” . 

وروی أحمد ‏ رحمه الله في مسائل عبدالله بإسناده“ عن أبي 
هريرة نه قال: سجدت مع رسول الله ي في : لدا ألتما تت 
[الانشقاق: »]١‏ و: #افرا يأسْير ريك [العلق : 2081© . 

وروى أبو داود"“ عن أبي رافع ذه قال : صليت مع أبي هريرة 
العتمة» فقرأ: ##إدًا ألماء أَنمَيَّتَ4» فسجد» فقلت: ما هذه السجدة؟ قال : 
سجدت بها خلف أبي القاسم» فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه” . 


.(YAA/۱) (1) 

(۲) لم أجده في مسائل عبدالله المطبوعة» وهو في المسند برقم »۳۸۰٥(‏ 5500). 
(۳) مضى تخريجه /١(‏ 585). 

)6( لم أجده في مسائل عبدالله المطبوعة» وهو في المسند برقم .)۷۳۹٩(‏ 
(5) أخرجه مسلم في کتاب : المساجد» باب: سجود التلاوة رقم (01/8). 
(1) في كتاب: الصلاة» باب: السجود في لإا ألم سمت و اورا رقم .)۱٤١۸(‏ 
(۷) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب : الجهر في العشاء رقم »)۷٦7(‏ - 


۳ & 


وهذه الأخبار نصوص في ذلك . 
ولأن مواضع السجود على ثلاثة أضرب ادها : ذم قوم على ترك 
السجود؛ مثل قوله تعالی : : % E‏ 


004 0-0 


که اللو ہار وهم لامور 1[فصلت: ۳۸] . 
ومدح قوم على السجود؛ مثل قوله تعالى : : انأ َلْذِينَ عند IE‏ 

تك EE‏ سی ونه ر وله دوت #[الأعراف : ١5١5‏ ]. 

وأمرُ قوم بالسجود؛ نحو قوله تعالى : ايها أي اموا 
اخ ورات اس 13 واد كو #[الحج : لالا]ء وهذه المعاني موجودة في 
المفصل ؛ لأن قوله تعالى في آخر النجم : ادوه عدوا €[النجم : [1Y‏ 
أمر. 

وقوله تعالى في سورة الانشقاق : فما شم اد ومنو نولدا فرعا عليه 
الان يدود €[الانشقاق : ١۲۲-۲]ء‏ ذم القوم على ترك السجود. 

وقوله تعالى : # كلا لاطعه وأسجد ورب €[العلق : 19] أمر» فيجب 
أن يكون ذلك من عزائم السجود. 
فإن قيل : قوله تعالى : #كَامجدواأَهوأعبْدُوأ #[النجم : 5 ليس فيه 


مدح ولا ذم. 
قيل له: قد تقدم ذم» وهو قوله تعالى : #وَأَنمٌ سَعِدُونَ 4[النجم: ١1]؛‏ 
يعنى : لاهون' . 


= ومسلم في كتاب: المساجد» باب: سجود التلاوة رقم (01/8). 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (۲۲/ /91)» وتفسير البغوي (5/ .)7١9‏ 


ه." 


واحتج المخالف : بما روى أبو داود بإسناده”" عن ابن عباس 95 : 
أن النبي بي لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة©. 

وروی أبو داود بإسناده”" عن زيد بن ثابت له قال : قرأت على 
رسول الله يإ سورة النجم» فلم يسجد فيها9». 

والجواب : آنا قد روينا في أخبارنا : أنه سجد» ونقل في أخبارهم 
الترك» فنحمل أخبارهم أنه ترك ليبين أنه ليس بواجب» وسجد ليبين أنه 
ا 

واحتج : بما روي عن ابن عباس 4ء وزيد بن ثابت كه : ليس 


ف المفضل سدودة. 


.)١5٠07( في كتاب: الصلاة» باب : من لم ير السجود في المفصل رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب: الصلاة» باب: ذكر الدليل على ضد 
قول من زعم أن النبي بيه لم يسجد في المفصل بعد هجرته إلى المدينة» 
رقم (2050» وذكره ابن المنذر في الأوسط (5/ ١۲۷)ء‏ وقال: (حديث قد 
تكلم في إسناده)» قال ابن عبد الهادي : (لايصح). ينظر: التحقيق (۲/ 70 . 

(۳) في كتاب: الصلاة» باب: من لم ير السجود في المفصل رقم .)٠٤١٤(‏ 

€3 أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن» باب: من قرأ السجدة ولم يسجد 
رقم (۱۰۷۳)» ومسلم في كتاب: المساجد» باب: سجود التلاوة رقم 
(0۷). 

() أثر ابن عباس 4# أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم »)٥۹٠١(‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه رقم »)٤۲٥٤(‏ وصحح إسناده ابن عبد البر في الاستذكار 
(/95). = 


والجواب : إنا قد روينا'“ عن أبى هريرة ذه : أنه سجد في سورة 
الانشقاق» فتعارضاء وكان قول أبي هريرة أولى؛ لأنه يوافق الأخبار» 
وفيه الاحتياط . والله تعالى أعلم . 


# جد جد 
2 
لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلا عن السجود : 
وقد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية الأثرم: إذا كان السجود في 
آخر السورة» فقرأها فى الصلاة» فإن شاء سجد» وإن شاء ركع"» ولم 
يرد بهذا أن الركوع يقوم مقام السجود» وإنما خيره إن شاء أسقط السجود 
أصلاًء وركع ركوع الصلاة؛ لأنه آخر السورة . 


= وأما أثر زيد 5هء فلم أقف على سنده» وقد أشار إليه البيهقي في الكبرى 
(؟/ 47 4)» وينظر: معرفة السئن والآثار (۳/ 75), إلا أن يكون المراد 
بالأثر: أن عطاء بن يسار سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام؟ فقال: 
لا قراءة مع الإمام في شيء» وزعم أنه قرأ على رسول الله كلا : الجر إا 
هری €» فلم يسجد. فهذا مضى تخريجه في (۱/ 0705 

ا ا 

(۲( لم أجد رواية الأثرم» وقد رواها عن الإمام أحمد الكوسج في مسائله رقم 
(۳۸۰)» وينظر: المستوعب (۲/ 7505)» والمغني (۲/ »)۳١۹‏ والإنصاف 
(/⁄۷). 


وبهذا قال الشافعي ‏ رحمه الله © . 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: هو بالخيار» إن شاء ركع» وإن [شاء] 
ن 

دلیلنا : قوله تعالى : # رکم واو سدوا #[الحج : ۷۷]ء» وهذا أمر؛ 
ولأنه مستطيع للسجود» فلم يقم الركوع مقامهء دليله: سجود الصلاة. 

واحتج المخالف : بأن الركوع ركن» وهو خضوع في الصلاة» 
فجاز أن يجزى؟ في التلاوة» دليله : السجود» تبين صحة هذا : أنه قد يعبر 
بأحدهما عن الآخرء قال تعالى : وَدَرراكنا ا وَأَنآبَّ[ص : 4؟]» وأراد به: 
الشخوة. 

والجواب: أن الركوع» وإن كان خضوعاًء فإن السجود أبلغ في 
الخضوع منه» فلا يوجد معناه فيه» وعلى أن هذا المعنى لم يوجب أن 
ينوب الركوع فيه عن السجود في الصلاة» كذلك هاهنا في التلاوة. 

وقياس قول أحمد ‏ رحمه الله _: أنه إذا قرأ سجدة في الصلاة» فأقام 
ركوع الصلاة مقامها أن يجزئه؛ لأنه قد قال في رواية الأثرم وغيره: إذا 
كانت السجدة في آخر السورة» أو قريباً من آخرهاء مثل سورة الأعراف» 
وبني إسرائيل» والنجم» وإذا السماء انشقت» واقرأ باسم ربك» فركع 
)1( ينظر : حلية العلماء /١(‏ 5 ١5)؛‏ والمجموع (۳/ ۳۹۲). 

وهو قول المالكية . ينظر: المدونة »)١١١ /١(‏ والإشراف .)77١ /١(‏ 
(۲) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (۱/ »)۲٤١‏ والمبسوط (۲/ ١6‏ و5١).‏ 


TA 


حين فرغ من السورة» تجزئه سجدة الركعة من سجود التلاوة» ولفظ كلامه 
أنه قال: إن شاء سجدهاء وإن شاء ركع بلغنا عن ابن مسعود ذه 
ذلك . 

والخلاف فى المسألتين خلاف واحد» وهو قول أبي حنيفة - رحمه 
الله _)؛ eS‏ لا يجزئه ذلك . 
ا لع ب 000 
وإن شاء ركع" . 

وعن ابن عمر چ4 : إذا تلا سورة دا اَلسَّمآه آنه نْمَقَّتَ 4 [الانشقاق : ]١‏ في 
غير الصلاة» سجد» وإذا تلاها فى الصلاةء ركع ولم یسجد . 


.)۲۸١ /٥( ينظر: ص۰۳۰۸ وینظر : الأوسط‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (0419)» وابن المنذر في الأوسط 
»)۲۸١ /٥(‏ قال الهيثمي في المجمع (۲/ :)۲۸١‏ (رجاله ثقات) . 

(۳) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء »)55١ /١(‏ والمبسوط (۲/ ٠١‏ و١ا).‏ 

(5) ينظر: حلية العلماء /١(‏ ٤۲۰)ء‏ والمجموع (۳/ 0797. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم »)۸۷۳١(‏ وذكر الهيثمي في المجمع 
(/78): أن رجاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعاً بين إبراهيم النخعي وبين ابن 
مسعود 85 . 

(7) لم أجده» وأخرج الطبراني في المعجم الكبير رقم (۸۷۲۹) عن الأسود قال : 
سجدت مع عمر» ومع عبدالله في إا لماه أنتَقّتْ 4 › قال الأسود: أما 
أحدهماء فلا أشك فيه . قال الهيثمي في المجمع (۲/ :)۲۸١‏ (رواه = 


۳۰۹ 


فدل على أن ما بعد الركوع من السجود يقوم مقام سجود التلاوة» 
فيقع التداخل به. 

ولأنه إذا نوى أن يقيم ركوع الصلاة مقامهاء قامت الركعة بسجودها 
مقام سجدة التلاوة. وسجدة التلاوة يصح فيها التداخل» ولهذا إذا تلا 
السجدة فى مجلس واحد مرتين» اقتصر على سجود واحد؛ لأن الفصل 
متقارب » ولو كانا في مجلسين» لم يتداخل» كذلك هاهنا بين قراءة السجدة 
وبين سجدة الصلاة زمان يسير› فتداخلا. ويفارق هذا سجود الصلاة؛ 
لأنه ليس مبناه على التداخل مع تقارب السجدتين. 

ولا معنى لقولهم : إن هذا سجود. فلا يقوم الركوع مقامه؛ كسجود 
الصلاة» وذلك أننا نقول بموجبه» ونقول: بأن إحدى السجدتين قامت مقام 
الأخرى ؛ لتقاربهماء فأما أن نقول : الركوع قام مقامه» فلاء ولهذا نقول: 
لو قرأها خارج الصلاة» فأراد أن يجعل مكان السجود ركوعاًء لم يصح؛ 
آله لس داك دمک فيتداخل » والله أعلم . 


سجود الشكر مستحب : 

نص عليه فى رواية حنبل» فقال: لا بأس به» وقد فعله أصحاب 
= الطبرانى فى الكبير» ورجاله ثقات) . 
)١(‏ في الأصل: بسجدوهاء والصواب المثبت. 


۳1۰ 


النبي کيا وهو خير يأتيه» وشكر لله“ وكذلك نقل أبو طالب عنه: في 
الرجل يأتيه الأمر يسره: يسجد للشكر”» وبهذا قال الشافعي ‏ رحمه 
الله 20 . 

وقال مالك”» وأبو حنيفة »9‏ رحمهما الله -: هو مكروه. 

دليلنا: ما روى حذيفة يه قال : كنت مع النبي كك فتقدمني » 
فوجدته ساجداً» فوقفت أنتظره» فأطال» ثم رفع» فقلت له: لقد خشيت 
أن يكون الله تعالى قد قبض روحك في سجودك» فقال : «إني لما كنت حيث 
رأيتني» لقيني جبريل» فأخبرني عن الله تعالى أنه قال : من صلى عليك 
صلاة» صليت عليه عشراً» فسجدت شكراً لله تعالى)©» وهذا نص . 


)١(‏ لم أجد رواية حنبل» ولا رواية أبي طالب» ووجدتها عن الإمام أحمد من 
رواية الكوسج في مسائله رقم »)۳۳٤٤(‏ وينظر: رؤوس المسائل للعكبري 
(۱/ ۲۲۹)» والمغني (۲/⁄ ۱). ومختصر ابن تميم (۲/ 15»؛ والإنصاف 
(T/0‏ 

(؟) ينظر: الأوسط (0/ ۲۸۷)» ومعرفة السنن والآثار (۳/ 02717 والبيان 
(۲/ ۹۸). 

(۳) ينظر : المدونة /١(‏ ۸٠۱)ء‏ والإشراف (۱/ .)۲۷١‏ 

(5) ينظر: التجريد (۲/ »)٦٦۷‏ وحاشية ابن عابدين (5/ .)1١9‏ 

)0( لم أجد حديث حذيفة ذه » ووجدت نحوه حديث عبد الرحمن بن عوف يه » 
أخرجه أحمد في المسند رقم (5775)» والبيهقي في الكبرى» كتاب» الصلاة» 
باب: سجود الشكر رقم (7977), وحسنه الألباني في الإرواء (۲/ ۲۲۹)ء 
وينظر: إعلام الموقعين .)٠۹ /٤(‏ 


51١ 


وروی أبو بكر بإسناده عن معاذ ڪه قال : جئت أطلب رسول الله كل 
في منزله» فلم أجده» فخرجت في طلبه» فوجدته عند سلع© ساجداً حتى 
أهوى , فجلست خلفه أنتظره» فلم يزل ساجداً حتى ظننت أن الله تعالى قد 
قبض روحه» فرفع رأسه» فقال: «ألا أخبرك؟)» قلت : بلى يا رسول الله 
قال: «أتاني جبريل ‏ عليه السلام ‏ قال : يا محمد! إن ربك يقول: 
ما أصنع بأمتك من بعدك؟ قلت : ذاك إلى الله يصنع بهم ما أحب» فذهب 
ثم رجع» فقال: إن ربك يقول: إني سرك في أمتك» فحمدث الله سرور 
لام وشكرته» ولو علمت شيئاً أجل من السجود» أفعلت» . 

فإن قيل : أنتم تستحبون سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة» ولیس 
هذا من النعمة الظاهرة. فلا دلالة في الخبر على موضع الخلاف . 

قيل له: نزول جبريل عليه السلام ‏ بهذا من النعم الظاهرة» والبشارة 
السارة التي تقتضي السجود لشكرهاء ويزيد على كل نعمة مما يستحب 
له السجود؛ من سلامة مال من غرق» أو سلامة دار من حرق» أو بلوغ 
أمل من قربة وطاعة» وتجدد رزق من مال» وولدء وزوجة» وما أشبه 
ذلك» وهذا لا يخفى على أحد» فسقط هذا السؤال. 

ا قل تهون هداغ اللحوات» وت تحر ذلك 


قيل له : مذهب أبى حنيفة - رحمه الله المعروف : أنه مكروه» 


)01 سَلم: قال الحموي+ لفح أوله.وسكوة فاد .د جيل يتوق المدينة: قال 
الأزهري: سلع : موضع بقرب المدينة)» معجم البلدان (7/ 775). 
(۲( لم أجده. 


۳1۲ 


فلا معنى لتأويل الخبر على خلاف المذهب» على أن الظاهر من أفعال 
النبي بل أنها سنة تتبع» وإن لم يتكرر منه ذلك» ألا ترى أن الني َء حج 
في عمره مرة واحدة» وأفعاله فيها سنة» وإن لم يتكرر منه» ولم يداوم 
على فعله» وكذلك الاستسقاء بالصلاة والخطبة لم يفعله إلا مرة» وذلك 
ا 

وعلى أن النبي ية قد داوم على ذلك» وتكرر منه» وهو ما روى 
الشالنجي20, وأبو الحسن الدارقطني» وأبو بكر عبد العزيز بإسناده عن 
أبي بكرة هيه : أن النبي بيا إذا أتاه الأمر يسر به َر ساجداً شكراً لله 
تعالى2 . 

وهذا يدل على أنه كان يسجد لما يسرهء ونحن نعلم أن ما سره 
تكرر منه» وكثر» فوجب أن يكون السجود قد تكرر منه وكثرء والنبي و 
لا یداوم على فعل المكروه» ولا على فعل تركه أولى من فعله . 

وروى الشالنجي أيضاً بإسناده عن يحيى بن الجزار”": أن النبي كلل 


(١؟)‏ مضت ترجمته. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد» باب: في سجود الشكر رقم (1/75”)؛ 
والترمذي في كتاب: السير عن رسول الله ي باب : ما جاء في سجدة الشكر 
رقم »)۱٥۷۸(‏ وقال: يف عيبن كردت :.. والعفل على هدا عد اکر 
أهل العلم)» وابن ماجه في کتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة والسجدة 
عند الشكرء رقم »)١45(‏ وحسنه الألباني في الإرواء (577/5). 

(۳) العُرني الكوفي» قيل: اسم أبيه : زبان» وقيل: بل لقبه» قال ابن حجر: = 


۳۹۴۳ 


مر به رجل به زّمانة» فسجد» وسجد أبو بكر وعمر 7435" . 
وروى أن النبي بيا أبصر نغاشياًء فسجدء ثم رفع رأسه. وقال: 
«نسأل الله العافية)"2. ويريد بالنغاشى: الخلق صغير الجثة(“. 
وأيضاً: قوله 4ة : «سجدها نبي الله داود ‏ عليه السلام ‏ توبة» 
وسجدناها شكراً»20. وإذا سجد لنعمة على غيره» فالنعمة عليه أولى 
وأيضاً: فالمسألة إجماع الصحابة إا . 


= (صدوق» رمي بالغلو في التشيع). ينظر: التقريب ص۸٥٠‏ . 

4 رجل رَمِن: أي مبتلى» والزمانة: العاهة» وهو مرض يدوم زمناً طويلاً. 
ينظر: لسان العرب (زمن)» والمصباح المنير ص7١7.‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة رقم »)۸٥٠١(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب: الصلاة» 
باب : سجود الشکر» رقم (۳۹۳۹) ونص على أنه مرسل . 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (5450), والدارقطني في سننه في كتاب : 
الصلاة» باب: السنة في سجود الشكر رقم .)٠١١۸(‏ والبيهقي في الكبرى 
كتاب: الصلاة» باب: سجود الشكر» رقم (۳۹۳۸) وقال: (منقطع . . . 


(4) طمس في الأصل بمقدار كلمة» ولعلها: ناقص الخلق. نسأل الله 
العافية . 


)٥(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث (نغش)» ولسان العرب (نغش). 


(0) مضى تخريجه /١(‏ ۲۹۷). 


۳1٤ 


وروى الشالنجي بإسناده عن أبي عون“ قال : بلغ أبا بكر كه فتح 


اا ا 


وروی ابن المنذر في كتابه”": أن علي بن أبي طالب ڪه سجد 


حين وجد ذا الدية» ورواه أيضاً الشالنجى عن على ذل . 


اجا 

)١(‏ هو: محمد بن عبيدالله بن سعيد» أبو عون الثقفي» الكوفي, الأعور. قال 
ابن حجر : (ثقة). ينظر: التقريب ص١٥٥‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم »)٥۹٦۲(‏ وابن أبي شيبة رقم »)۸٤۹٩(‏ 
والبيهقي في الكبرى كتاب : الصلاة» باب: سجود الشكر رقم »)۳۹٤۰(‏ 
وفي سنده رجل لم يسم» قال الألباني: (رجاله ثقات» رجال الشيخين غير 
الرجل الذي لم يسم). ينظر: الإرواء (؟5/ .)77١‏ 

.)۲۸۸ /٥( الأوسط‎ )۳( 

(:) تصغير الثدي» وإنما أدخل فيه الهاء ‏ وإن كان الثدي مذكراً ‏ كأنه أراد قطعة 
من ثدي . ينظر: لسان العرب (ثدي)» والنهاية في غريب الحديث (ثدي) . 
والأثر: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (09455)». وابن أبي شيبة رقم 
(؟500). والبيهقي في الكبرى كتاب: الصلاة» باب: سجود الشكر» رقم 
»)۳۹٤۱(‏ وقواه الألباني بطرقه. ينظر: الإرواء (؟5/ .)717١‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك» رقم 


)441۸( ومسلم في كتاب : التوبة» باب : حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه » رقم (۲۷4). 


T10 


وروى أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها -: أنه كان 
عندها شيء أعطاها النبي كل إياه في سمط فلما قتل عبدالله ڪل 
ذهب» وأرسلت في طلبه رجلاًء فجاءها به» فسجدت» وهذا كله 
يدل على ثبوت سجود الشكر وشهرته بينهم . 

واحتج المخالف : بأن نعم الله كك على نبينا بي كانت ظاهرة» وآلاؤه 
لديه متواترة» من حين بُعث إلى أن قبض» فمما أنعم الله : أنه اصطفاه 
بالرسالة» واجتباه للنبوة» وائتمنه على وحيه» وصيّره سفيراً بينه وبين خلقه 
وجعله خاتم النبيين» وسيد المرسلين» وأيده بالبراهين الواضحة» والحجج 
اللائحة» والمعجزات الدالة على صدقه» وصحة ما جاء به من عند 
ربه قد ثم مكنه من أعداء الدين» وملّكه رقابهم» وأموالهم» ولم ينقل 
عنه أنه سجد لشيء من ذلك شكر ا لله تعالى» فلو كان سجود الشكر 
مسا مسحي لما جاز أن يتركه عند هذه النعم المتجددة» ولو فعل» 
لتقل» فلما لم ينقل» دل على أنه لم يفعل» وأنه غير مسنون“. 


© الفط الذي تنا فيه الت رما اه هق أدرات الفا ينظر الان 
العرب (سفط) . 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (581)» قال الهيثمي في المجمع 
(۲/ ۰ ) : (إسناده حسن» وفي بعض رجاله كلام) . 
تنبيه : في المعجم الكبير تصحف (سفط) إلى : (سقط). 

(۳) في الأصل: منسوبآء والصواب المثبت. 

(5) في الأصل: منسوبء والصواب المثبت. 


۳۹١ 


والجواب : أنه يجب أن يكون قد سجد لذلك؛ لما روى أبو بكرة 


عن النبي ككل : أنه كان إذا أتاه أمر يسره» خر ساجداً شكراً لله كك٠‏ وعلى 
أنه ليس بواجب» فيجوز ترکه» ولا يدل أنه ليس بمسنون"» ألا ترى 
أن النبي بيه كان يترك التكرار في أعضاء الوضوء» ويقتصر على مرة"› 
ومرتين في أوقات“. ويستوفي الثلاث في أوقات”2. وكذلك استسقى 
بالصلاة مرة"2» واستسقى بالدعاء آخری"». وكان فعله لذلك كله سنةء 
وتركه إياه لا يدل على أنه ليس بسنة» كذلك هاهنا. 


000 


(۷) 


(^) 


واحتج : بأن الناس شكوا إليه القحط» وقالوا: هلكت المواشي*› 


مضى تخريجه /١(‏ ۳۱۳). 
في الأصل : منسوب» والصواب المثبت. 
أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: الوضوء مرة مرة» رقم .)١51(‏ 
أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: الوضوء مرتين مرتين رقم .)۱١۸(‏ 
أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً رقم (159)» 
ومسلم في كتاب: الوضوءء باب: في وضوء النبي يي رقم (575) . 
أخرجه البخاري في كتاب : الاستسقاءء باب : صلاة الاستسقاء ركعتين» 
رقم »23١77(‏ ومسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء. رقم (845). 
أخرجه البخاري في كتاب: الاستسقاء» باب : الاستسقاء في المسجد الجامع» 
رقم »)٠١٠۳(‏ وفي كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» 
رقم (7087)» ومسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء» باب: الدعاء في 
الاستسقاء» رقم 891). 
اسم يقع على الإبل والبقر والغنم» وأكثر ما يستعمل في الغنم. ينظر: = 
۴1۷ 


وأجدبت الأرض» فدعا النبي بي واستسقى» فأرسلت السماء عزاليها © 
فدام المطر أسبوعاء ثم شكوا إليه كثرة المطرء فقال: «اللهم حوالينا 
ولا عليناء على الأكام”» ومنابت الشجر»» فتقشعت السماء حتى صارت 
كالإكليل؟» حول المدينة . 


زفرة 


هع 


0) 


والجواب عنه : ما تقدم من الوجهين : 


أحدهما: أن حديث 5 بکر 3( يدل على ا سجدء وإن لم 


النهاية في الغريب (مشى) . 

أي: قحطت . ينظر: لسان العرب (جدب). 

في الأصل : غزائلها. والتصويب من صحيح البخاري» وقد مضى تخريج 
الحديث الصفحة السابقة حاشية (5). والعزالي: جمع العزلاء» وهو فم 
المزادة الأسفل» فشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث (عزل) . 

الأكام: دون الجبل وأعلى من الرابية» وقيل: هو الرابية. ينظر: شرح مسلم 
للنووي (5/ 577)» والنهاية في غريب الحديث (أكم) . 

الإكليل: كل شيء دار من جوانبه» واشتهر لما يوضع على الرأس» فيحيط به 
وهو من ملابس الملوك كالتاج . ينظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ 507). 
مضى تخريجه /١(‏ ۳۱۳). 


۳1۸ 


بمسنون» مثل تكرار الغسل» والاستسقاء بالصلاة» كذلك هاهنا. 

واحتج : بأن الإنسان لا يخلو في كل وقت من نعم يجددها الله كك 
عنده» أو نقمة يصرفها عنه» فلو كان السجود مسنوناً مستحباً لهاء لوجب 
أن يسجد في كل وقت» وقد علم عجزه عن أداء ذلك والقيام [به]» 
وما أدى إلى ذلك لم يصح اعتباره . 

ا ف اا فا تت عد اة ال ااه أو اتش اف 
نقمة ظاهرة» وهذا لا يؤدي إلى ما قالوه» والفرق بينهما ظاهر معقول لكل 
أحد من الناس . 

ولهذا ترى العقلاء يهنئون بالسلامة من خوف عارض في الحوار"› 
ولا يفعلون ذلك في كل ساعة من ساعات النهار» وإن كان الله کک يصرف 
عنهم البلاء والآفات» ويمتعهم بأسماعهم وأبصارهم وعقولهم وأديانهم» 
ويفرقون في التهنئة [بين]”" النعم الظاهرة والباطنة» كذلك السجود للشكر 
يتعلق بإحداهما دون الأخرى . 

واحتج : بأن النبي ية قال: «إذا رأيتم أهل البلاءء فسلوا الله 


العافية)؟» وهذا يدل على أنه له يسجد . 


(۱) في الأصل : بمنسوب . 

(۲) ما بين القوسين مضافة ليستقيم الكلام . 

(۳) كذا في الأصل» ولعلها: في الجوار. 

= لم أجده بهذا اللفظ» وذكره ابن القيم في عدة الصابرين ص٥۹ء وقد جاء‎ )٤( 


۳۹ 


العافية. والله أعلم . 


# نيا # 
الات 
إذا صلى» وليس بين يديه شيء» فإنه يقطع صلاته الكلبُ 


الأسود البهيم : 


نص عليه في رواية أبي طالب”"©» وصالح”» وحبيش بن 


سندي» فقال: يقطع الكلبء فأما المرأة» فإذا ذهب إلى حديث 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


عند الترمذي بلفظ : «من رأى مبتلى» فقال: الحمد لله الذي عافاني مما 
ابتلاك به» وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً» لم يصبه ذلك البلاء» من 
حديث أبي هريرة #5 في كتاب : الدعوات» باب: ما يقول إذا رأى مبتلى 
رقم (7477). وينظر: السلسلة الصحيحة رقم (۲۷۳۷). 

قال ابن قدامة : (نقله الجماعة عنه). ينظر: المغني (۳/ /91)» وينظر: مسائل 
عبدالله رقم (485)» ومسائل الكوسج رقم (۲۹۰)» ومسائل ابن هان رقم 
۹۵). ومسائل أي داود رقم (۳۱۸). 

.)١5 /١( ينظر : الروايتين‎ 

لم أجدها في مسائله المطبوعة» وهي في الروايتين .)٠١١ /١(‏ 

.)١5 /١( ينظر: الروايتين‎ 

وحبيش بن سندي: لا مزيد في اسمه» ولم أعثر على تأريخ وفاته» قال أبو 
بكر الخلال: (من كبار أصحاب أبي عبدالله . . . كتب عن أبي عبدالله نحواً = 


۲۹ 


عائشة ‏ رضي الله عنها ٠ء‏ وأما الحمار» فإذا ذهب إلى حديث ابن 
عباس 2 بمعنى : لا يقطعان الصلاة . 


(00 


فم 


(۳) 


(4) 


وهو قول الحسن7". ومجاهر» ا د RA Se Ss‏ 


من عشرين ألف حديث» وكان رجلاً جليل القدر جداء وعنده عن أبي عبدالله 
جزآن مسائل مشبعة حسان جداً. . . فمضيت إليه» فأبى أن يحدثني بهاء 
وقال: أنا لا أحدث بهذه المسائل وأبو بكر المروذي حي). ينظر: طبقات 
الحنابلة /١(‏ ١۹)ء‏ والمقصد الأرشد .)7057/١(‏ 

أخرجه البخاري في كتاب: أبواب سترة المصلي» باب: من قال: لا يقطع 
الصلاة شيء رقم »)5١15(‏ ومسلم في كتاب: الصلاة» باب : الاعتراض بين 
يدي المصلي رقم (؟7١0).‏ ظ 

أخرجه البخاري في كتاب: أبواب سترة المصليء باب: سترة الإمام سترة 
من خلفه» رقم »)٤۹۳(‏ ومسلم في كتاب: الصلاة» باب : سترة المصلي رقم 
(608). 

الذي وقفت عليه من قول الحسن ‏ رحمه الله -: أن الكلب» والمرأةء 
والحمار يقطعون الصلاة. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (۲۹۲۰)» 
وابن المنذر في الأوسط (5/ .)٠٠١‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (۲۹۱۲). ٠‏ 
ومجاهد هو: ابن جبر» أبو الحجاج المكي» لزم ابن عباس 44ء وأخذ 
عنه القرآن والتفسير والفقه» وحدث عن جمع من الصحابةء قال:الذهبي: 
(الإمام» شيخ القراء والمفسرين)» توفي سنة 7١١ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء ١ .)559 /٤(‏ : 


۴۲1 


وعكرمة20, وطاوس). وعطاء9 2 ومكحول©). 


(۲) 
(۳) 


(0 


وقال أبو حنيفة“» ومالك" والشافعي" ,: لا يقطع صلاته 


أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (705)» وعن عكرمة: (أن الكلب» 
والخنزير» واليهودي› والنصراني» والمجوسي› والمرأة الحائض يقطع 
الصلاة). أخرجه عبد الرزاق رقم (757017)» زاد ابن أبي شيبة : (الحمار)» 
في مصنفه رقم (۲۹۲۱). 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (۲۹۲۲). 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم »)۲۳٤۷(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه رقم 
(5؟59). 

وعطاء هو: ابن أبي رباح بن أسلم» أبو محمد القرشي مولاهم» حدث عن 
جمع من الصحابة» قال الذهبى : (الإمام شيخ الاسلام» مفتي الحرم)» 
توفي سنة ١٠١١ه.‏ ينظر: سير الأعلام /٥(‏ 078 . 

الذي وقفت عليه من قول مكحول ‏ رحمه الله -: أن المرأة» والحمار» 
والكلب يقطع صلاة الرجل. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (۲۹۱۸). 
ومكحول هو : أبو عبدالله الشامي» اشتهر باسمه» وهو عالم أهل الشام» 
كان يرسل عن كثير من الصحابة» ولم يلقهم. قال ابن حجر : (ثقة» فقيه» 
كثير الإرسال)؛ توفي سنة 7١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ١١٠)ء‏ 
والتقريب ص۸٠٦‏ . 

ينظر: المبسوط »)۳٤۸ /١(‏ وفتح القدير /١(‏ ۲۸۷). 

.)۲٠١ /١( والمعونة‎ »)١١٤١ /١( ينظر : المدونة‎ 

.)١64 /۲( والبيان‎ »)٠١0 /٥( ينظر: الأوسط‎ 


۲۲ 


دليلنا: ما روى أحمد ‏ رحمه الله فى المسند" قال: نا إسماعيل 


غن ونس ٢‏ عن حميد بن هلال"» عن عبدالله بن الصامت» عن 
أبى ذر ويه قال: قال رسول الله کا : «إذا أحدكم قام يصلي» فإنه يستره 
إذا كان بين يديه مثلٌ آخرة التحل» فإذا لم يكن بين يديه مثلّ آخرة الرحل» 
فإنه يقطع صلاته الحمارٌ» والمرأة» والكلبُ الأسود»» قال: فقلت: يا أبا 
ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: 
يا بن أخي! سألت النبي ياء فقال: «الكلب الأسود شيطان» رواه 


000 


(010 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


.)۲۱۳٤۲( رقم‎ 

ابن عبيد بن دينار العبدي» أبو عبيدة البصري» قال ابن حجر : (ثقة» ثبت › 
فاضل» ورع)» توفي سنة ۳۹٠ه.‏ ينظر: التقريب ص1۸۷ . 

ابن هبيرة العدوي» أبو نصر البصري» قال ابن حجر : (ثقة» عالم). ينظر: 
تهذيب الكمال (۷/ »)5٠07‏ والتقريب ص۸٦۱‏ . 

الغفاري» البصري» قال ابن حجر: (ثقة)» توفي بعد السبعين من الهجرة. 
ينظر : التقريب ص777. 

في كتاب: الصلاة» باب : قدر ما يستر المصلي رقم .)01١(‏ 

وآخرة الرحل: هي العود الذي في آخر الرحل . ينظر: شرح مسلم للنووي 
.)55١ /5(‏ 

ومسلم هو: ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» قال ابن حجر : 
(ثقة» حافظ» مصتف» عالم بالفقه)» له مصنفات» من أهمها: الصحيح» 
والتمييز» توفي سنة ١77ه.‏ ينظر: التقريب ص0۸۹ . 


۲۳ 


فإن قيل : تعليله بأنه شيطان يدل على نسخه لما روي عن النبي كله : 
أنه قال: «مر بي شيطان وأنا أصلي» فخنقته» ولو ما سبق من دعوة 
سليمان عليه السلام ‏ لأصبح مربوطاً إلى سارية المسجداء فدل على 
أن مرور الشيطان لا يبطل ؟ لأن النبي ية مضى في صلاته . 

قبل : يحتمل إن يكن اعترض للنبي وَل ولم يمر ببنه وبين ستره!". 

فإن قيل: الخبر منسوخ في حق المرأة والحمار» فيجب أن يكون 
جميعه منسوخاً. 

1 ولم إذا نسخ بعض حكمه شخ جميعه؟ ونحن نعلم أن القبلة 
نسخت عن بيت المقدس» ولم يوجب ذلك نسخ جميع شرائطهاء على 
أن ابن منصور”” قد روى عن أحمد ‏ رحمه الله -: أن المرأة وَالجُمْر 
يقطعان الصلاة على ظاهر الحديث . 

وقد روى أبو بكر النجاد في كتابه بإسناده عن عكرمة عن ابن 
عباس وها قال: قال رسول الله اة : «يقطع الصلاة: الكلبُء والحمارُ 
والمرأة الحائض» واليهوديٌ» والنصرائييٌ» والخنزية»©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: .الصلاة» باب: الأسير أو الغريم يربط في المسجد 
رقم »)55١1(‏ ومسلم في کتاب: المساجد» باب: جواز لعن الشيطان في 
أثناء الصلاة رقم (41 0 . 

(0). كذا في الأصل. 

(۳) . في :مسائله-رقم »)591١(‏ وينظر: الروايتين (۱/ .)٠۳١‏ 

(54) أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب : الصلاة» باب: ما يقطع الصلاة» رقم = 


نض 


وروى بإسناده عن الحسن عن الحكم بن عمرو الغفاري دنه قال : 


قال رسول الله يكل : «يقطع الك الك راتان رالا 


وروى عن أبي سعيد الخدري ه قال : قال رسول الله ية : «يقطع 


الصلاة: الحمارء والمرأة». 


وروی بإسناده عن أنس ول : أن نبى الله ككل قال : «يقطع الصلاة : 


الكلب» والحمار» والمرأة)0© 4 


(00) 


00 


(۳) 


(٤١۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب: الصلاة» باب: من قال: يقطع 
الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة رقم »)۳٤۸۷(‏ قال أبو داود: (في نفسي 
من هذا الحديث شيء. . . وأحسبه وهم)» ونصّ ابن رجب : أنه منكر. 
ينظر: الفتح (۲/ 01707 . ' ظ 

أخرجه الطبراني في المعجم رقم (١١١۳)ء‏ قال الهيثمي في المجمع (۲⁄/ :)5١‏ 
(فيه عمر بن دريح» ضعفه أبو حاتم» ووثقه ابن معين وابن حبان» وبقية رجاله 
ثقات)» والحديث في صحيح مسلم» كتاب: الصلاة» باب: قدر ما يستر 
المصلي» رقم )0١١(‏ من حديث أبي هريرة ## . 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم )۲٠١(‏ بزيادة لفظ : «والكلب»» وفي ` 
سنده أبو هارون العبدي . قال الحافظ في التقريب ص۹٤٤‏ : (متروك» 
ومنهم من کذبه)» والحديث في صحيح مسلم» كتاب : الصلاة» باب: قدر 
ما يستر المصلي» رقم )0١١(‏ من حديث أبي هريرة #ك . 

أخرجه البزار في مسنده رقم »)۷٤٦1(‏ قال الدارقطني : (الموقوف أصح)» 
ووافقه ابن رجب. ينظر: العلل (۱۲/ »)١74‏ وفتح الباري (۲/ .)۷٠١‏ 
والحديث في مسلم كما مضى . 


نضا 


وروى بإسناده عن الحسن عن عبدالله بن المغفل ل مثله . 
ولأنه إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. 
روى أبو بكر النجاد بإسناده عن بكر بن عبدالله22 قال : كنت أصلى 


إلى جنب عبدالله بن عمر وها فمر جرو”" بيني وبينه» ثم مر بين يدي» 
فقال عبدالله : أما أنت» فأعد الصلاة» وأما أناء فلا أعيد©» . 


وروى بإسناده عن أنس دل قال : يقطع صلاة الرجل : المرأة 


والحمار» والكلب0©. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


أخرجه أحمد في المسند رقم (۱0۷۹۷)ء وابن ماجه في كتاب: إقامة 
الصلوات» باب : ما يقطع الصلاة» رقم »)90١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه . وللفائدة ينظر: علل الدارقطني (9/ ۹۳)» وفتح الباري 
لابن رجب (۲/ .)7١5‏ 

المزني» أبو عبدالله البصري» قال ابن حجر: (ثقة» ثبت. جليل)» توفي 
سنة ١٠ه.‏ ينظر: سير الأعلام (5/ 2077» والتقريب ص١١٠.‏ 
الجرو: الصغير من كل شيء» والمراد به هنا: صغير الكلب . ينظر: لسان 
العرب (جرا) . 

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (5/ ١١٠)ء‏ وهو عند ابن أبي شيبة (۲۹۲۳): 
أن ابن عمر أعاد ركعة من جرو مر بين يديه في الصلاة. وينظر: فتح الباري 
لابن رجب (۲/ 1۹٩‏ و15/). 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (۲۹۱7)» وابن المنذر في الأوسط 
».203١١/(‏ وأخرجه البزار في مسنده رقم (7571) مرفوعاً» والموقوف على 
أنس ذه أصح كما قاله الدارقطني في العلل .)٠١١ /١1(‏ 


۳٦ 


وروى بإسناده عن ابن عباس 
الأسود» والمرأة الحائض . 

وروى بإسناده عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها قالت: لا يقطع 
الصلاة إلا الكلبُ الأسود©. 

ولأن الشرع قد ورد أن تكون بين يدي المصلي سترة» يقول 
النبي ب : «إذا جعلت بين يديك مثل آخرة الرحل» فلا يضرك مَنْ مر بين 
يديك»"» فإذا صلی » ولیس بين يديه سترة» فمر بين يديه كلب أسودء 
فقد أخلَّ بسترة ورد الشرع بها في حقّ المصلي» فجاز أن يكون للإخلال 
بها تأثير في بطلان الصلاة» دليله : ستر العورة. 

فإن قيل: ليس المبطلّ للصلاة الإخلالَ بالسترة» وإنما المبطل لها 
فعلٌ من جهة الغير» وهو الكلب» ألا ترى أنه لو لم ينصب سترة» ولم 
يجز بين يديه کلب» لم تبطل صلاته» وإن لم يكن بين يديه سترة؟ 

قيل : فعل الغير إنما أبطل لأجل الإخلال بهاء ألا ترى أنه لو مر هذا 


ويا قال: يقطع الصلاة: الكلب 


)01 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (7105)» وابن أبي شيبة رقم (۲۹۱۹)» 
وجزم ابن المنذر أنه قول ابن عباس . ينظر: الأوسط (0/ »)٠١١‏ وللفائدة 
ينظر: فتح الباري لابن رجب (۲/ 01١7‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم »)۲۹٠۷(‏ وابن المنذر في الأوسط 
»)٠٠١ /٥(‏ وجزم ابن قدامة أنه قول عائشة ‏ رضي الله عنها -. ينظر: 
المغني (۳/ /ا9). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: سترة المصلي رقم (599). 


YY 


الكلب من وراء السترة» لم تبطل صلاته» وإنما تبطل إذا مرّ بين يديه كلب 
أسودء ولا سترة هناك . ولیس يمتنع أن يكون وجوبها مراعی» فإن اجتاز“ 
كلب أسودء تبين أنها كانت شرطاً في صحة الصلاة» وإن لم يجز كلب» 
تبينا أنها لم تكن واجبة» كما قلنا فيمن كان جالساً في موضع خال“ من 
الناس» قلنا: يجوز لك كشف عورتك بشرط أن لا ينظر إليك أحدء فلو 
كان هناك مَنْ ينظر إليه» وهو لا يعلم به» تبينا أنها كانت واجبة عليه . 

وأيضاً: فإنه مصلل من بين يديه كلب أسود» فجاز أن تبطل صلاته» 
دليله : المأموم إذا لم يقر" في صلاتهء وكان إلى جنب الإمام» فمر بين 
يديه كلب أسود» أو كان إلى جنب الإمام» أو إلى جنب امرأة» وبين يديه 
كلب أسودء ولا يجوز أن يقال: إن هناك تبطل» وإن لم يمر بين يديه 
كلب ؛ لأنا نسلم ذلك . 

وأيضاً: فإنها صلاة» فجاز أن تبطل بفعل من جهة الغير. 

دليله : الجمعة تبطل بانفضاض العدد» وهو فعل الغير» ولا يمكن 
القول بموجب العلة» وهو إذا ألقى عليه الغير نجاسة؛ لأن بطلانها هنا 
لم يكن بفعل الغير» وإنما كان بترك المصلي لها عليه» وكذلك إذا انقضت 
مدة المسح» أو ظهر القدمان“. أو انقطع دم الاستحاضة : أن الصلاة 


(1) في الأصل : اخبار. 
(0) في الأصل: خالي. 
(۳) كذا في الأصل» وقد تكون: يقتد. 
(4) في الأصل: القدمين. 


۴۲۸ 


لا تبطل › لكن بفعل الله تعالى20, ونحن قلنا بفعل الغير» وإطلاق ذلك 
ينصرف إلى المخلوقين» وكذلك إذا وجد الماء فى الصلاة؛ لأنه إن كان 
قد وجده في موضع» فليس ذلك بفعل الغير» وإن جاء به ركب» فليس 
البطلان بفعل الغير» وإنما هو بفعله» وهو ترك الاستعمال» ألا ترى أنه 
لو رآه» وهو لا يقدر على استعماله لمرض أو عطش» لم تبطل صلاته؟ 

واحتج المخالف : بما روي عن النبي بيه قال : «لا يقطع صلاة 
المرء شيء » وادرؤوا ما استطعتم» ۰ وهذا عام . 

والجواب : أنا نخصّهء ونحمله على غير الكلب الأسود؛ بدليل 
ما ذكرنا. 

واحتج : بأنه ذو روح» فلم تبطل الصلاة به» دليله : الأصفر والأبيض 
وسائر الحيوانات . 

والجواب : أن هذا قياس يعارض النص» والإجماع» فلم يصح 
استعماله» على أنه ليس إذا لم يقطعها غير الأسود» وتجب أن لا يقطعها 
الأسودء ألا ترى أن النوم جالساً لا يقطع الطهارة عندهم» ويقطعها القائم 
والساجد؟ وكذلك مس الذكر ببطن كفه ينقض» ولا ينقض بظهره. وأجود 


(1) كذافي الأصل. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيءء 
رقم (719)» وضعفه ابن الجوزي في التحقيق (7/ »)75١5‏ والنووي في 
شرح مسلم .)٤٥۱ /٤(‏ 


۴۲۹ 


من هذا: أن دم الاستحاضة ودم الحيض يشتركان في الاسم» ويختلفان في 
الحكم» وكذلك بول الغلام والجارية . 
واحتج : بأنه فعل من جهة الغير» فلم تبطل صلاته كسائر الأفعال. 
والجواب : أنه يلزم عليه انفضاض العدد في صلاة الجمعة» والله 


أغله: 


إذا صلى على ظهر الكعبة» أو في جوفها صلاة الفريضة» 
لم تصح صلاته : ظ 

وقد نص أحمد ‏ رحمه الله على المنع في رواية إبراهيم بن الحارث» 
فقال: لا يصلي فوق بيت الله الحرام» وكذلك نقل الأثرم عنه: إذا صلى 
فوق الكعبة» فلا تجوز صلاته"» وكذلك نقل أحمد بن القاسم" - وقد 
سئل عن الصلاة المفروضة في الكعبة -» فقال: في نفسي منه شيء2), 


.)589 /۲( ينظر: شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (۲/ 589). 

(۳) لا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف» غير أن له مسائل عن الإمام أحمدء 
وهو صاحب لأبي عبيد القاسم بن سلام. ينظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 110)» 
والمقصد الأرشد .)١68 /١(‏ 

.)٠٠١ ينظر: شرح العمدة (؟/‎ )٤( 


۳: 


وحكي عن ابن عباس 4: أنه كان ينكره("؛ لأنه يجعل بعض البيت 
خلفه» والتطوع أسهل» والصلاة فوقه أيسرٌ من الصلاة فيه» وكذلك نقل 
المروذي عنه : أنه قال : لا يصلي في الحجرء الحجر من البيت(©؛ فقد 
منع الصلاة فيه» وحمل أصحابنا ذلك المنع على الإبطال» وقد أطلق 
أحمد ‏ رحمه الله - القول في رواية أبي طالب وقد سئل : أيصلي 
الرجل في البيت؟ - قال: نعم» ويقوم كما قام النبي كَل بين الأسطوانتين» 
وهذا محمول على صلاة التطوع . 

فأما قوله في رواية ابن القاسم : الصلاة فوق أيسر»ء فقد نقل الأثرم 
عنه حلاف هذاء فقال : أما فوق الكعبة» فلم يختلفوا بأنه لا يجوز» واحتج 
بالحديث : «لا قبلة له) 9 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: من كبر في نواحي الكعبة» رقم 
(2301)») ومسلم في كتاب: الحج» باب: استحباب دخول الكعبة للحاج 
وغیره» رقم (۱۳۳۱). 

(۲) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (؟/ 5894)» والفروع (7/ »)٠١١‏ وحاشية 
ابن قندس (۲/ ۱۲۳). 

(۳) ينظر: الفروع (۲/ »)١١5‏ والمبدع (۱/ ۳۹۹)ء والإنصاف (7/ 205157 
ونقل نحوها الكوسج في مسائله رقم .)٠١٤١(‏ 
وحديث صلاة النبي بيه بين الأسطوانتين: أخرجه البخاري في كتاب: 
الصلاة» باب: الأبواب والغلق للكعبة رقم (/57)» ومسلم في كتاب: الحج» 
باب: استحباب دخول الكعبة للحاج» رقم .)١7579(‏ 

(4) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (۲/ 4894). ولم أقف على حديث : «لا قبلة له» . 


۳۳۱ 


وقال أبو حنيفة» وداود(": تجوز الصلاة فيهاء وعلى ظهرها إذا 
كان قدامه شيء من السطح» أو أرض البيت. 

وروي عن مالك روايتان: إحداهما: مثل مذهبناء وهو المشهور 
عنهم» والثانية : مثل قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله 0 . 

وقال الشافعي ظ4 : إن صلى على ظهرهاء لم إلا أن يكون بين 
يديه سترة مبنية بجص أو طين» فأما إن كان لَبنا» أو آجراً منصوباً بعضه 
فوق بعض» لم تجزء وإن غرس خشبة» فاختلفواء فمنهم من قال: تصح› 
ومنهم من قال: تبطل . وإن صلى في جوفها مقابلاً للباب» لم تجز إلا أن 
يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء“ . 

دليلنا على أنه لا تجوز صلاة الفرض من فوقها ولا فيهاء سواء كان 
بين يديه سترة متصلة أو لم يكن : قوله ‏ سبحانه وتعالى -: يت ما 
کشم ولوا مُجُوهَك طَطْرَمُ ©[البقرة: +14]. 

ومنه ثلاثة أدلة : 


أحدها: أنه أمرنا أن نصلى إلى البيت؛ لأن الشطر هو: النحو 


.)97 /١( والهداية‎ .)۲۳۳ /١( ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء‎ )١( 

(۲) ينظر: المحلى /٤(‏ 07). 

(۳) ينظر: المدونة (۱/ »)4١‏ والإشراف (۱/ ,»)757١‏ والكافي ص79. 
)٤(‏ كذافي الأصل» ولعلها: لم يجز. 

.)۱۳۷ /۲( والبيان‎ »)23١7/7( والحاوي‎ .)٥٥۲ ينظر: الأم (۲/ ۲۲۳ و۸/‎ )٥( 


فا 


والتلقاء» ومنه قول الشاعر: 


أقول لأ زجاع أقيبمي”" 
صدور اليس" شطر بتي تمي" 
يعني : نحوهم» وإذا كان مأمورا أن يصلي إلى البيت» فإذا صلى 
على ظهره؛ فهو مصلٌ© عليه» ولیس بمصلٌ إلیه» فيجب أن لا تصح 
صلاته» ألا ترى أن المصلي على الراحلة يسمى مصلياً عليهاء ولا يسمى 
مصلياً إليهاء وكذلك إذا صلى على بساطء قالوا: صلى عليهء 
ولا يقولون“: صلى إليه» وكذلك من صلى في دارء يقال: صلى فيهاء 
ولا يقال : صلى إليهاء فلما كان المصلي عليها وفيها لا يكون مصلياآً 
إليهاء كان الأمر بالصلاة إليها باقيآء فيلزمه إعادتها . 


)١(‏ في الأصل: أقيمن أم زنباع أقيمن» والتصويب من كتاب الأغاني 
(۱۰/ ۲۲۹). 

(۲) في الأصل: العيش» والتصويب من كتاب الأغاني (۱۰/ ۲۲۹). 

(۳) وقائل هذا البيت هو: أبو جندب بن مرة الهذلي» من شعراء هذيل المعدودين» 
شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» ومات في الحرم وهو يعتمر. ينظر: 
الشعر والشعراء ص 5٠‏ 5» والأغاني (۱۰/ ۲۲۹)» ولقصيدته هذه تتمة؛ 
ومناسبتها حث على طلب الثأر. ينظر: الأغاني /۱١(‏ ۲۲۷)» ولسان 
العرب (شطر) . 

(5) في الأصل: مصلي. 

)٠(‏ في الأصل : يقولوا. 


۳ 


فإن قيل: إذا كان بين يديه جزء من البيت» أو من السطح» فقد 
صلى إليه . 
صلى إلى الراحلة وإلى البساط ؛ لأن بين يديه جزء[١]‏ منهء وأحد من 
أهل اللغة لا يقول هذا. 

والدليل الثاني من الآية الكريمة: أنه بالصلاة إلى البيت”"» وإذا 
صلى فيه أو عليه» فقد صلى إلى بعضه وجزء منه» وهذا خلاف ما اقتضاه 
الأمر. 

فإن قيل : الشطر لا يقتضى الجملة» وإنما يقتضى البعض » ولهذا 
يقال : شطرت الشيء؛ أي : جعلته نصفين”"» ويقولون في مثل لهم : 
احلب حلباً لك شطره ؛ أي : نصفه . 

قيل له : يجوز أن يستعمل الشطر في البعض في غير هذا الموضع» 
فأما في هذا الموضع» فلا؛ لما روي عن علي»› TEE‏ 


. كذا في الأصلء ولعله الأصوب: أن يقال‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل» والمراد: أنه أمر بالصلاة إلى البيت. 

9ظ لمان الت (شمطر) 

.)١٤١ /١( ينظر: مجمع الأمثال‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲/ 555)» والحاكم في المستدرك في كتاب: 
التفسير» من سورة البقرة رقم (075)», وقال: (صحيح الإسناد)» ووافقه 
الذهبي في التلخيص . 


€ 


والبراء بن عازب”22 1485: أن الشطر : النحوء والقبالة» فكان المرجع 
إلى التفسير في ذلك أولى . 

وعلى أن الموضع الذي يستعمل فيه الشطر للبعض فهو النصف» 
ومنه قول النبي َء : «تمكث شطر دهرها 2" , والمراد به: النصف»› 
ومنه : لو وصى لرجل بشطر ماله» كان له نصفهء وأحد ما قال: يجب أن 
يتوجه إلى نصفه» فامتنع أن يكون المراد: البعض» وإنما المراد به: 
الحو : 

والثالث من الآية الكريمة : أن الأمر إنما يتوجه إلينا إذا كنا على 
صفة يصح منا فعلٌ المأمور به وتركه ؛ لأن المأمور إنما يكلّف ليفعل أو 


)١‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاةء باب: التوجه نحو القبلة حيث كان» 
رقم (۳۹۹)» ومسلم في كتاب: المساجد» باب: تحويل القبلة من القدس 
إلى الكعبة رقم (075). 

(0) قال البيهقي : (طلبته كثيراًء فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث» 
ولم أجد له إسناداً بحال)ء وقال ابن الملقن: (وقد نص غير واحد من الحفاظ 
على أنه لا يُعرفٌ له أصل)» وقال: (أما ما ذكره ابن تيمية في «شرح الهداية» 
لأبي الخطاب عن القاضي أبي يعلى : ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي 
في «سننه» : أنه عليه السلام ‏ قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» . 
وعبد الرحمن ليس له سنن» وسننه التي عزاه إليها لم نقف عليهاء بل 
ولا سمعنا بهاء فالله أعلم). ينظر : معرفة السنن والآثار (؟/ ١٤٠)ء‏ والبدر 
المنير (۳/ 00). وفي صحيح مسلم : (تمكث الليالي ما تصلي). كتاب : 
الإيمان» باب : بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات رقم (175). 


Yo 


يترك» فما لا يصح منا تركه» لا يصح أن يؤمر بفعله» ومعلوم أن من هو 
في البيت أو فوقه لو أراد أن لا يولي وجهه شطره» لم يمكنه. فعلم أنه 
مأمور بأن يحصل على صفة يصح منه الفعل والترك» وهو الخروج عنه. 
ومن جهة السنة: ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده. وذكره أبو بكر في كتابه 
عن نافع » عن ابن عمر وها قال : «نهى رسول الله بك أن يصلّى في ظهر 
بيت الله . 

وروی شيخن'" في كتابه بإسناده عن نافع عن ابن عمر چ4 قال : 
نهى رسول الله ية عن الصلاة في سبعة مواطن : المقبرة» والمجزرة» 
والمزبلة» والحمام» ومَحَجّة الطريق» وظهر بيت الله الحرام» ومَعاطن 
الؤبل»27 2 والنهي يدل على فساد المنهي عنه . 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة: باب: ما جاء في كراهية ما يصلى إليه» 
رقم »)۳٤١(‏ وقال: (إسناده ليس بذلك القوي)» وابن ماجه في كتاب: 
المساجد: باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم (١٤۷)ء‏ قال ابن 
حجر : (في سند الترمذي: زيد بن جبيرة» وهو ضعيف جد وفي سند ابن 
ماجه : عبدالله بن صالح» وعبدالله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف 
أيضا)» ينظر : التلخيص الحبير (۲/ .)٠٠۳‏ 

(۲) المراد به: ابن حامد ‏ رحمه الله . 

(۳) ينظر: حاشية رقم »)١(‏ قال ابن تيمية بعد أن ذكر تضعيف بعض أهل العلم 
لهذا الحديث: (وهذا الكلام لايوجب رد الحديث لوجهين. . .)» ثم ذكرهماء 
وأطال في ذلك . ينظر: شرح العمدة (۲/ .)٤١١‏ 5 


۳۳٦٢ 


فإن قيل : نحمله عليه إذا كان مقتدياً بغيره» فيكون هو فوق السطح»› 
وإمامّه على ظهر الأرض» فيكره له ذلك . 

قبل له: لا يجوز حمله على ذلك + لأنه لأ ييختصن به ظهر الكعية: 
بل المساجد كلها في ذلك سواء . 

فإن قيل: نحمله على مَنْ صلی على طرف ليس بين يديه من أرض 
السطح شيء. 

قيل له: هذا لا يصح؛ لأن هذا اسم يعم جميع أرض السطحء 
ولا يصح حمله على غيره» وأيضاً: رُوي عن عمر ط4 : أنه نهى عن الصلاة 
على ظهر الكعبة2» وروى عكرمة عن ابن عباس َوه قال : لا يصلى في 
جوف الكعبة» ولا في فوقهاء وفي لفظ آخر: لا تجعل شيئاً من البيت 
خلفك” . ٠‏ 

والقياس يقول: صلى على الكعبة» فلم تصح صلاته» كما لو صلى 


- والمجزرة: موضع الجزارين الذي تنحر فيه الوبل» وتذبح البقر والشاء» وتباع 
ومحجة الطريق : جادة الطريق» وهى المقصد والمسلك. لسان العرب 
(جزر)» و(حجج). 

)١(‏ لم أقف على من أخرجهء وذكره ابن تيمية» وذكر أن القاضي ذكره. ينظر: 
شرح العمدة (۲/ .)59٠‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (۳۳۹۸)» قال البوصيري في إتحاف الخيرة 
:)٠٠١ /۲(‏ (حديث حسن). 


rv 


على منتهى طرف سطحهاء وافق أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: أنها لا تصحء 
وكما لم يكن بين يديه سترة ظاهرة» وافق الشافعي ‏ رحمه الله على أنه 
لا تصح صلاته . 

فإن قبل : المعنى فيه إذا كان هناك سترة : أنه صلى إلى شيء شاخص 
منهاء فلهذا لم يكره. 

قيل له: فإذا صلى على جبل أبي قبیس» جازت صلاته» وإن لم 
يكن مصلياً إلى شيء شاخص منهاء فبطل هذا. 

فإن قيل : المعنى فيه إذا لم يكن بين يديه شيء من سطح البيت» 
ولا شيء من أرضه : أنه غير متوجه إلى شيء من البيت» فلهذا لم تجزئه» 
وهاهنا هو متوجه إلى شيء من البيت» فأجزأه كما لو كان خارجاً منه . 


قيل له : هو مأمور بالتوجه إليه» لا إلى شيء منه؛ بدليل قوله كل : 
یت مَأ هشر ولوا وجو هک َطْرَمُ €[البقرة: ٤٤۱]؛‏ ولأنه إذا صلى فيه أو 
عليه» فلا يوصف بأنه متوجه إليه؛ كما لا يوصف من صلى على الراحلة 
ولا على البساط أنه متوجه إليه» وإنما يقال: هو مصل عليه لا إليه» وعلى 


أنه إذا کان خار جا منها لا يقال : الكو La‏ 1 
ء۶ 2 سي و ء۶ 


)١(‏ أبو قبيس: بلفظ التصغير كأنه تصغير قبس النار» وهو اسم الجبل المشرف 
على مكة» وجهه إلى قعيقعان» ومكة بينهماء أبو قبيس من شرقيهاء وقعيقعان 
من غربيها؛ قيل: سمي باسم رجل من مذحج كان يكنى أبا قبييس؛ لأنه أول 
من بنى فيه قبة» . . . وكان في الجاهلية يسمى الأمين؛ لأن الركن كان مستودعاً 
فيه أيام الطوفان» وهو أحد الأخشبين. ينظر: معجم البلدان .)۸١ /١(‏ 


A۸ 
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ولأنه صلى وهو مستدبر لشيء من القبلة في حال القدرة على الاستقبال» 
فلم يصح فرضه؛ كما لو رفع بنيان البيت» ولن يرفع . 

فإن أصحاب الشافعي ‏ رحمهم الله قالوا(©: لا تصح الصلاة فيه» 
وإنما تصح إليهء وإن شئت قلت : استدير من البيت ما لو استقبله» أجزأه. 
فلم تصح صلاته» دليله : خارج البيت» ولا نوع عبادة تختص البيت» فلا 
يصح فعلها فيه» ولا عليه» دليله: الطواف» ولا يلزم عليه صلاة النافلة ؛ 
لأن التعليل لجملة النوع» والنافلة بعض النوع . 

فإن قيل : الطواف يفارق الصلاة» ألا ترى أنه لا يصح نفله فيهاء 
ولا عليها؟ وليس كذلك هاهنا؛ لأنه يصح نفل الصلاة فيها وعليهاء فصح 
فرضها. 

قيل له : صلاة النافلة تصح على الراحلة» ولا تصح الفريضة» كذلك 
في مسألتنا. 

فإن قيل: إنما لم يصح الطواف فيها ولا عليها؛ لأنه لا يستوعب 
البيت العتيق بالطواف . 

قيل له: كذلك إذا صلى فيهاء فهو مستدبر لشيء منهاء وهو مأمور 
بالاستقبال» ممنوعٌ من الاستدبار؛ ولأنه إذا صلى فيهاء فهو مستقبل لهاء 
ومستدبر أيضاًء فقد اجتمع في هذه الصلاة حظر يختصها وإباحة» فوجب 


جميعهاء كما أن من صام جميع شهر رمضان لا يوصف بأنه صام يوماً منه ؛ 


.)117"8 /۲( ينظر: المهذب (۱/ 775)» والبيان‎ )١( 


۳۳۹ 


أن يغلب حكم الحظرء كما إذا اجتمع ذلك في الذكاة» وفي المنكوحة. 

فإن قيل : لا تأثير لقولك : مستدبر لشيء من البيت» وعندك: أنه 
لو وقف بمنتهى'" البيت بحيث لا يكون خلفه شيءء لم يصح . 

قيل : تعليل أحمد ‏ رحمه الله - في رواية ابن القاسم يقتضي الجواز؛ 
لأنه قال له: لم كرهت الصلاة في البيت؟ قال : لأنك تجعل بعض البيت 
خلفك. ولو لم يقل هذاء لم يضر؛ لأنه إذا لم يستدبر» لبطل لعلة واحدةء 
وإذا صلى في وسطه. بطل لعلتين. 

وطريقة أخرى» وهو : أن استقبال القبلة شرط من شرائط الصلاة؛ 
كالستارة» والطهارة» ثم ثبت أنه لو ستر بعض العورة» وكشف بعضهاء 
ر الكشف في السترء ومنع من صحة الصلاة» وكذلك لو غسل بعض 
الأعضاءء ولم يغسل بعضهاء تَر مالم يغسله فيما غسلهء ومنع من صحة 
الصلاة» كذلك هاهنا إذا استقبل بعضهاء واستدبر بعضهاء أثر ما استديره 
فيما استقبله» ومنع من الصحة. 

واحتج المخالف بقوله تعالى : لوطي ری لیے ابی 
كمسجو €[الحح : ١۲]ء‏ فأخبر أن البيت محل الركوع . 

والجواب : أن معناه: للركوع والسجود إليهء لا فيه» ألا ترى أنه 
قال: #لإطايفيست ٠€‏ وأجمعنا على أنه لا يجوز الطواف فيه؟ 


)١(‏ في الأصل: متتها. والتصويب من شرح العمدة (۲/ 488)» ولفظه: (فلو 
سجد على منتهى السطح . أو على عتبة الباب» لم تصح صلاته) . 
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واحتج بما رُوي : أن النبي ييه دخل البيت» فصلى فيه . 

والجواب : أن تلك الصلاة كانت نافلة ؛ لأنه رُوي: أنه لما دخل» 
أغلق الباب عليه» وصلى ركعتين» ومعلوم أنه ما كان ينفرد بصلاة الفريضة 
وحده» بل يجمع بمن معه. 

واحتج : بما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها-: أنها قالت : 
يا رسول الله! إني نذرت أن أصلي في البيت؟ فقال لها النبي بي «في 
الحجر؛ فإنه من البيت» . 

والجواب : أنا نجيز النذر في البيت؛ لأن النذر يعتبر فيه لفظ الناذر» 
ولهذا نقول: لو نذر أن يصلي على الراحلة» أجزأه» ولو أطلق النذرء لم 


رة 
واحتج : بأنها بقعة طاهرة مستقبل بها البيت» فصحت» كما لو كان 


الجا عو مل بها البرك لا سل 4 ن من عل 
بعلت تبان :على E E‏ 


(۱) مضى تخريجه .)377١/١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: الصلاة في الحجر رقم (/7١5)؛‏ 
والترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء في الصلاة في الحجر رقم (417/5)» 
وقال: (حديث حسن صحيح)» والنسائي في کتاب : الحج» باب: الحجرء 
رقم (۲۹۱۲)ء جميعهم بلفظ : «فإتّما هو قطعةٌ من البيت»» وصححه الألباني 
في إرواء الغليل رقم .)11١(‏ 


"١ 


البساط» ثم المعنى هناك : أنه يصير" مستدبر[ا] لشيء من البيت» وهاهنا 
هو مستدبر فلم تصح صلاته ؛ تغليباً للحظر. 

واحتج : بأن كل بقعة جاز فعل النافلة فيهاء جاز فعلٌ الفرض فيهاء 
دليله : خارج البيت. 

والجواب: أنه لا يمتنع أن تجوز صلاة النافلة» وإن لم تجز صلاة 
الفريضة» كما قلنا في الصلاة على الراحلة» ثم المعنى في الأصل 
ما ذكرنا. 

واحتج : بأنكم أجزتم صلاة النافلة في الكعبة» ولو كان في حكم 
المستدبر» لم يجز فعله في الكعبة؛ لأن القبلة لا يجوز تركها إلا على 
الراحلة . 

والجواب : أنه لا يمتنع الإخلال بها في النافلة؛ كما جاز الإخلال 
بالقيام فيهاء ولم يجز ذلك في الفريضة . 

واحتج : بأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضدهء ووجدنا أن استدباره 
لبعضها ليس بنهي عن الاستقبال. 

والجواب : أنه لا يمتنع أن لا يكون الاستدبار نهياً عمًا استقبله» 
ويؤثر في البطلان؛ كما أن كشف”" بعض العورة ليس بنهي عما ستره» 
وقد أثر في البطلان» وكذلك ما لم يغسله من الأعضاء ليس بنهي عما 


)01 في الأصل : يخير. 
(۲) في الأصل: انكشف. 
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غسله» وقد أثر في البطلان. 

واحتج : بأنه لو صلى على عتبة الكعبة» صحت صلاته» كذلك 
إذا صلى داخلها. 

والجواب : أنا لا نعرف الرواية فيه» وتعليله يقتضي جواز الصلاة؛ 
لأنه قال : لا يجوز الصلاة في الكعبة؛ لأنه يستدبر» فاقتضى تعليله : أنه 
إذا كان على العتبة بحيث لا يستدبر منه: أنه يجوزء وكان المعنى فيه: أنه 
غير مستدبر لشيء من القبلة» وهاهنا هو مستدبر لشيء منهاء فلهذا لم 
ne‏ 

فإن قيل : فما تقولون في الحجر؟ 

قيل : نقول ما نقول في البيت» نص عليه في رواية ابن القاسم» 
فقال : الصلاة في الحجر بمنزلة الصلاة في البيت. 

آخر الجزء الثالث عشر من أجزاء المصنف ‏ رحمه الله -. 

# ¥ ا 

إذا صلى في المواضع المنهي عن الصلاة فيهاء وهي : 
المقبرة» والحمام» والحُمْنٌء وقارعة الطريق» وأعطان الإبل0"©, 
)١(‏ العطن للإبل كالوطن للناس» وقد غلب على مبركها حول الحوض . ينظر: 

اللسان (عطن) . 


er 


وظهر بيت الله الحرام» كره له ذلك» وهل تبطل صلاته» أم لو؟ 
على روايتين: 


إحداهما : تبطل : 
نص عليه في رواية صالح : في الصلاة في مواضع نهى النبي ل مثل 


معاطن اللإبل والمقبرة : يعيل الصلاة(2, وهو اختيار الخرقى”" . 


والثانية : لا تبطل صلاته : 


نص عليه في رواية أبي الحارث في الصلاة في المقبرة والحمام 


ومرابض الإبل”": يكره ذلك» قيل : فإن صلی يعيد؟ قال : إن أعاد», 
كان أحب إلى وبهذا قال أكثر الفقهاء9 . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(6) 
(6) 
(0 


في مسائله رقم »)51١١(‏ وينظر: مسائل عبدالله رقم ”٠0(‏ و208). ومسائل 
الكوسج رقم (۲۹۲)» ومسائل ابن هانۍ رقم (760). 

في مختصره ص 57 . 

كذا في الأصل» والأصوب: معاطن الإبل . 

في الأصل : إن عادت . والتصويب من الروايتين .)٠١١ /١(‏ 

.)٠١١ /١( ينظر : الروايتين‎ 

ينظر للحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۱/ .)۳١۲‏ وبدائع الصنائع (۱/ ٠۳۹‏ 
و057)» وللمالكية: المدونة /١(‏ ١4)ء‏ والكافي ص55.» وللشافعية : الأم 
»)١ 9‏ والبيان (۲/ »23١9‏ وللحنابلة : المغني (؟/ "/ا4)» والإنصاف 
5/9و ؟). 


"<٤ 


وروى حنبل عنه : لا يصلي في أعطان الإبل» فإن صلى ولا يعلم» 
ولم يسمع الخبر عن رسول الله تله رجوت أن لا يلزمه الإعادة» وإن كان 
قد سمع وفعل» أعاد . 

فقد فرق بين أن يكون قد بلغه النهي» وخالفه: أن صلاته تبطل» 
وهذا يدل من مذهبه على أنه حمل النهي على التحريم والإبطال. 

والدلالة على أن صلاته باطلة : ما روى أحمد ‏ رحمه الله في 
المسند" قال : نا أحمد بن عبد الملك قال : نا محمد بن سلمة29» عن 
محمد بن إسحاق“» عن عمرو بن يحيى بن عمارة» عن آبيه» عن 
أبي سعيد طب قال : قال رسول الله ية : «كل الأرض مسجد وطهورء إلا 


.)٠١١ /١( ينظر: الروايتين‎ )١( 

.)١١985(مقر‎ )۲( 

(۳) ابن واقد الحراني» قال ابن حجر: (ثقة تكلم فيه بلا حجة)» توفي سنة 
١ه‏ . ينظر : التقريب ص07 . 

(5) ابن عبدالله الباهلي مولاهم» الحراني» قال ابن حجر : (ثقة)» توفي سنة 
١0ه.‏ التقريب ص٦‏ "° . 

)٥(‏ ابن يسارء أبو بكر المطلبي مولاهم» قال ابن حجر: (إمام المغازي» صدوق 
يدلس)» توفي سنة ١6١ه.‏ ينظر: التقريب ص٣0۲‏ . 

0) ابن أبي حسن المازني» قال ابن حجر: (ثقة)» توفي بعد سنة ١۳٠ه.‏ ينظر: 
التقريب ص٤١٤‏ . 

(۷) يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني» الأنصاري» قال ابن حجر: (ثقة) . 
ينظر : التقريب ص556 . 
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المقبرة والحمام"", وهذا يمنع أن يكون المقبرة والحمام فل 
وطهوراء وإذا لم تكن مسجداً» لم تصح صلاته. 

وروی اعدو ان وة الله _۳» وذكره حنبل قال : نا غندر" عن 
هشام۵» عن محمد حديثه عن أبى هريرة ذه عن النبى كَل : أنه قال : 
ولا تصلوا في أعطان الإبل»» وهذا نهي» ES‏ 


(۱) أخرجه أبوداودء كتاب : الصلاة» باب : في المواضع التي لا تجوز فيها 
الصلاة» رقم (547)» والترمذي» كتاب: مواقيت الصلاة» باب ما جاء أن 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم 627117 وقال: (هذا حديث 
فيه اضطراب)» وابن ماجه» كتاب: المساجد» باب: المواضع التي تكره 
فيها الصلاة» رقم .)۷٤١(‏ قال الدارقطني في العلل :)7”1١ /11١(‏ (والمرسل 
المحفوظ) . 

(۲( في المسند رقم (9855). 

(۳) هو: محمد بن جعفر الهُذلي» البصري» المعروف ب (غندر)» قال ابن 
حجر: (ثقة صحيح الكتاب» إلا أن فيه غفلة)» توفي سنة ۹۳١ه.‏ ينظر: 
التقريب ص۲۸٥‏ . 

(4) ابن حسان الأزدي القردوسي» أبو عبدالله البصري» قال أبن حجر: (ثقة من 
أثبت الناس في ابن سيرين)» توفي سنة ١٤۱ه.‏ ينظر التقريب ص 579 . 

)0( هو: ابن سيرين . 

() أخرجه الترمذي» كتاب: أبواب الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة في مرابض 
الغنم وأعطان الإبل رقم (۸٤۳)ء‏ وقال: (حديث حسن صحيح)» وابن = 


۳٦ 


وروی أبو محمد بن أبي حاته"©, وشيخنا أبو عبدالله في كتابه 


بإسناده عن نافع عن ابن عمر وها قال : «نهى رسول الله َة عن الصلاة في 
سبع مواطن : المقبرة» والمجزرة» والمزبلة» والحمام» ومحجة الطريق» 
وظهر بيت الله الحرام» ومعاطن اللإبل». 


وروی النجاد بإسناده عن هشام» عن الحسن» عن جابر بن عبدالله ا“ 


فقال: قال رسول الله بل : «لا تصلوا على جَواد الطريق» . 


(010 


(۲) 


(۳) 


ماجه» كتاب: المساجد والجماعات» باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح 
الغنم» رقم (0/18 وهو في صحيح مسلم بلفظ (. . . قال: أصلي في مبارك 
الإبل؟ قال: «لا)) من حديث جابر بن سمرة طب » كتاب : الحيضص» باب : 
الوضوء من لحوم الإبل» رقم (7”550). 

في علله رقم »)٤۱۲(‏ ونقل كلام أبي حاتم - والده ‏ في تضعيفه لهذا 
الحديث . 

وأبو محمد: مضت تر جمته . 

مضى تخريجه )17377/١(‏ . 

قوله : «سبع مواطن» الأشهر: أن يكون «سبعة مواطن» وقد يكون له وجه 
في اللغة» لاسيما وأن مَنْ أخرج الحديث أورده بهذا اللفظء ولهذا قال أبو 
الفتح عثمان بن جني في كتابه المحتسب :)717/١(‏ (ليس ينبغي أن يُطلق 
على شيء له وجه من العربية قائم ‏ وإن كان غيره أقوى منه ‏ أنه غلط) . 
أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم »)۱٤١۷۷(‏ وابن ماجه» كتاب : الطهارة 
وسننهاء باب : النهي عن الخلاء على قارعة الطريق رقم (۳۲۹)»ء قال ابن = 


۳۷ 


وروى أسيد بن حضير ه4 عن النبي بيه قال : «صلوا في مرابض 
الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل)20. 

وروی أبو بكر بإسناده عن بسر بن عبيدالله22 : أنه سمع أبا مرثد 
الغنوي #ه يخبر: أنه سمع رسول الله بي يقول : «لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها». 

فإن قيل : إنما نهى عن الصلاة فى معاطن الإبل ؛ لأجل أبوالها . 

قيل : أجاب أبو بكر عن هذاء فقال : لو كان كذلك» لم يفرق بينه 


= الملقن: (إسناده صحيح)» وقال ابن حجر : (إسناده حسن). ينظر: البدر 
المنير (؟5/ .)٠١‏ والتلخيص الحبير .)۲۷١ /١(‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (۹7٠۱۹)ء‏ والطبراني في الكبير رقم 
(004)» قال ابن عبد الهادي في التنقيح :)۳٠١ /١(‏ (وهو حديث مرسل؛ 
فإن ابن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير). ينظر: حاشية رقم )١(‏ 
ص۲۷۲ . 

(۲) في الأصل: بشر بن عبدالله . والتصويب من صحيح مسلم . 
وبسر هو : ابن عبيدالله الحضرمي» ثم الشامي» قال ابن حجر : (ثقة» حافظ). 
ينظر : التقريب ص55 . 
تنبيه : بين بسر وأبي مرثد ضيه واثلة بن الأسقع نه لعله سقط من النساخ . 
والاستدراك من صحيح مسلم . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز» باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة 
عليه رقم (5/ا9). 


ين 


فإن قيل: إنما نهى عن الصلاة فيها؛ لأنها تنفر»ء فتفزع المصليء 
ولهذا قال النبي بي : «إنها جن من جن)2 . 

قيل : أجاب أبو إسحاق”" عن هذا بأنه: لو كان كذلك» ما صلى 
النبي كل على البعير» ولا إليه. ) 

فإن قيل : إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل؛ لأنه مناخ الركبان» 
وكانوا يبولون ويتغوطون في أمكنتهم» ثم يرحلون» فنهى أن يُصلى في 
أعطانها؛ لمواضع أبوال الناس . 

قيل: قد روى أبو محمد [بن]" أبي حاتم في كتابه پاسناده“ عن 
عبدالله بن مغفل المزني ذه قال : قال رسول الله ية : «صلوا في مرابض 
الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشيطان»"» فجعل 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده رقم (01)» وهو في كتابه الأم (۲/ ۷٠۲)ء‏ والبيهقي 
في كتاب: الصلاة» باب: ذكر المعنى في كراهية الصلاة في أحد هذين 
الموضعين» رقم (51758) قال ابن رجب : (فيه ضعف). الفتح (۲/ »)57١‏ 
وذكر الألباني أنه ضعيف جداً» فيه إبراهيم الأسلمي (متروك). ينظر: السلسلة 
الضعيفة رقم .)۲۲٠١(‏ 

(۲) ابن شاقلاء مضت ترجمته. 

(۳) ساقطة من الأصل . 

)٤(‏ لم أجده. 

)0( في الأصل : أبي عبدالله. والتصويب من المسند. 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (151/49)» والنسائي في كتاب: المساجد» = 


۳4 


ولأن الشافعي وه قد قال“: «العطن: موضع قرب البئر التي يسقى 
بها وليس العادة أن يبال في هذا الموضع . 

فإن قيل : إنما نهى عن الصلاة فى أعطانها؛ لأنها مألفة الجن» ويشهد 
لذلك: أن النبي ية لما نام هو وأصحابه في الوادي حتى طلعت الشمس» 
لم يصل فيه . 

قيل : هذا يحتاج إلى نقل أنها مألفة الجن» وعلى أنه نقل في الخبر 
عدل به عن سببه . 

ولأنه إجماع الصحابة له : 

روى حميد عن أنس ذه قال : كنت أصلي وبين يدي قبرٌ ونا 
لا أشعرء فناداني عمر ذه : القبر؛ فظننت أنه يعني القمرء فرفعت رأسي 
إلى السماءء فقال رجل : إنما يعني القبرء فتنحیت عنه . 


= باب: نهي النبي يك عن الصلاة في أعطان الإبل» رقم (0710)» وابن ماجه» 
كتاب : المساجد والجماعات» باب : الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم» 
رقم (29: وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (۲/ :)77١‏ (سنده صحيح) . 

.)۲٠۸ /۲( في كتاب الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: الصعيد الطيب» رقم »)۳٤٤(‏ 
ومسلم في كتاب: المساجد» باب : قضاء الصلاة الفائتة» رقم .)1۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً جازماً به في كتاب: الصلاة» باب: هل تنبش قبور- 
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e‏ لا يُصلَى في حمام» أو عند قبر©. 
وقال جابر بن سمرة ذلك طوبه : : لا يُصلى في أعطان الإبل. 

وكذلك روي عن ابن عمر وي . 

ذكر شيخنا ‏ رحمه الله هذه الأخبار فى کتابه» وهذا كله يدل على 


البطلان. 


ولأنه صلى في المقبرة» والحمام» وأعطان الوبل» وقارعة الطريق» 


فلم تصح صلاته» كما لو صلى في هذه المواضع مع الإمام» ولم يقر“ 


(۲) 


(۳) 


(€) 


مشركي الجاهلية؟ وهو عند عبد الرزاق في مصنفه موصولاً عن معمر» عن 
ثابت البناني» عن أنس #5 . 

بنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم .)۷٦۷١(‏ 

ا ا ا ا 
«(1A۸ /۲)‏ وجزم بأن جابراً ذلله به قاله . 

لم أجد آثر ابن عمر ياء وذكره ابن تيمية بصيغة التمريض في شرح العمدة 
»)٤۳۸ /۲(‏ وأشار محقق كتاب الأوسط لابن المنذر (؟/ ۱۸۷) أن الاسم 
مصحف,. وأنه عبدالله بن عمرو 4ء وأثر ابن عمرو أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف رقم ٤(‏ ۰ و35609). وار بن المنذر في الأوسط (۲/ .)١88‏ 
هكذا في الأصل» ولعلها: يقرأء وتحتمل أن تكون الراء دالاً فتكون: ولم 
يقدمه في صلاته» وسبب هذا الاحتمال: أن بعضاً من فقهاء الحنابلة يضرب 
مثالاً بفساد صلاة المأموم بتقدمه على إمامه» وكون امرأة بجانبه . ينظر مثلاً : 
الفروع (5/ ۳۹). 


۳٥١ 


في صلاته» أو صلى إلى جنب امرأة . 

فإن قيل : المعنى في ذلك : أنه لو صلى في غير هذه المواضع»› 
بطلت صلاته . 

قيل له: ليس كذلك عندنا؛ لأنها بقعة منهي عن الصلاة فيها نطقاًء 
فلم تصح الصلاة فيهاء أصله : البقعة النجسة» ولا يلزم عليه لو صلى في 
دار الحرب مع قدرته على الهجرة : أنه تصح صلاته؛ لأن النهي عن الصلاة 
فا اند ذلك ل نظف 

ولا يلزم عليه قوله 5ة : ١لا‏ صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)( ؛ 
لأن غير المسجد ليس بمنهي عن الصلاة فيه؛ بدليل أنه لو صلى في 
جماعة في منزله» لم يكن منهياً عن الصلاة فيه» وإن شئت قلت : هذا 
النهي يختص الصلاة» أشبة البقعة النجسة . 

واحتج المخالف: بما روى أحمد ‏ رحمه الله بإسناده(" وذكره 
حنبل عن أبي أمامة ذه قال : قال رسول الله بي : «جعلت لي الأرض 
مسجذا وطهوراء فأينما أدركت [رجلاً Ee‏ أمتي الصلاة» فعنده 


)01 أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الصلاة» باب: حث جار المسجد على 
الصلاة فيه» رقم »)١201(‏ قال ابن حجر في التلخيص (۲/ :)٩1۹‏ (مشهور 
بين الناس» وهو ضعيف» ليس له إسناد ثابت) . 

(0) في المسند رقم (۲۲۱۳۷). 

(۳) ساقطة من الأصل» والتكملة من المسند. 
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مسجذه وطهورُه)20. 

والجواب: أنا قد روينا في خبر آخر زيادة» وأنه قال: «إلا المقبرة 
والحمام»" والأخذ بالزيادة أولى . 

واحتج : بأنها بقعة طاهرة مستقبل بها القبلة» فيجب أن تصلح صلاته 

دليله : سائر البقاع . 

والجواب: أن هذا قياس يعارض الخبر» فيجب أن يسقطء ثم 
المعنى في تلك البقاع : أنه غير منهي عن الصلاة فيهاء وهذه البقاع بخلافه» 
فهي كالبقعة النجسة . والله أعلم . 

# ¥ # 
ما‎ ١ 

إذا أسلم المرتدء لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات 

والزكوات في حال ردّته : 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب: الصلاة» باب : أينما أدركتك الصلاة فصل 
فهو مسجدء رقم (4771)» وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير 
(۲/ 42575 وبنحوه أخرجه البخاري في كتاب: التيمم» رقم الحديث 
(2)7775 ومسلم في كتاب: المساجد. رقم الحديث )205١(‏ من حديث 
جابرين عبدالله چا . 


(۲) مضى تخريجه .)755/١(‏ 


Yor 


هكذا ذكره شیخنا“» وقال أبو إسحاق ابن شاقلا: فيه روايتان: 
إحداهما : لا قضاء عليه . 

والثانية : عليه القضاءء وقد أومأ أحمد ‏ رحمه الله إلى الروايتين 
جخ : 

فقال في رواية ابن منصور”” : في المرتد إذا أسلم» وقد حال على 
ماله الحول» فلا يزكيه» ويستأنف الحول» وهذا نص في إسقاط قضاء 
الزكاة» وحكم الصلاة كذلك . 

وقال أيضاً في رواية مهنا فيما حكاه أبو بكر الخلال في أحكام 
أهل الملل -: إذا ارتد» ولحق بدار الحرب» فقتل بها رجلاً مسلماًء 
ثم عاد وقد أسلم» فأخذه وليه هل عليه قود؟ فقال: قد زال عنه الحكم؛ 
لأنه قتله وهو مشرك» وكذلك إن سرق وهو مشركء فقيل له : فيذهب 
دم الرجل؟ فقال : لا أقول في هذا شيئاً. 

وظاهر هذا يقتضي إسقاط القضاء؛ لأنه إسقاط الحد» وهو حق 
الله تعالى» وتوقف عن القصاص . 


.)١١ /۳( ينظر: المغني (7/ ۹٤)ء والإنصاف‎ )١( 

(۲) ينظر: الانتصار (۲/ »)۳٤١‏ المغني (۲/ 58)» وشرح العمدة (۲/ ۴۷)» 
والإنصاف (۳/ .)١١‏ 

(۳) في مسائله رقم (577). 

(6) رقم المسألة .)۱١۹۸(‏ 

(5) كذافي الأصلء ولعلها: أسقط . 
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وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك» وداود”؟ ‏ رحمهم الله -. 

وقد روي عنه ما يدل على إيجاب القضاءء فقال في رواية ابن 
منصور» ومهنا فيما حكاه أبو بكر بن جعفر في كتابه : في مرتد زنى 
وسرق وقطع الطريق وقتل النفس» ولحق بدار الحرب» ثم أخذه المسلمون؟ 
فقال: تقام عليه الحدود» ويُقتص منه» فقيل له في ذلك» فقال : تقام عليه 
الحدود والقصاص© . 

وهذا يقتضي إيجاب القضاء؛ لأنه لم يسقط عنه الحد في حال 
الردة» وهو حت لله تعالى» وبهذا قال الشافعي ‏ رحمه الله ©. 

فالدلالة على إسقاط الحد : قوله تعالى: # فل ِن حكَفَروا إن 
يَنْتَهُوايِمْمَرَ لَهُم مَاهَدَ سل €[الأنفال : ۳۸]» وهذا عام في كل كافر . 

فإن قيل : الله تعالى علق الغفران بشرط الانتهاء» والانتهاء لا يحصل 
عندنا إلا باعتقاد وجوب القضاء لما تركه من الصلوات في حال الردة. 


.)51١ /5( ينظر: بدائع الصنائع (7/ ۳۷۷). وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)۲۷۳ /١( والإشراف‎ »)١57/5( (؟) ينظر: المدونة‎ 

(9):. ينظر: المخلى (015876: 

(5) في مسائله رقم »)۳٤۸۳(‏ وهي في أحكام أهل الملل رقم المسألة .)١79017(‏ 
(0) ينظر: أحكام أهل الملل رقم المسألة .)١795(‏ 

(5) ينظر: الروايتين (701//5). 

(۷) ينظر: الأم (؟/ »)١155‏ والمجموع (۳/ .)١‏ 


oo 


م و آذ ور 


قيل له : قوله تعالی : # ل زِإَدِيِنَ حك فووا إن يَنتَهُوا €[الانفال: ۳۸] 
معناه : فإن ينتهوا من الكفرء وإذا أسلم المرتد» فلقد انتهى من الكفرء 
واعتقاد قضاء ما تركه في حال الكفر ليس من الانتهاء من الكفر في شيء» 
والذي يدل على ذلك : أن وجوب قضائها مختلف فيه» وهو مما يشرع 
فيه الاجتهادء فلا جائز أن يكون شرطاً في إيمانه عن الكفر. 

فإن قيل : هذا خطاب لغير المرتدين ؛ بدليل : أنه لم يكن في وقت 
نزول هذه الآية مرتدونء وإنما كانوا كفار الأصل» ويدل عليه : أنه قال : 
ون يعو د افد مضت ست الأول €[الأتفال: ۳۸] في وقعة بدر» وهذا 
يدل على أن المراد: كفار الأصل . 

قيل له: الحكم يتعلق بعموم اللفظ دون السبب» واللفظ عام في 
كفار الأصل» والمرتدين» فوجب حمله على عمومه. 

فإن قيل : الغفران يرجع إلى الذنب دون الواجبات؛ بدليل: أنه 
يقال رمقو اراسي ول كال حدر Age‏ أن ارقن ذا 
أسلم» لا يسقط عنه المطالبة بحقوق الادميين» وإنما يسقط الذنب والإثم 
الذي كسبه بالكفر. 

قل لو رطاف لفلناة إن ترق الاد تغط اليا 
لكن قام دليل الإجماع على أن حقوق الآدميين لا تغفر» وبقي ما عداه 
على موجب الظاهرء وقولهم : إن لفظة الغفران لا تستعمل في الواجبات» 


)١(‏ كذافي الأصل. 
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وإنما يرجع إلى الذنب لا يضر؛ لأن من أوجب القضاء ولم يقض» يقول : 
بأن ذنبه لا يغفرء فظاهر الآية يقتضي الغفران عنه بترك القضاء . 

ومن جهة السنة: ما روي : أن النبي كل أنه قال : «الإسلام يجب 
ما قبله“» يعني : يقطع حكم ما قبله» وهذا عام في المأثم وغيره. 

والقیاس : أنها صلوات تركها في حال کفره» فلا يجب عليه قضاؤها 
بعد الإسلام . 

دليله : الكافر الأصلي . 

فإن قيل : الكافر الأصلي لم يلتزم وجوبهاء فلم يطالب بهاء والمرتد 
قد التزم وجويها. 

قيل له: اللزوم لا يتعلق بالالتزام» ألا ترى أن الكافر الأصلي والمرتدٌ 
سواءٌ في لزوم الإسلام والشرائع» وإن كان أحدّهما التزم» والآخر لم 
يلتزم؟ فلو كان القضاء لازما لأحدهماء كان لازماً للآخر؛ كلزوم الصلاة 
في الأصل » وسائر العبادات . 

فإن قيل : المسلم إذا ترك الصلاة» لزمه قضاؤهاء والكافر الأصلي 
لا يلزمه» وليس هاهنا معنى يفرق بينهماء إلا أن المسلم التزمهاء والكافر 
لم يلتزمهاء كذلك يجب أن يفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد بهذا 
الي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (۱۷۷۷۷)» واللفظ له» ومسلم في 
كتاب : الإيمان» باب : کون الإسلام يهدم ما قبله» رقم (۱۲۱). 
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قيل له: المسلم لم يلزمه القضاء؛ لأنه التزم» ألا ترى أنه يسقط عنه 
القضاء في حال إسلامه» مع وجود هذا المعنى؟ وهو: إذا أغمي عليه 

فإن قيل : الكفر الأصلي يطول. فلو قلنا: إنه يوجب القضاء» شق 
ذلك» ونر من الإسلام» والردة يقل زمائهاء فلا يشق إيجابُ القضاء. 

قيل له : هذا لا يدل على إيجاب القضاء ؛ كما لم يدل زمان الإغماء 
على إيجاب القضاء عندّك» وإن كان الزمان في العادة يقلٌّء وكذلك زمان 
الحيض» والنفاس» والجنونء» وعلى أنه قد يرتد» ويلحق بدار الحرب» 
ويطول مكثه فيهاء فكان يجب أن يسقط عنه القضاء لهذا المعنى الذي 
ذكره. 

وقياس آخر: وهو أن الكفر الأصلي لا يوجب القضاءء فالطارىء 
منه لا يوجب القضاءء دليله : الجنون. 

واحتج المخالف : بما روي عن النبي كَل : أنه قال: «من نام عن 
صلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتّها»(2»: ومنه دليلان: 

أحدهما: أن المرتد إذا ترك الصلاة ناسياً» أو في حال نومه» يجب 
عليه قضاؤها بحق الظاهر . 
)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة 


فليصل إذا ذكرهاء رقم (6950), ومسلم في كتاب: المساجد» باب : قضاء 
الصلاة الفائتةء رقم (585). 


۳0۸ 


والثاني : أن الناسي يقع على الترك عمداء قال الله تعالى : سوا 
الله فد نيهم [التوبة : ۷ يعني : تركوا الله» فتركهم'» فأوجب القضاء 
على من ترك الصلاة. 

والجواب : أن المرتد لا يدخل تحت العموم» ألا ترى أنه قال : 
«فليصلَّها إذا ذكرها»» وهذا يقتضي أن يكون ممن يصح منه فعلٌ الصلاة 
في حال ذكره» ولو ترك المرتد صلاة ناسياًء ثم ذكرها في حال ردته» لم 
بض نة فعلها قعل أن غير اقول تحت اللنظل: 

وأما قولهم : إن الناسي يقع على التارك عمداء فلا يصح؛ لأن 
النسيان ترك على صفةء وهو أن لا يكون معه ذكرّء ألا ترى أنه يصح أن 
يقال: ترك صلاته عمد ولا يصح أن يقال: نسيها عامداء ويقال: تكلم 
في صلاته ناسياء ولا يقال فيها: تكلم عامدا!"؟ والذي يدل عليه : أنه 
قال : «فليصلها إذا ذكرها»ء فعلم أن المراد به: تركها مع فقد الذكر 
لها. 

وأما قوله تعالى : سوا اله فت ِم € مجاز ؛ لأنهم فعلوا ما يفعل 
الناسي من ترك الذكر لله بد فأجرى عليهم لفظ الناسي» ثم أجرى لفظ 
النسيان على الله كك على طريق المقابلة ؛ كقوله تعالى : < وروا سَيَكوَ سيك 
لها #[الشورى: »]4٠‏ والجزاء ليس بسيئة . 


.)059 /۱۱( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) في الأصل: تاركاً.‎ 
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واحتج : بأنه ترك الصلاة بمعصية بعد اعتقاد وجوبهاء فوجب أن 
يلزمه القضاء؛ قياساً على السكران» وقولهم : بمعصية» يحترزون به من 
المجنون» والمغمى عليه والحائض» وقولهم: بعد اعتقاد وجوبهاء 
يحترزون به من الحربي . 

والجواب: أن شرط المعصية لا تأثير له في الأصل ؛ لأنه لو كان 
السكر بغير معصية» وجب عليه القضاء أيضاء وهو أن يكره على الشرب» 
فإن قاس على المسلم إذا تركها متعمداً بغير عذر بهذه العلة» أجبنا عنه : 
بأن شرط المعصية في هذا الأصل لا معنى له؛ لأن المسلم لو تركها غير 
متعمد» وجب عليه القضاء» وهو أن ينسى أو ينام . 

فإن قيل : له تأثير ؛ لأنه لو تركها في حال الإغماء» لم يجب عليه 
القضاء ؛ لأنه غير معصية . 

قيل له : هناك لم يسقط القضاء عندك ؛ لأنه غير معصية؛ بدليل : 
أن الناسي والنائم غير عاص» ويجب القضاءء فعلمنا أن المغمى عليه لم 
يسقط بهذه العلة» وعلى أنه لا تأثير له في الفرع أيضاً؛ لأن المرتد لو 
أغمي عليه أياماًء ثم أفاق وأسلم» وجب عليه القضاء» وعلى أن هذا 
منتقض بالحامل إذا ضربت بطنهاء فأسقطت ونفست : أنها تترك الصلاة 
بسبب هو معصية بعد اعتقاد وجوبهاء ولا قضاء عليها. 

إن قل: المعنى هتاك هر الضرية .والترك بالنفاس >.وذلك لين 
بمعصية ؛ لأنه يحدث بفعل الله تعالى . 


۳۹۰ 


قيل له : وكذلك السكر ليس بمعصية؛ لأنه يحدث بفعل الله تعالى» 
وإنما المعصية هو نفس الشرب» ثم المعنى في الأصل : أن ترك الصلاة 
لم يقارنه الشرك» ولا ما يسقط» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن الشرك 
قارنهاء فمنع من قضائها؛ كالكفر الأصلي . 

واحتج : بأنه ترك الصلاة بعد الإسلام في حال التمكن من فعلهاء أو 
في حال القدرة على فعلهاء فلزمه قضاؤها؛ قياساً على العامد والسكران» 
وفيه احتراز من الحائض» والنفساء» والمجنون» والمغمى عليه ؛ فإنهم 
لا يقدرون على فعل الصلاة الشرعية» وفيه احتراز من الكافر الأصلي ؛ 
لقوله: بعد الإسلام . 

والجواب : أنه لا تأثير للقدرة والتمكن في الأصل؛ لأن المسلم إذا 
ترك الصلاة وهو نائم» أو ناس» أو سكرانء فإنه يجب عليه قضاؤهاء 
ةقان لا رقدر على فا 

فإن قيل : للقدرة تأثير في الحائض» والمجنون» والمغمى عليه. 

قيل: إنما يؤثر ذلك في حكمهما“ إذا كان سقوط القضاء عنهم 
لعدم القدرة والتمكن» وليس لهذه العلة» ألا ترى أن النائم» والناسي» 
والسكران يجب عليهم» وإن كان التمكن معدوماً في حقهم؟ فامتنع أن 
يكون سقوط القضاء عنهم لتلك العلة» وهي عدم التمكن. 

فإن قيل : سقوط القضاء عن الحائض» والمغمى عليه» والمجنون 


)000( كذا في الأصل» ولعلها: في حكمهم . 


۳٦1 


لعدم القدرة والتمكن» بمعنى : يكثر مصادفته للصلاة» ويفارق النوم» 
والسكرء والنسيان؛ فإنه لا يكثر مصادفته للصلاة» فلم يسقط القضاء . 

قيل له : الإغماء لا يكثر مصادفته» وهو مسقط للقضاء عندك» 
فامتنع أن يكون العلة ما ذكرت . 

فإن قيل: مشاركة من لا يقدر على فعلها في سقوط القضاء لا يمنع 
تأثير العلة؛ لأن القضاء إذا وجب على من لا يقدر على فعلهاء كان من 
يقدر على فعلها وتركها أولى بوجوب القضاء من طريق التنبيه . 

قيل له : فيجب أن يوجب القضاء على الكافر الأصلي» لوجود هذه 
العلة فيه» وهو قدرته على فعلهاء وعلى أنه إنما يكون تنبيهاً على القادر 
إذا سلمنا أن العلة في إيجاب القضاء القدرة» فنقول: إذا وجب على من 
لايقدرء أولى أن يجب على من يقدر» ونحن لا نسلم أن العلة هذهء ألا 
ترى أن الحربي يقدر ولا يقضي؟ ويفارق هذه قوله تعالى : لاقل ا 
أب €[الإسراء : :]7٠“‏ أنه تنبيه على الضرب ؛ لأن علة النهي هناك رفع الضرب 
عنهم» وهذا موجود في القليل والكثير» وأما الأصل» فقد تكلمنا عليه . 

واحتج : بأنه جحودٌ توسّط بين إقرارين» فوجب أن لا يكون للجحود 
حكم فيما شاركه الإقرار» أصله : الإقرار بالحقوق من الحدود» والأموال» 
والعقود. 

والجواب : أن هذا منتقض بالوديعة إذا أقرَ بهاء ثم جحدهاء ثم أقر 
بها ؛ فإن الجحود له حكم» وهو الضمان» وعلى أنه لا تأثير له في 


خض 


الأصول التي قاس عليها؛ لأنه لا يحتاج إلى أن يكون الجحود متوسطاً 
بين إقرارين ؛ لأن الجحود الذي لم يتقدمه إقرار إذا تعقبه إقرار» لم يكن 
له حكم» ثم المعنى في تلك الحقوق التي هي الحدود» والعقود» والأموال 
إذا حصل الإقرار بها بعد الجحود» لم يكن للجحود حكم» سواء تقدمه 
إقرار» أو لم يتقدمه إقرار» وليس كذلك في الصلاة» والصيام» والزكاة؛ 
لأنه لو حصل الإقرار بها بعد جحود لم يتقدمه إقرار» كان للمجحود حكم» 
وهو في حق الكافر الأصلي؛ فإن لجحوده حكماء وهو إذا تعقبه الإقرار 
بالإسلام» فكذلك جاز أن يكون له حكم إذا تقدم الجحود إقرار. 

واحتج : بأن الإسلام يتضمن وجوب الوفاء بحقوق الله تعالى» 
وحقوق الآدميين» وقد أجمعنا على أن الردة لا تؤثر في إسقاط حقوق 
الادميين من نفس أو مال. 

والجواب : أنه ليس إذا لم يؤثر في حقوق الآدميين يجب أن لا يؤثر 
في حقوق الله تعالى» ألا ترى أن عقد الذمة لا يؤثر في حقوق الآدميين 
من الأنفس» والأموال» ويؤثر في حقوق الله تعالى؟ وكذلك الحيض» 
والنفاس» والجنون» والصغر كذلك في مسألتنا. 

فإن قيل : عقد الذمة يتضمن الوفاء بحقوق الأدميين دون الوفاء 
بحقوق الله تعالى» وليس كذلك عقد الإسلام؛ فإنه يتضمن الوفاء بحقوق 
الله تغالن وخقوق الآدمنيق : 

قيل له : إنما يتضمن الوفاءً بحقوق الله تعالى بشرط المقام على 
الإسلام» وقد عدم الشرط بالردة. 


ل۳ 


* فصل : 

فإن ترك صلوات» أو صيامآء أو زكاة في حال إسلامه» ثم ارتدء ثم 
آسلم» فإنه يجب عليه قضاء ما ترك في حال ردته» هكذا ذكره شیخنا» 
وقد نص عليه أحمد ‏ رحمه الله في رواية ابن منصور”". وقد ذكر له قول 
سفيان”: فمن حج» وأصاب في حجته تلك ما يوجب عليه الكفارات» 
ثم ارتدّ» ثم أسلم» فلا كفارة عليه» فقال أحمد ‏ رحمه الله -: كل شيء 
وجب عليه وهو مسلم» فهو عليه لا بد أن يأتي به . 

وحكى' له قول سفيان: فمن سرق» ثم ارتد عن الإسلام» ثم 
تاب» هدم الإسلامٌ ما كان قبل ذلك» إلا حقوق الناس بعضهم في بعض» 
فقال أحمد_رحمه الله -: يقام عليه الحد» واستبشع” هذا من قول" . 

وقد نص على أن ما وجب عليه في حال الإسلام من حقوق الله 
تعالى لا تسقط بالردة. 


.)59 ⁄/۲( ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) في مسائله رقم .)١585(‏ 

(۳) الثوري» مضت ترجمته. 

€3 أي : إسحاق بن منصور حكى للإمام أحمد ‏ رحمهما الله وسفيان هو: 
الثوري . 

(5) كذا في الأصلء وفي مسائل الكوسج (١۸٠۲)ء‏ وأحكام أهل الملل مسألة 
رقم :)١195(‏ استشنع . 

(5) ينظر: مسائل الكوسج رقم .)۲۹۸٠(‏ وأحكام أهل الملل مسألة رقم .)١796(‏ 
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وقال أبو حنيفة20» ومالك 20‏ رحمهما الله -: يسقط ذلك كما يسقط 


دليلنا: أنها صلوات تركها في حال الإسلام بعد وجوبهاء فلزمه 
قضاؤها. 


دليله : لو لم يرتد» ولا يلزم عليه المجنون والحائض ؛ لقولنا: 
تركها بعد وجوبهاء ولا يلزم عليه ما تركه في حال الردة؛ لقولنا: في 
حال الإسلام . 

ولأن الكفر معصية» فلم يُسقط صلاة وجبت قبله» دليله: شرب 
الخمرء والتشاغل بالمعاصي حتى فاتت الصلاة. 

ولأن الكفر يمنع وجوباً مستقبلا"» فلم يُسقط وجوباً سابقاً» كذلك 
هاهنا. 

فإن قيل : الإسلام يمنع وجوباً مستقبلاً للجزية» ويمنع وجوباً سابقاً. 

قيل : إنما كان كذلك في الجزية؛ لأنها تجب عقوبة» والمسلم ليس 
من أهل العقوبة» فاستوى فيه السابق والمستقبل ؛ كالقتل» وليس كذلك 


)١‏ الذي ظهر لي: أن الحنفية يوجبون القضاء عليه في هذه الحالة. ينظر: 
المبسوط (۲/ 1٤١‏ و548١)»‏ وحاشية ابن عابدين /٤(‏ 557). 

(۲) ينظر: المدونة (۲/ »)١77‏ والإشراف /١(‏ ۲۷۳). 
وينظر لمذهب الشافعي : الأم (۲/ »)١155‏ والمجموع (5/7). 

() في الأصل: مستقلا . 


۳10 


الصلاة وغيرّها من العبادات ؛ لأن طريق قصاصها ترك بعد وجوب في 
حال الإسلام» وهذا موجود هاهناء على أن الجزية حَُجّة لنا؛ لأن الإسلام 
أسقطها في المستقبل والماضي جميعاء يجب“ أن يستويا هاهنا في 
الإيجاب في المستقبل والماضي ؛ ولأنه حق وجب عليه في حال إسلامه» 
فلم يسقط بالردة» دليله : حقوق الآدميين. 

فإن قيل: حقوق الآدميين لا يمنع منها حالة الردة» فلهذا لم يمنع 

قيل: لا يمتنع أن يتفقا فيما قبل الردة في الوجوب» ويختلفان في 
حال الردة؛ كالحائض والمجنونء إذا طرأ الحيض والجنون عليهاء وقد 
ثبتت في ذمتها عبادة» فإنها لا يُسقطها كالذنوب» ويختلفان في حال 
الحيض» فيلزمها حقوق الأادميين» ولا يلزمها الصلاة. 

فإن قيل : فقد اعتمدتم الفرق في الفصل الذي قبل هذاء بين حقوق 
الله تعالى» وحقوق الادميين» فكيف جمعتم بينهما هاهنا؟ 

قيل : اعتمدنا الفرق بينهما في حالة الكفر» ونحن جمعنا بينهما في 
حالة الإسلام» فهما سواء. 

E‏ : بأن الكفر يُحبط العمل؛ لقوله تعالى: #ومن يكف 
لمن ققد حبط عملي عمَلْه 4[المائدة: 0] وقال تعالى : لین اشرت لط 


Fp 


EBS eê 0007‏ صار بمنزلة الكافر الأصلي» فلا 


)001( كذا في الأصل» ولعلها: فيجب. 


۳٦٦ 


يجب عليه قضاء ما تركه من الصلوات» كما لا يجب على الكافر الأصلي» 
ويدل عليه أيضاً: أن عمله بالحج ينحبط» ويجب عليه القضاءء فدل على 
أنه كالكافر الأصلي» وكذلك الطهارة تبطل» ويدل عليه أيضاً: أنه لا قضاء 
لما تركه في حال ردته؛ كالكافر الأصلي . 

والجواب : أن عندنا لا يحبط عمله بنفس الردة» وإنما ينحبط إذا 
مات على الردة» وكل ما فعله قبل الردة مثل : الحج» والصلاة» والصيام» 
والطهارة فحكمه قائم كما كان لم يبطل» ولكنا أوجبنا عليه الحج بعد 
إسلامه ؛ لأنه إسلام طرأ بعد كفرء فلزمه الحج؛ كالحربي» ولأن هذا 
الإسلام الثاني يلزمه فيه جميع العبادات من الصلاة» والصيام» والزكاة؛ 
كما يلزمه في الإسلام الأول» كذا يجب أن يلزمه الحج» ولم يلزمه في 
الإسلام الثاني قضاء ما فعله قبل الردة؛ لأنه يفعل أمثال تلك العبادات 
في أوقاتهاء فلا حاجة إلى قضائها؛ ولأنها تكثر»ء فيؤدي إلى المشقة» 
وليس كذلك الحج؛ لأنه لا يفعل أمثاله في الإسلام الثاني ؛ ولأنه لا يكثر» 
فلا مشقة في فعله» وأما الطهارة» فإنما يلزمه إعادتها بعد الإسلام؛ لأنها 
عبادة تفتقر إلى نية» فأبطلتها الردة؛ كالصلاة إذا كان محرماً بهاء وكالصومء 
ثم ارتد في آثنائه ؛ فإنه يبطل» كذلك الطهارة يجب أن تبطل بالردة» 
فامتنع أن يكون بطلانها يحبط العمل . 

وأما ما تركه في حال ردته» فإنما لم يلزمه قضاؤه؛ لأنه تركه في حال 


)١(‏ كذافي الأصل» ولعلها: إذا ارتد. 


ينض 


كفره» فهو كالكافر الأصلي» ولم يسقط القضاء عنه؛ لأن عمله انحبط» 
بل لأجل مقاربة الترك للكفر» وليس يمتنع مثلّ هذاء ألا ترى أن الحيض 
إذا قارب وقت الصلاة» منع الإيجاب. وإذا طرأ بعد الإيجاب» لم يسقطه؟ 
وكذلك الجنون» والنفاس» والذي يدل على أن الردة لا تحبط العمل : 
قوله تعالى : ومن يکر دوسي عَن ديو مت وهو ڪاو وكيك 
حرط تأعمللهم #[البقرة: : ۷ فأخبر أن المرتد الذي يحبط عمله هو الذي 
يموت على ردتهء فعلق حبوط العمل بشرطين : أحدهما: الردة. 

والثاني : الموت عليهاء وهذا يقتضي جنس الكفار» فلا بنفي”") 
كافراً ينحبط عمله إلا بالردة والموت» وعندهم : ينحبط عمله بأحد 
الشرطين» وهو: الردة فقط» والذي يدل على أنه يقتضي الجنس : إدخال 
الألف واللام في قوله تعالى : لمأو كيك حَبِط مهد في الد وانرد 4 
[البقرة: ۷٠۲]ء‏ وهذا كقوله: من قتل عمداً مكافئاًء فأولئك الذين وجب 
عليهم القتل» ومن تعدى في الوديعة» فأولئك عليهم الضمان؛ فإنه ينفي 
وجوب القتل بغير العمد» ووجوب الضمان بغير عدوان» كذلك هاهنا. 

فإن قيل : الشرطان أفادا الخلودء ولم يفيدا حبط العمل» ألا ترى 
أنه بن ذلك بقوله تعالى : ورک سحب لار فبا کدرڈوت 4 
[البقرة: 717]» ولم يرجع إلى حبط العمل؟ 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(۲) كذافي الأصل» وقد تكون: يبقى. 


۳۸ 


قيل له : يجب أن يرجع كل واحد من الحُكمين ‏ أعني : حبط العمل 
والخلود ‏ إلى الشرطين جميعاًء ولا يرجع أحدهما إلى الشرطين دون 
الآخرء وهذا كقوله: لا تطأ وأنت محرم» فعليك القضاء والكفارة» فإن 
كل واحد من الحكمين راجع إلى الشرطين» وهما: الوطءء والإحرام. 
وكذلك قوله لعبد: إذا دخلت الدار» وكلمت زيدا» فأنت حرء وامرأته 
طالق» فإن كل واحد من الشرطين» وهو: العتق» والطلاق راجع إلى 
الشرطين» فلا يعتق حتى يدخل الدار» ويكلم زيداء وكذلك : لا تطلق 
الا 

كذلك هاهنا يجب أن يكون حبط العمل يتعلق بالشرطين : الردة» 
والموت» والخلود متعلق بهما أيضآء وهذه الآية أخصنٌ من قوله تعالى : 
لین اشرت لطن مَك ولتک مسري #[الزمر : 70]» وقوله تعالى : 
وَمَن فر اليم فد حرط عمل #[المائدة : ٥‏ لأنه لم يذكر في ذلك 
اموت وقد ذكره هاه فلن آنه فك قل :إن فى سباق هاتين الاين 
ما يدل على أن المراد به : إذا مات على كفره» دون مَنْ أسلم. 

واحتج بقوله تعالى : # قل زين حكهروا إِن ينتهوايعمر لهم ما 
َد َلَتَ €[الأنفال : ۳۸]» وقول النبي ب الإسلام يجب ما قبله». 

والجواب: أن هذا محمول على ما تركه في حال کفره؛ بدليل 
ا 


.)۳٥۷ /١( مضى تخريجه‎ )١( 


۴۹ 


واحتج : بأن الإسلام طارى” بعد كفر متقدم» فمنع من إيجاب 
القضاء لما ترك» دليله : ما تركه فى زمان كفره. 

والجواب : أن المعنى هناك : أن الترك حصل في زمان الكفر» وليس 
كذلك هاهنا؛ لأن الترك حصل في حال الإسلام بعد الوجوب» فهو كما 
لو ترك بسكر أوغيره. والله أعلم . 

تبيخ نبا نا 
ع 7 ع 

فإن أسلم المرتدٌ وقد حجّ لزمه إعادة الحج : 

نص عليه في رواية حنبل» وابن منصور””» وقال أبو إسحاق: 
فيها روایتان" : 

إحداهما: مثل هذاء وأنه يلزمه إعادته . 


وهو قول أبى حنيفة» ومالك - رحمهما الله -. 


.)٠١۹۳( ينظر: أحكام أهل الملل» رقم المسألة‎ )١( 

)۲( في مسائله رقم (۱۵۸۳ و1585١).‏ 

(۴) ينظر: الانتصار (۲/ 203770 والمغني (۲/ .)٤۸‏ والنكت على المحرر 
(۱/ ¥0). 

(4) ينظر: المبسوط (۲/ »)۱٤۸‏ وحاشية ابن عابدين /٤(‏ 557). 

)١(‏ ينظر: المدونة »)١0377/5(‏ والإشراف /١(‏ 75؟). 


خحذن 


والثانية : لا يلزمه» وهو قول الشافعي ‏ رحمه الله 7" . 

وجه الأوّلة : أنه إسلام طرأ بعد كفر متقدم» فأوجب حجة الإسلام . 

دليله : الكافر الأصلي . 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه لم يسقط فرض الحج» وهاهنا 
أسقط فرض الحج . 

قيل: لا نسلم لك هذاء بل هذا الإسقاط مراعى» فإن لم يرتد» 
سقط الفرض» وإن ارتد» لم يسقط› وجرى هذا مجرى المريض إذا 
صلى الظهر في منزله» ثم حضر الجامع» فإن حضوره يمنع من الاعتداد 
بما فعله؛ لأنه كان مراعى» ولا نقول : إنه باطل . 

ولأنها عبادة لا تفعل”" في العمر إلا مرة مع استمرار الإسلام» 
فوجب إعادتها بعد الردة؛ كالإيمان. 

واحتج المخالف : بأنه أتى بالعبادة بشرائطهاء فلم يلزمه إعادتهاء 
دليله : إذا لم يرتد» ودليله : الصلاة» والصيام. والزكاة» ولا يلزم عليه 
إذا صلى» ولم يجد ماء» ولا تراباً أنه يعيد؛ لأنه لم يأت بالعبادة بشرائطها . 

والجواب : أن الصبي والعبد إذا حجاء فقد أتيا بالعبادة بشرائطهاء 
ومع هذاء فيلزم الإعادة بعد العتق والبلوغ. وأما إذا لم يرتد» فإنما لم يلزمه 
الإعادة؛ لأنه لم يَحْدْتْ إسلامٌ بعد كفرء وهاهنا قد حدث» فهو كالحربي» 


.)110/7 /5( ينظر: المجموع (۳/ ۷)» ومغني المحتاج‎ )١( 
في الأصل: يفعل.‎ )۲( 


۳۷1 


وأما سائر العبادات» فإنما لم يقضها؛ لأنه لم يفعل لمثلها في هذا الإسلام 
الثاني» وليس كذلك الحج؛ لأنه لا يفعل أمثالهء ولهذا قالوا: لو بلغ 
الصبي في الصلاة» أو بعد الفراغ منها في وقتهاء لم يقضهاء وأجزأته. 
ولو بلغ بعد أن حج» كان عليه الإعادة» وكلٌ فرق لهم في حق الصبي بين 
الصلاة والحج» هو فرقنا؛ ولأن تلك العبادات تكثرء فيشق» وهذا لا يكش 
فلا تلحق المشقة. 

فإن قيل : فما تقولون فيه إذا صلى في أول الوقت» ثم ارتدء ثم 
أسلم في آخر الوقت» هل يلزمه إعادة الصلاة ثانيةء أم لا؟ 

قيل : لا نعرف عن أصحابنا رواية في ذلك» وقياس قولهم : لا يعيد؛ 
لآن من أصلهم : أن الردة لا تحبط العمل» وهذه العبادة فعل أمثالها في 
هذا الإسلام» ويفارق الحج؛ لأنه لا يفعل أمثاله في هذا الإسلام» فلهذا 
لزمه إعادتهاء ويفارق هذا الصبي إذا صلى» ثم بلغ في الوقت: أنه يعيد 
في غير وقت الوجوب» هاهنا فعلها في حال وجوبها بشرائطهاء وهي 
مما يتكرر أمثالهاء فلهذا لم يلزمه الإعادة. 

واحتج بعضهم : بأن الردة سبب إذا قارن الحج» أبطله. فإذا طرأ 
بعده» لم يبطله. دليله : الوطء . 

والجواب : أنا نقول بموجبه» وأن الردة الطارئة لا تبطل الحج» 
وإنما تمنع الاعتداد به» كما نقول في المريض إذا صلى الظهر في منزله» 
ثم حضر الجامع» فإن حضوره يمنع الاعتداد بما فعله» ولا نقول: إن ذلك 


فض 


الفعل باطل» وعلى هذا : يبطل به لو مات على الردة؛ فإن هذا معنى لو 
قارن الحج» أبطله» وإذا طرأ عليه واستدامه إلى الموت» أبطله . 

وهذه المسألة في آخر الحج . والله أعلم . 

# ا ¥ 

إذا شك في صلاته» فلم يدر أثلاثاً صلى آم أربعاً؟ فإنه يبني 
على اليقين» سواء كان أول ما أصابه السهو. أو كان يعرض له 
ذلك كثيراًء أو سهواً كان إماماً أو منفردا : 

نص على هذا في رواية ابن القاسم» فقال: آنا آذه إلى أن أبني 
على اليقين» لا آخذ بالتحري؛ لأنه أصح في الرواية" . 

وكذلك روى أبو داود” فقال: كان أبو عبدالله لا يذهب إلى التحري» 
وكان يرى أن يبني على الأقل . 

وهو اختيار آي بكر من أصحابنا» وبه قال مالك0, 


سے 


. كذا في الأصل» للها سواه كان إماما أو مفردا‎ )١( 
.)٥١ /۲( والانتصار‎ »)١56 /١( ينظر: الروايتين‎ )۲( 
.0754( في مسائله رقم‎ )۳( 

.)٠٠١ /۲( والانتصار‎ »)٠٤١ /١( ينظر: الروايتين‎ )٤( 
.۸٦ص والتلقين‎ »)١78 /١( ينظر : المدونة‎ )0( 


AA 


والشافعي» وداود"- رحمهم الله -. 

وروى أبو طالب عنه'" في الإمام خاصة : أنه يتحرى» فقال: إذا 
صلى بقوم» فلا بأس أن يتحرى» وينظر إلى مَنْ خلفه» فإن قامواء 
تحرى وقام» وإن سبّحوا به» تحری» وفعل ما يفعلون. 

ويجب أن يُحمل هذا على أن للإمام رأيآء فان لم يكن له رأي» بنى 
على اليقين» وهو اختيار الخرقي من أصحابنا . 

وقال أبو حنيفة ب رحمه الله -: إذا شك في صلاته» فإن كان أول 
ما أصابه» استأنف الصلاة» وإن كان له كثيراً» تحرىء فإن کان له رأي» 
عمل على رأيه الغالب» وإن لم يكن له رأي» بنى على اليقين منه(“. 

فالدلالة على أن صلاته لا تبطل إذا كان أول ما أصابه: ما روى 
أحمد ‏ رحمه الله في المسند" قال : نا يونس بن محمد" قال : نا فلي-0© 


(۱) ينظر: الحاوي (۲/ ۲۱۲)» والمجموع /٤(‏ ۴۲). 

(۲) ينظر : المحلى (5/ .)١١١‏ 

.)٠٠۵ /۲( والانتصار‎ »)٠٤١ /١( ينظر: الروايتين‎ )۳( 

(6) في مختصره ص١0‏ . 

(9) ينظر: مختصر القدوري ص٩۰۹‏ والمبسوط /١(‏ ۳۸۳). 

(5) رقم (۱۱۹۸۹). 

(۷) ابن مسلم البغدادي» أبو محمد المؤدب» قال ابن حجر : (ثقة» ثبت)» توفي 
سنة ۷٠۲ه.‏ ينظر: التقريب ص1۸۷ . 

= ابن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي» أو الأسلميء أبو يحيى المدني»‎ (A) 


V٤ 


عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري 5 
أن رسول الله ية قال : «إذا شلك أحدُكم في صلاته» فلم يَدْركَمْ صلّى» 
فليين على اليقين» حتى إذا استيقن أن قد أتمّ» فليسجد سجدتين قبل أن 
یسلّم» فإنه إن كانت صلاته وترأء كان شفعاء وإن كان شفعاًء كان ذينك 
ترغيما للشیطان» . 

وروی أحمد ‏ رحمه الله 20 وذكره أبو بكر في كتابه قال : سمعت 
إبراهيم بن [سعد]”» قال: حدثني محمد بن إسحاق* عن مكحول*» 
عن کریب» عن ابن عباس 185 : أنه قال لي عمر ذه : يا غلام! هل 


5 ويقال: فليح لقب» واسمه: عبد الملك؛» قال ابن حجر: (صدوق, كثير 
الخطأ)؛ توفي سنة 74١ه.‏ ينظر: التقريب ص۷١٤‏ . 

)١(‏ العدويء أبو عبدالله المدني» قال ابن حجر : (ثقة» عالم» وكان يرسل»؛ 
توفي سنة 117ه. ينظر: التقريب ص١١7.‏ 

(۲) بنحوه أخرجه مسلم في كتاب: المساجد» باب : السهو في الصلاة والسجود 
له» رقم (01/1). 

(۳) في المسند رقم .)٠١١١(‏ 

. ساقطة من الأصل‎ )٤( 
وإبراهيم هو: ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أبو إسحاق‎ 
.ه٠۸١ المدني» قال ابن حجر: (ثقة» حجة» تكلم فيه بلا قادح)» توفي سنة‎ 
. ينظر: التقريب ص66‎ 

(0) مضت ترجمته. 


69 ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم› المدني» أنق وشندين : قال ابن حجر : = 


يض 


سمعت رسول الله َك أو أحداً من أصحابه: إذا شك الرجلٌ في صلاة 
ماذا يصنع؟ قال : فبينا هما كذلك» إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف وه 
قال : فيما أنتما؟ فقال عمر ظإه» سألتُ هذا الغلام: هل سمع من 
رسول الله ول أو أحدا من أصحابه : إذا شك الرجل في صلاته» فلم يدر 
واحدة صلَّى أو ثنتين؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت النبي يكل 
تقول «إذا شك أحذكم في صلاتهء فلم يدر واحدةً صلى أو اثنتين» 
فليجعلها واحدة» وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاناء فليجعلها ثنتين» 
وإذا لم يدر ثلاثاً صلى أم أربعآء فليجعلها ثلاثاء ثم يسجد إذا خرج من 
صلاته وهو جالس قبل أن يسلّم)0©. 


(00 


فم 


وروى أبو بكر في كتابه بإسناده عن علقمة”(" عن عبدالله بن 


(ثقة)» توفي سنة ۹۸ه. ينظر: التقريب ص5١5.‏ 
أخرجه الترمذي في كتاب : مواقيت الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يصلي» 
فيشك في الزيادة والنقصان» رقم (0>»؛, وابن ماجه في كتاب: إقامة 
الصلوات»› باب: ما جاء فيمن شك في صلاته» فرجع إلى اليقين» رقم 
(۱۹(› قال ابن حجر : (وهو معلول؛ فإنه من رواية ابن إسحاق عن 
مكحول عن كريب» وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن علية عن ابن إسحاق 
عن مكحول مرسلاً» قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبدالله» فقال لي : 
هل أسنده لك؟ قلت: لاء فقال: لكنه حدثني: أن كريباً حدثه به» وحسين 
ضعيف جدا) . ينظر: التلخيص (۲/ 875). 
ابن قيس بن عبدالله النخعي» الكوفي» قال ابن حجر: (ثقة» ثبت فقيه)» 
توفي بعد الستين من الهجرة. ينظر: التقريب ص۷" . 

۳۷٦ 


مسعود ذه قال : قال رسول الله ية : «إذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌ 
الصوابت» ثم يسجد سجدتين»"» يعني : للسهو. 

فوجه الدلالة من هذه الأخبار: أن النبي بيا أمر في حديث أبي 
سعيد» وابن عباس بالبناء على اليقين والسجود» وفي حديث ابن مسعود 
بالتحري والسجود» ولم يفرق بين أن يكون ذلك في أوله» أو بعد تكرره» 
فهو على عمومه. 

والقياس: أنه شاك في عدد الركعات» فوجب أن لا تبطل بذلك 
صلاته» أصله : إذا تكرر منه ذلك» وإن شئت قلت : شك فيما يجب عليه 
فعله في الصلاة» فلا تبطل بذلك صلاته» أصله: إذا شك هل قرأ الفاتحة» 
وهذا أولى؛ لأنه تأثير لتخصيص عدد الركعات في التعليل"» وإن شئت 
قلت : شك في فعل ما أمر به في الصلاة» فوجب أن لا تبطل صلاته» 
ا فكرنان: هذا ےس ای لد :لان ها نحت فوا اجب 
فعلّه في مسنونات الصلاة سواء . 

فإن قيل : لا يجوز اعتباره بالقراءة؛ لأن الزيادة ذ في القراءة لا تبطل 
الصلاة» والزيادة في الركعة وسائر الأفعال تبطل الصلاة. 

قيل له : الزيادة في الأفعال إذا تعمدها تبطل الصلاةء فأما إذا لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الصلاة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كان» 
رقم »)٤١۱(‏ ومسلم في کتاب : المساجد» باب : السهو في الصلاة رقم 
(الاهة). 

(۲) هكذافي الأصل. 


VY 


يلها مهلها سهواء لم تبطل صلاته» وإذا لم يتيقنهاء وكان شاکاً 
هل زاد أم لا؟ فالأصل: أنه ما زادء فيكون بمنزلة المتيقن أنه لم يزدء فلا 
يضر ذلك صلاته . 

واحتج المخالف : بما رُوي عن النبي ي : «دع ما يَرِيبُكَ إلى 
ما لا يَرِييُك)2"20, وإذا بنى على اليقين» لم يأمن أن يكون قد زاد في صلاته 
ركعة» فيكون الشك باقياً من هذا الوجه» وظاهر الخبر يقتضي ترك الشك 
من جميع الوجوه» وإذا استقبل» تيقن أنه أدى(" فرضه من غير زيادة 
ولا نقصان. 

والجواب: أن المراد به: ترك الشك» والبناء على اليقين» وهو 
الأخذ بالأقل الذي هو يقين» وقد روينا ذلك في حديث أبي سعيدء 


هه حمل الخبر عليه . 


وابن عباس و 


واحتج : تما روت اخملاب هه الله پإسناده"» وذكره أبو بكر عن 
أبي هريرة يه عن النبي بي قال : «لا إغرار في صلاة ولا تسليم»9. 


4 أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله بف 
رقم (۲۹۱۸)ء وقال: (حديث صحيح). والنسائي في كتاب : الأشربة» باب : 
الحث على ترك الشبهات» رقم (51/11): وصححه الألباني في الإرواء 
/١(‏ ؟ة). 

aN 90 

(۳) في المسند رقم 49179). 

€3 أخرجه أبو داود بلفظ : «لاغرار»؛ كتاب: الصلاةء باب: رد السلام على - 


۳7A 


فال اجه د ردحمة الله - فى رواية ا سألت أبا عمرو(» عن 


قوله : «لا إغرارَ في صلاة ولا تسليم»» فأنكرها بالألف . 


فوجه الدلالة : أنا لو قلنا: نأخذ بالأقل» لكان قد انصرف منها وهو 


شاك فيهاء ففيه غرر بها. 


ارات أن انراد نة أن لضن لا فصر فرعن شاك في 


نقصانهاء هكذا قال أبو عبيد": «لاغرار فى الصلاة» ؛ أي : لا نقصان 2 
فإذا أخذنا بالأقل» وزاد حتى تيقن التمام» لم يكن شاكاً في النقصان» 


000 


(۲) 


(۳) 


(00 


المصلي» رقم (4۲۹)» والحاكم في المستدرك» كتاب: الصلاة» باب: 
التأمين» رقم (91/7)» وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم)» ووافقه 
الذهبي في التلخيص »)۳۹١ /١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
رقم (۳۱۸). 

مسائل عبدالله رقم .)۱۸٤١(‏ ولم أقف على رواية صالح في مسائله المطبوعة» 
وقد ذكر الإمام كلام أبي عمرو في المسند بعد الحديث» قال الإمام أحمد: 
(معنى «غرار» يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى 
يكون على اليقين والكمال). المسند /١5(‏ 59). 

هو: إسحاق بن مرار» أبو عمرو الشيباني» الكوفي» قال ابن حجر : (كان 
نحويآ لغويآ. . . صدوق)» توفي سنة ١١7ه.‏ ينظر: التقريب ص۷١۷‏ . 
هو: القاسم بن سلأم» أبو عبيد» البغدادي» قال ابن حجر: (الإمام المشهورء 
ثقة» فاضل)» له: غريب الحديث» توفي سنة ٤‏ ۲۲ه. ينظر: التقريب 
ص ٥**‏ . 

ينظر : غريب الحديث (۱/ .)۲۷١‏ 


۳۷۹ 


وإلى هذا أومأ أحمد ‏ رحمه الله في رواية عبدالله» فقال: لا تخرج منها 
[إلا] وأنت تظن أنها كاملة؛ حتى لا يكون منه شكٌ. ويكون على الكمال 
واو : 

والذي يدل على أن المراد به : هو النقصان: قول النبي كَل في حديث 
عبد الرحمن بن عوف و4 : «حتى يكون الوهم في الزيادة)» رواه أحمد 
- رحمه الله -» وذكره أبو بكر في کتابه» فقال: نا إسماعيل بن إبراهيه”» 
قال: نا محمد بن إسحاق قال : حدثني مكحول ڪب : أن رسول الله کا 
قال: «إذا صلى أحدكم» فشك في صلاته» فإن شك في الواحدة والاثنتين» 
ا واد وإن شك في الاثنتين والثلاث» فليجعلها ثنتين؛ 
حتى يكون الوهم في الزيادة» ويسجد سجدتين قبل أن ا ثم 
يسل . 


قال محمد“ : قال لى حسين المغازلى“: أسند ذلك؟ قال: 


)١(‏ كذافي الأصل» وفي مسائل عبدالله رقم :)۱۸٤١(‏ (حتى لا تكون في شك» 
حتى تكون على . . .). 

(۲) هو: ابن علية» مضت ترجمته. 

(9) مضى الكلام عليه في ص٦۳۷‏ . 

(5) المراد به: ابن إسحاق. 

(6) هو: حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس الهاشمي المدني» قال الذهبي : 
(قال ابن معين: ضعيف» وقال أحمد: له أشياء منكرة» . . . وقال النسائي : 
متروك)» توفي سنة ١5١ه.‏ ينظر: ميزان الاعتدال .)٥۳۷ /١(‏ 


ين 


قلت : لاء [فقال]: لكنه حدثني : أن كريباً مولى ابن عباس حدثه عن ابن 
عباس 4 قال : جلست إلى عمر بن الخطاب» فقال: يا ابن عباس! إذا 
اشتبه على الرجل في صلاته» فلم يدر أزاد أم نقص؟ قلت : والله! يا أمير 
المؤمنين! ما أدري» ما سمعت في ذلك شيئاً. فقال عمر: والله! ما أدري . 
قال : فبينا نحن على ذلك» إذ جاء عبد الرحمن بن عوف» فقال: ما هذا 
الذي تذكران؟ فقال له عمر ظ4 : ذكرنا الرجل يسك في صلاته كيف 
يصنع؟ فقال: سمعث رسول الله ية يقول. . . هذا الحديث . 

وهذا يدل على أنه المراد بقوله : «لا غرار في الصلاة ولا نقصان» . 

واحتج : بأنه يمكنه أداء فرضه بيقين» فوجب أن یلزمه» ألا ترى أن 
من أمكنه أن يتوجه إلى القبلة» ويؤدي صلاته إليها بيقين» لزمه ذلك» 
ولا يتحرى» ويصلي إليها على غالب الظن؟ كذلك هاهنا. 

والجواب : أنه يبطل بمن تيقن الطهارة» وشك في الحدث» فإنه 
لا يجب عليه أن يتوضأء ويجوز له أن يصلي» وعلى أن المعنى في الأصل : 
أن المطلوب معنى موجود» وهو الكعبة» فإذا أمكنه الوصول إليها قطعاً 
ويقينآء لم يجز الاجتهاد والظن» وليس كذلك في مسألتناء فإن المطلوب 
قله وهو شال هل فعله أم لا؟ فإذا فعله» كان شاكا في الزيادة المفسدة 


. ساقطة من الأصل» وهي في المسند» وبها يستقيم الكلام‎ )١( 

(۲) مضى تخريجه (۱/ .)۳۷١‏ وقد ذكره بهذا اللفظ مع ما دار بين ابن 
إسحاق وحسين المغازلى : الإمام أحمد فى مسلده » رقم الحديث c(۷)‏ 
.)5١١ /۳(‏ 


۳۸1 


لصلاته» والأصل عدمّهاء فكان الشك فيما أصله عدمّه غير قادح في 
صلاته» كالشك في الحدث الذي الأصل عدمّه . 
* فصل : 

والدلالة على أنه إذا تكرر منه يبني على اليقين» وهو الأخذ بالأقل : 
ما تقدم من حديث أبي سعيد» وعبد الرحمن بن عوف 4ء وأن النبي كله 
أمر بالبناء على اليقين» ولم يفرق بين أن يكون الشك قد تكررء أو كان 
له غلب ظن» أو لم يكن . 

فإن قيل: يحمل ذلك على من لم يكن له رأي . 

قيل له: هذا تخصيص بغير دلالة» وعلى أن هذا مخالف لتعليل 
النبي كل لأنه أمر بالزيادة في حديث عبد الرحمن؛ ليكون الوهم في 
الزيادة دون النقصان» والعلة عندهم في ذلك غلبة الظن» فلم يصح . 

والقياس : أنه شك في عدد الركعات قبل الفراغ من الصلاة» فوجب 
أن يبني على اليقين» أصله : إذا لم يكن له رأي» وفيه احتراز من الشك 
بعد السلام» فإنه لا حكم له؛ لأننا حكمنا بصحة صلاته» فلا ننقصه بالشك 
الطارى؟ بعده» وقد نص أحمد ‏ رحمه الله على أن الشك الطارىء بعد 
الفراغ لا حكم له(" في رواية جعفر بن محمد« وبكر بن محمد: في الذي 


(۱) مضى في /١(‏ 5/”). 

(۲) ينظر: المستوعب (۲/ »077١‏ وبدائع الفوائد (۳/ »)178٠‏ والقواعد لابن 
رجب (۳/ ۱۹۸)» والقواعد لابن اللحام /١(‏ 4 ولم أقف على رواية 
جعفر» ولا رواية بكر بن محمد - رحمهما الله -. 


TAY 


يشك في صلاته بعد خروجه منها: ليس بشيء» تمت صلاته» ولیس عليه 
سجود سهوء وإن شئت قلت : شك في فعل ما يجب عليه قبل الحكم 
بسقوطه عنه» فلزمه البناء على اليقين» أصله : إذا لم يكن“ رأي . 

وفيه احتراز: من الشك الطارى؟ بعد الفراغ من الصلاة» وهذه أولى 
من التي قبلها؛ لأنه ليس لتخصيص الركعات بالتعليل تأثير؛ لأن البناء 
على اليقين واجب» سواء كان الشك في عدد الركعات» أو في سائر أفعال 
الصلاة . 

وأيضاً: فإنه لو شك هل صلى أم لا؟ فإنه يبني على اليقين» وهو أن 
يأخذ بأنه لم يصلّء كذلك إذا شك هل صلى الركعة الرابعة؟ لزمه فعلهاء 
ولا فرق بينهماء وقد حرر من هذا دليل» وهو: أن كل ما لو شك في أصله 
بنى على اليقين» فإذا شك في عدد» بنى على اليقين ؛ كالطلاق . 

وقد منع بعضهم هذاء وقال: إذا شك هل صلى أم لا؟ فإنه مثل الشك 
في عدد الركعات» فإن كان ذلك أول ما أصابهء استأنف» وإن كان قد 
تكرر» تحرى» وعمل على ما يغلب على ظنه» وهذا فرار من الزحف»› 
وخطأ على المذهب؛ لأن أبا حنيفة ‏ رحمه الله قال فيمن نسي صلاة 
من صلوات اليوم والليلة : يلزمه أن يصلي جميع الصلوات الخمس؛ 
ليتيقن قضاء ما نسيه منه("» ولم يقل : إنه يتحرى فيهاء ويجعل هذا 


)00( كذا في الأصلء ولعلها: لم يكن له رأي . 
(۲) ينظر: تحفة الفقهاء /1١(‏ 20771 وبدائع الصنائع .)6٠١ /1١(‏ 


۸Y 


دليلاً فى المسألة . 


فنقول“: إذا نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة لا يعرف عينهاء 
فإنه يجب عليه أن يعيد جميع الصلوات الخمس ؛ ليتيقّن فعل المنسية» 
ولا يجوز أن يتحرى» ويعمل على ما يغلب على ظنه» كذلك إذا شك هل 
صلى الركعة الرابعة» أولم يصل ؛ لأن فعل ركعة واحدة أسهل من فعل 
خمس صلوات» فإذا وجب عليه فعل الخمس ليؤدي ما عليه بيقين» كان 
فعل الركعة الواحدة أولى . 

فإن قيل : إنما أمرناه بإعادة الصلوات الخمس؛ لأن من شرط الصلاة 
تعيينَ النية لهاء ولا يمكن تعيين المنسية إلا بأن يعيد الجميع» وليس 
كذلك هاهناء فإنه لا يحتاج إلى تعيين النية . 

قيل: إنه كان يجب أن يتحرى» فما غلب على ظنه» يَقَضِهء ويعين 
النية لهاء ويجزئه. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أن عليه صلاة واجبة بيقين» وإنما شك 
في عينهاء وليس كذلك في مسألتناء فإنه شاك هل يجب عليه ركعة أخرى. 
أم لا؟ 

قيل له : فلا فرق بينهما؛ لأنه شك في الأصل في غير الصلاة» وفي 
الفرع في فعلهاء فإذا لم يجز التحري في طلب عينهاء لم يجز في طلب 
فعلها. 


.)٤٤۳ /١( والفروع‎ .)٠١١ /1١( ينظر: الروايتين‎ )۱( 


A4 


واحتج المخالف: بما تقدم من حديث ابن مسعود ذه عن 
النبي بيا قال: «إذا شك أحدكم في صلاته» تحرى الصواب» وسجد 
سجدتین»' , 

قالوا: وروى ابن عمر وا أيضاً التحري عند الشك” . 

وروی شعبة("» [عن]“ عمرو بن دينار» عن سليمان اليشكري/. 
عن أبي سعيد الخدري اه : أنه قال في الوهم : يتحرى» قال: قلت : 
عن النبي يَلْةِ؟ فقال: عن النبي ييو . 

والجواب: أن الرواية الصحيحة عن أبي سعيد: ما رواه أحمد 
- رحمه الله -: «إذا شك أحدكم في صلاته» فإن شك في الواحدة والثنتين» 


(۱) مضى تخريجه /١(‏ ۳۷۷). 

(۲) رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر وكا في كتاب: الصلاة» باب : 
إتمام المصلي ما ذكره إذا شك في صلاته» رقم 7١7(‏ و۳۱۸). وعبد الرزاق 
في المصنف رقم (75579). 

(۳) ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم» أبو بسطام الواسطي» قال ابن حجر : 
(ثقة» حافظ» متقن)» توفي سنة ١١ه.‏ ينظر: التقريب ص١77.‏ 

)٤(‏ في الأصل: و» والتصويب من المسند. 

(5) سليمان بن قيس اليشكري» البصري» قال ابن حجر : (ثقة)» توفي قبل الثمانين 
من الهجرة. ينظر : التقريب ص 707 . 

(5) رواه أحمد في المسند رقم »)١١759(‏ وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في 
المسند (/ا١/ .)٤٤۸‏ 


نكن 


ا واحدة» وإن شك فى الثنتين والثللاث» ET‏ اثنتين » 
حتى يكون الوهم فی الزيادة»". وهذا نص فى البناء على اليقين» وعلى 
أن المراد به: فليقصد الصواب» كما قال الله تعالى: يمن أسلم اولك 


روأ رسا €[الجن : 14{ أو قصدوا ردا 


والصواب : هو البناء على اليقين» فكأنه قال : فليقصد البناء على 


اليقين » وتكون الدلالة على هذا حديث أبى سعيد» وعبد الرحمن بن 


عوف» وهما مفسران. 


واحتج : بما روى أبو داود عن التفيلر 0 عن محمد بن سلمة» 


ا ع8 2 ۳ ع8 ١‏ ا“ 
عن خصیف »۰ عن أبى عبيدة بن عبدالله» عن أبيه» عن رسول الله کل 


(1) 


00 


(¥) 


مضى تخريجه (۱/ .)۳۷١‏ 

كذا في الأصل» ولعلها: [أي] بدل [أو]ء ينظر: تفسير البغوي (5/ .)٠١١‏ 
في سننه» كتاب: الصلاة» باب : من قال: يتم على أكبر ظنه» رقم .)1١7/(‏ 
هو : عبدالله بن محمد بن علي بن نفيل» أبو جعفرء النفيلي الحراني» قال 
ابن حجر : (ثقة حافظ)» توفي سنة 7775ه. ينظر: التقريب ص٠7”5.‏ 

ابن عبد الرحمن الجزري» أبو عون» قال ابن حجر: (صدوق» سيرء الحفظ)ء 
توفي سنة 175ه. ينظر: التقريب ص١18‏ . 

ابن عبدالله بن مسعود ذه » مشهور بكنيته» قال ابن حجر : (والأشهر أنه 
لا اسم له غيرهاء ويقال: اسمه: عامر» كوفي» . . . والراجح أنه لا يصح 
سماعه من أبيه)» وروايته في الكتب الستة» توفي بعد الثمانين من = 


۳۸٦ 


قال : 


«إذا كنت في صلاة» فشككت في ثلاث وأربع» وأكبذ ظنك على 


س2 4 01 01 
أربع » تشهدت » ٹم سجدت سجدتين وانت جالسٌ قبل أن تسلم» [ثہ] 
7 5 سم 6 2 
تشهّدت أيضاء ثم تسلم». 


والجواب : أن أبا داود قال فى كتابه": عبد الواحد بن زياد“ عن 


خصيف » عن أبى عبيدة!©»» عن أبيه » ولم يرفعه» وهذا يدل على أنه ليس 


من قول النبي بي . 


وهكذا رواه أحمد ‏ رحمه الله - في المسند" موقوفاً على ابن 


مسعود . 


(۳) 
(€) 


(٥) 
(0 


وعلى أن الخبر مّرح الظاهر؛ لأنه أمر بالتشهد» ثم سجد سجدتي 


الهجرة . ينظر: التقريب ص7١/.‏ 

في الأصل : (و)» والتصويب من سنن أبي داود . 

أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٥۷٠٤)ء‏ وقد أشار أبو داود في سننه 
بعد إيراده للحديث أنه موقوف كما ذكر القاضي ‏ رحمه الله » قال البيهقي 
في معرفة السنن والآثار (۳/ 7 (وهذا حديث مختلف في رفعه ومتنه» 
وخصيف غير قوي» وأبو عبيدة» عن أبيه مرسل). 

السئن» كتاب: الصلاة» باب: من قال: يتم على أكبر ظنه» رقم .)1٠١78(‏ 
العبدي مولاهم» البصري» قال ابن حجر: (ثقة)» توفي سنة ١۷١ه.‏ ينظر: 
التقريب ص۳۹۹ . 

في الأصل : عبيد. 

.)1١1/5( رقم‎ 


FAV 


السهو قبل السلام» ثم بالتشهد. ثم بالسلام» وهذا متروك بالإجماع. 

واحتج : بأنه لا يتوصل إلى أداء فرضه من جهة اليقين» فجاز له أن 
يجتهد؛ قياساً على وقت الصلاة في يوم غيم» وإذا اشتبهت عليه جهة 
القبلة» والأواني» والثياب إذا كان بعضها طاهراً وبعضها نجساًء وكذلك 
تقوم المستهلكات» وتقدير أروش الجنايات» ونفقة الزوجات» وكذلك 
إذا شهر عليه رجل سلاحه» فإنه يتحرى» وإن غلب على ظنه أنه يقتله» 
جاز قتله . 

والجواب : أنه إذا شك في دخول الوقت» وكذلك القبلة» يمكنه 
أن يصلي أربع ركعات إلى أربع جهات» فيكون قد أدى فرضه بيقين» 
فسقط قوله: لا يتوصل إلى أداء فرضه بيقين في الوقت» والقبلة» وعلى 
أن الوقت عليه أمارات في يوم الغيم من جهة ما يعتاده الناس من قدر 
الأعمال» فيستدل بذلك عليه» فأجيز له الاجتهادء كذلك القبلة» وأروش 
الجنايات» ونفقة الزوجات» وإذا شهر سلاحه عليه» عليه أمارات» وهو 
الرجوع إلى قول المقؤّمين» وسعر مثل ذلك في السوق» فإن ذلك أمارةء 
ونفقة الزوجة عليه أمارة» وهو نفقة مثلها يعتبر من نساء بلدهاء وهذه أمارة» 
وكذلك إذا شهر سلاحه عليه أمارة» وهو أنه ينظر إلى حال مثله هل ينكفّ 
عنه بقطع يده» أو قطع رجله» ونحو ذلك؟ فهذه أمارة» وأما الأواني» 
والثياب» فلا يتحرى فيها على أصلناء وليس كذلك إذا سهى» فعرض 
له الشك. فإنه لا دليل عليه فأمِر بالبناء على اليقين» كما إذا نسي صلاة 
من يوم لا يعرف عينهاء فإنه لا يتحرى في طلبهاء وكذلك إذا تيقن الطهارةء 


FAA 


وشك في الحدث» لا يتحرى» بل يبنى على اليقين ؛ لأنه لا دليل عليه» 
كذلك هاهنا. 

فإن قيل : فإذا كانت ليلة مظلمة» والرياح ساكنة» والسماء متغيّمة» 
فليس هناك دلالة على الوقت» ومع هذا يتحرى . 

قيل له : إن كانت له صنعة يَعْرفٌ بهاء فإنه يرجع إليهاء وتلك 
أمارة» وإن لم يكن له» لم يجز التحري» ولزمه التأخير حتى يغلب على 
ظنه دخول الوقت» بل إن خفيت عليه دلائل القبلة بسكون الرياح» 
والظلام» والغيم» فإنه يصلي على ما يغلب عليه ظنه0©» وفي الإعادة 
وجهان» ذكرهما أبو بكر في كتاب الشافي» والصحيح: أنه يعيد لعدم 
الأمارة. 

فإن قيل : قد كان يمكنه أداء فرضه بيقين في حال اشتباه القبلة» 
وهو أن يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات» فكان يجب أن يلزمه ذلك . 

قيل : قد بينا أن هناك أمارة تدل على القبلة» وعلى أن الأمر" بذلك 
أمرٌ بالخطأء فلهذا أمر بالاجتهاد. وليس كذلك في مسألتناء وهو البناء 
على اليقين ؛ لأنه ليس فيه أمره بالخطأء فلهذا بنى على اليقين» كما إذا 
نسي صلاة من يوم لا يعرفها. 

وجميع ما استدللنا به على أبي حنيفة ‏ رحمه الله فهو دلالة على 


.)١١7و‎ ٠١ا/‎ /۲( والمغني‎ ,»)١59 /۲( ينظر: الانتصار‎ )١( 
. في الأصل: المرء والتصويب من هامش المخطوط‎ )1( 


۳۸۹ 


من قال من أصحابنا(" بالتحري في حق الإمام؛ لأن في حديث أبي 
سعيد"» وعبد الرحمن بن عوف”" الأمر بالرجوع إلى اليقين» ولم يفرق 
بين الإمام» والمنفرد» وكذلك ما ذكرنا من القياس عليه إذا لم يكن له 
غالب ظن» وإذا نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها؛ ولأنه مصلّ شك في 
فعل ما يجب عليه قبل الحكم بسقوطه» فيجب أن يبني على اليقين؛ 
كالمنفرد. 

فإن قيل : فرضه اليقين؛ بدليل : أنه لا يرجع عنه إلى غيره» فلهذا 
لم يتحرء وليس كذلك الإمام؛ لأنه ليس فرضه اليقين؛ بدليل : أنه إذا 
سبّح به اثنان فصاعداً» رجع إلى قولهماء وترك يقينَ نفسه» وإذا لم يكن 
فرضه اليقين» جاز له التحري . 

قيل : فكان يجب أن يبني على اليقين إلى أن يظهر له قول غيره» 
ويرجع عليه» كالحكم يُبنى في الدعاوى على اليقين» وهو براءة الذمم» 
ولا تقبل الدعوى حتى تظهر شهادة شاهدين» فيرجع عن ذلك إلى قولهما . 

واحتج : بما تقدم من حديث ابن مسعود في التحري"» وقد أجبنا 


عنه بما فيه كفاية 0‏ . 


. ٥٩ص رحمه الله - في مختصره‎  يقرخلاك‎ )١( 

(۲) مضى تخريجه .)7075/١(‏ 

(۳) مضى في (۱/ ۳۷۷). 

() في الأصل: بما في كتابه» والصواب المثبت» كما سيأتي في الصفحة التي 


۳۹۰ 


واحتج : بما روى أحمد بإسناده عن أبي هريرة دنه» وذكره أبو بكر : 
أن النبي ية «صلى إحدى صلاتي العشاء» فصلى ركعتين» ا وأتى 
خشبة في المسجد)ء وذكر الخبر. 

وروی أيضاً أحمد ‏ رحمه الله بإسناده عن عمران بن حصين ذللاه» 
وذكرها أبو بكر -: أن النبي بيه سلم من ثلاث ركعات من العصرء ثم قام 
فدخلء فقام إليه رجل يقال له : الخرباق» وذكر الخير©. 

فوجه الدلالة : أن النبي ية كان إماماً قد بنى على غالب رأيه؛ لأنه 
لو بنى على الأقل» لم يسلّم من نقصان. 

والجواب: أنه ليس في الخبر ما يدل أن النبي بيه شك في صلاته» 
بل الظاهر : أنه كان [على] يقين من فعله”"» ولهذا قال له ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة» أم نسيت؟ فقال: «لم أنس» ولم تقصراء وهذايدل 
على أنه كان على يقين من فعله. 


واحتج : بالسؤال الذي تقدم» وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية . 


¥ ¥ # 


AAO a 40‏ 
(۲) مضى تخريجه في .)5١١ /١(‏ 
(۳) في الأصل: كان يقين من فعله. والصواب المثبت كما في السطر الذي 


۳۹۱ 


إذا سبح بالإمام اثنان من المأمومين» فإنه يرجع إلى قولهماء 
سواء سبحوا به إلى زيادة» أو نقصان» وسواء قلنا: إنه يبني على 
البقين» أو على غالب ظنه : 

نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه: فقال: لا يجوز له إذا 
صلى وحده» أو كان إماماء أن ينصرف إلا على اليقين» إلا أن يسبحوا به 
فيصير إلى يقينهم إذا سبح به نفسان» فإن كان واحداء لم يجز عندي؛ لأن 
النبي ب لما قال له ذو اليدين» لم يقبل قوله حتى سأل القوم. 

وقال أيضاً ‏ في رواية أبي داود -: إذا وهم في صلاته وهو إمام» 
فسبّح به مَنْ خلقه» فإن سبحوا به» فلم يلتفت. وصلىء» يعيدء 
ويعيدود. 


فقد صرح القول أن صلاته تبطل إذا ترك المتابعة لهم» وهو اختيار 


.)5١١ ۰۲۰۰ /١( حديث ذي اليدين ذه مضى تخريجه‎ )١( 
ورواية بكر بن محمد عن أبيه» لم أقف عليهاء وقد نقل نحوها عبدالله في‎ 
»)۳۷ ٤و‎ ۳۷٣و‎ ۳۷۲( مسائله رقم (500)» وابن هانوء في مسائله رقم‎ 
.)۲۳۸( والكوسج في مسائله رقم‎ 
ومختصر ابن تميم‎ »)5١7 /۲( وينظر: الجامع الصغير ص٥٤٠ والمغني‎ 
.)۱۲ /٤( والفروع (۲/ ۳۱۷)ء والإنصاف‎ »)777/5( 

)۲( في مسائله رقم (5715). 


۳4۲ 


أبي بكر الخلال”" . 

وروى أبو بكر المروذي عنه: إذا قام إلى خامسة» فسبحوا به» فلم 
يلتفت إلى قولهم» لا يتبعوه. ولا يُسلّمواء يعجبني أن يصبروا حتى يكون 
مر 

فظاهر هذا: أنه مأمور بالرجوع إلى قولهم» فإن لم يرجعء لم تبطل 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يجوز أن يرجع إلى قول واحد 
منهم 

وقال مالك رحمه الله -: يرجع إلى قول اثنين منهه© . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله : لا يجوز له الرجوع إلى قولهم» ويبني 
على يقين نفسه . 

دليلنا: ما روي في حديث ذي اليدين» وأن النبي ية صلى الظهرء 
فسلم من اثنتين» فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال 
النبي بيه لأبي بكر وعمر :495ا: «أحقٌّ ما قال ذو اليدين؟»» قالا: نعم» 


)١(‏ ينظر: الروايتين »)١175 /١(‏ ورؤوس المسائل لأبي جعفر الهاشمي 
.)١"//1(‏ 

(؟) ينظر: الروايتين .)٠۷١١ /١(‏ 

(۳) ينظر: فتح القدير /١(‏ 5/ا")» وحاشية ابن عابدين /٤(‏ 5 07). 

.)"١١ /۲( ينظر: القوانين الفقهية ص”7”» ومواهب الجليل‎ )٤( 

(5) ينظر: حلية العلماء /١(‏ ۷١١۲)ء‏ والمجموع (45/5). 


۳۹۴۳ 


فصلى ركعتين» وسجد للسهو . 
ففيه دلالة: على أنه يرجع إلى قول المأمومين» وفيه دلالة 
أيضاً: على أنه لا يرجع إلى قول الواحد؛ لأنه لم يلتفت لقول”" ذي 


اليدين . 
لقره اعورم انواقز لقعا راهنا كرو ليا قرع إل 


قيل له : نقل في الخبر حكم» وهو الرجوع» وسبب» وهو سؤاله 
لهما عن ذلك» فالظاهر أن الحكم متعلق بذلك السبب . 

ولأن قول الاثنين فصاع دا أمارة ظاهرة تدل على السهوء فجاز 
الرجوع إليه» وتر اليقين» كما قلنا في الحاكم يرجع إلى قول الشهادة؛ 
لأنها أمارة ظاهرة» ويترك الأصل واليقين» وهو براءة الذمم"» وكذلك 


.)5١١ ۰۲۰۰ /١( مضى تخريجه في‎ )١( 
(؟) في الأصل: بقول» والصواب المثبت.‎ 
قال ابن قدامة في المغني (7/ 17 5): (وإن كان الإمام على يقين من صوابه»‎ )۳( 
وخطأ المأمومين › لم يجز له متابعتهم . وقال أبو الخطاب : يلزمه الرجوع‎ 
إلى قولهم ؛ كالحاكم يحكم بالشاهدين» ويترك يقين نفسه. ولیس بصحيح ؛‎ 
فإنه يعلم خطأهم» فلا يتبعهم في الخطأء وكذا نقول في الشاهدين: متى علم‎ 
الحاكم كذبهماء لم يجز له الحكم بقولهما؛ لأنه يعلم أنهما شاهدا زور» فلا‎ 
يحل له الحكم بقول الزور» وإنما اعتبرت العدالة في الشهادة؛ لأنها تغلب‎ 
- على الظن صدق الشهود» ورُدت شهادة غيرهم ؛ لأنه لا يعلم صدقهم»‎ 
۳4٤ 


العمل بخبر الواحد جائز» وهو أمارة» وغلبة ظن» وإن كان الأصل هو 
اليقين» وكذلك في الصيام إذا حال دون هلال شوال غيم في ليلة الثلاثين» 
فشهد اثنان برؤية الهلال» فإنه يرجع إلى شهادتهماء وهو غالب ظن» 
فيترك اليقين والأصل الذي هو بقاء الشهرء كذلك هاهنا. 

ولأنه لا يمتنع أن يرجع إلى قول غيره في فعل نفسه» الدليل عليه : 
ما روي عن أنس نه قال: بعث أبو موسى بالهرمزان“ معي إلى عمر 
ابن الخطاب وب حين نزل على حكمه. فلما قدمث به لم يتكلم الهرمزان. 
ولا بأس عليك» فقال: نحن وأنتم ‏ معاشر العرب ‏ حيث جعل الله بيننا 
وبینکم» كنا نستعبدكم ونغصبک"» فلما کان الله معکم» فليس لنا بكم 
يدان» فأمر عمر به بقتله» فقال له أنس : تقتله وقد قلت : لا بأس عليك! 


فقال عمر لأنس 4 : من يشهد معك؟ فأتى عمر بن الزبير ديه - وقد كان 


= فمع يقين العلم بالكذب أولى أن لا يقبل) . 

(1) الهرمزان: من عظماء الفرس» كان بينه وبين المسلمين قتال كثير» ثم أسر» 
فبعث به أبو موسى إلى عمر ها فأسلم الهرمزان» فكان عمر يستشيره في 
مغازيه» قتله عبيدالله بن عمر ظناً منه أنه تواطأ مع أبي لؤلؤة المجوسي 
- عامله الله بعدله ‏ على قتل أبيه عمر. ينظر: صحيح البخاري» كتاب: 
الجزية والموادعة» باب: الجزية والموادعة» رقم 2»)07١1094(‏ وفتح الباري 
(TV /Y‏ 

(۲) في الأصل: بعضكم» والتصويب من مسند الشافعي . 


۳40 


سمع عمر -»› فشهد عنده» فأطلقه . 


فرجع عمر يه إلى غيره في أمان نفسه . 
وكذلك في الأخبار: روى ربيعة" عن سهيل”" بن أبي صالح۵› 


عن أبيه©. عن أبي هريرة ضيه : أن النبي ية قضى باليمين مع الشاهد“ . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(4) 


)٥( 


(0 


أخرجه الشافعي في مسنده رقم »)١١715(‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام في 
كتاب الأموال رقم (۹١)ء‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب: السير» باب: نزول 
أهل الحصن أو بعضهم على حكم الإمام» رقم »2١181417(‏ وفي معرفة السنن 
والآثار رقم »)۱۸١١۸(‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 2)١78‏ 
وابن حجر في الفتح (7/ »)۳١‏ وعلقه البخاري مختصراً في كتاب: الجزية 
والموادعة» باب : إذا قالوا: صبأناء ولم يحسنوا أسلمنا. 

ابن أبي عبد الرحمن» التيمي مولاهم» أبو عثمان المدني» المعروف بربيعة 
الرأي» واسم والده فروخ» قال ابن حجر: (ثقة» فقيه» مشهور)» توفي سنة 
5ه . ينظر: التقريب ص0١‏ . 

في الأصل : سهل . 

سهيل بن ذكوان السمان» أبو يزيد المدني» قال ابن حجر: (صدوق» تغير 
حفظه بأخرة» روى له البخاري مقروناًء وتعليقا)» توفي في خلافة المنصور. 
ينظر : التقريب ص١75.‏ 

هو: ذكوان» أبو صالح السمان» الزيات» المدني» قال ابن حجر: (ثقة» 
ثبت)» توفي سنة ١١٠ه.‏ ينظر: التقريب ص٩۱۹۰‏ . 

أخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهد» 
رقم »)375٠١(‏ والترمذي في كتاب: الأحكام. باب: اليمين مع الشاهد رقم = 


۳۹٦ 


فنسى سهيل الحديث» فقال له ربيعة : أنت حدثتنى به» فكان سهيل 


يقول : حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة : أن النبي كله قضى باليمين مع 
الشاهد» فكذلك فى مسألتنا. 


واحتج المخالف : بما روي عن النبي بيا : أنه قال : «إذا شك أحدكم 


في صلاته › فليُلغ الشك» وليبن على اليقين»0©. 


والجواب : أن هذا محمول على المنفرد؛ بدليل : ما ذكرنا. 
واحتج : بأنه شاك في عدد الركعات» فيجب أن يبني على اليقين . 
دليله : المنفرد. 

والجواب : أن المنفرد ليس معه أمارة ظاهرة يرجع إليهاء وليس 


كذلك الإمام؛ لأن معه أمارة ظاهرة يرجع إليهاء فهو كالحاكم يرجع إلى 
قول الشهود. 


000 


»)٤۳(‏ وابن ماجه في كتاب : الأحكام» باب: القضاء بالشاهد واليمين 
رقم (2)5754 وصححه أبو حاتم» وأبو زرعة. ينظر: العلل لابن أبي حاتم 
رقم .)١509(‏ وقصة سهيل مع ربيعة ‏ رحمهما الله ذكرها أبو داود في 
سئنه بعد هذا الحديث» وابن أبي حاتم في العلل رقم (۱۳۹۲). 

بنحوه أخرجه مسلم» كتاب: المساجد» باب: السهو في الصلاة رقم 
(201/1» وأبو داود في كتاب: الصلاة» باب: إذا شك في اثنتين رقم (5 2)٠١7‏ 
والنسائي في كتاب: السهو» باب: إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك» رقم 
(۳۸). واللفظ لهء وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة» باب: من شك 
في صلاته» رقم (۱۲۱۰). 


۳4۹۷ 


فإن قيل: فيجب أن نقول في المنفرد إذا كان بحضرته من يشاهده 
يصلي» فأخبره بسهوه“: أن يرجع إلى قوله. 

قيل: يحتمل أن يرجع إليهما؛ لأن ما طريقه الأمارة لا فرق بين أن 
يشتركا فبهما أم لاء ألا ترى أنه لو شهد برؤية الهلال المريض» أو المسافرء 
أو الحائض» ونحوهم ممن لا يلزمهم الصيامء قبلت شهادتهم» كما يقبل 
ممن يلزمه؟ ويحتمل أن لا يقبل؛ لأن من معه في الصلاة أضبط » وأشد 
تحفظاً كذلك من غيره» والأول أشبة بكلام أحمد ‏ رحمه الله -» وأنه 
يقبل ؛ لأنه قال في رواية أبي طالب" وصالح": لو اختلف رجلان» 
فقال: أحدهما طفنا سبعاًء وقال الآخر : طفنا ستآء فقال: لو كانوا ثلاثة» 
فقال تان“ لظفا عا وال الكسر: طفنا سنا فل فرلا لأن 
النبي يو قبل قول القوم . 

فقد رجع إلى قول اثنين في الطواف ؛ فإن كل واحد غير مشارك له 
في طوافه . 

واحتج : بأن ما أمكن الرجوع في معرفته إلى القطع» لا يُعمل فيه 
تائيه ا كالفيادة ع اال ا لا يعزو بخ ااا 
لأنها غالب ظن» ويجوز ذلك فيما لا يمكن معرفته ؛ كالنسب ونحوه» 


)غ2 في الأصل : فأخبره سهوه. 
(۲) ينظر: المحرر (۱/ ۳۷۲)ء والفروع (5/ ۳۱۹)ء وكشاف القناع (۲/ .)٤۷١١‏ 
(۳) لم أجدها في مسائله المطبوعة. 


۳۹۸ 


وهاهنا يمكن الرجوع إلى يقينه . 

والجواب : أن الأمارة إذا كانت ظاهرة» رجع إليهاء وإن كان فيه 
ترك لليقين؛ كالرجوع إلى خبر الواحد» وقول الشهودء وأن الأصل هو 
اليقين» وهو براءة الذمة» وإنما لم يشهد بالعقود(" بالاستفاضة؛ لأنه 
لا حاجة إلى ذلك» وبه حاجة هاهنا؛ لأنه لا يأمن أن يرجع إلى يقينه» 
فيزيد في صلاته . 

واحتج : بأنه لو شهد» ثم نسي شهادته» فشهد عنده بهاء لم يجز أن 
يشهد بذلك . 

والجواب : أن سماع الشهادة إلى الحكام؛ ولأن الشهادة بالحقوق 
آكدٌ من أخبار الديانات» ولهذا تقبل شهادة الواحد في رؤية الهلال» والله 
أعلم . 

ا با # 
۔ با 

يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين : أحدهما: أن 
يسلّم ساهيء وقد بقي عليه شيء من صلاته؛ كالركعة والركعتين» 
فإن ترك أقل من ركعة ؛ كالسجدة ونحوهاء سجد قبل السلام : 

نص عليه في رواية حرب”"». فقال: إذا نسي سجدة من صلاته» ثم 
)١(‏ كذافي الأصل» ولعلها: على العقود. 
(۲) ينظر: شرح الزركشي (۲/ ؟7١)»‏ والإنصاف (5/ ۸۳). 


۳4۹ 


والثانى : إذا كان إماماًء وشك وتحرىء. وقلنا: إنه يتحرى› 
فإنه يسجد بعد السلام» وما عدا ذلك كله قبل السلام» وكان 
القياس يقتضي أن يكون جميعه قبل السلام : 

وقد نص على هذا في مواضع» فقال في رواية ابن بدينا“: يصنع 
كما صنع النبي كَل ولولا ما جاء عنه» لكان السجود قبل ؛ لأنه من تمام 
الصلاة» وقال أيضاً في رواية صالح”("» والأثره” ‏ واللفظ لصالح -: 
يُروى عن النبي كَل : أنه سجد للسهو في خمسة مواضع : موضعان قبل 
السلام» وثلاثة بعد السلام» فأما بعد التسليم : فهو_إذا شك أن يبني على 
أكثر ظنه ووهمه ‏ يسجدهما بعد التسليم» وإذا سلم من اثنتين أو ثلاث» 
يسجدهما بعد التسليم» فهذا رُوي عن النبي يل وأما قبل التسليم» فإن 
نهض من اثنتين » فلما كان قبل أن يسلم» سجد كأنه لم يتشهد بينهماء ثم 
سلمء وإذا رجع إلى اليقين» سجد قبل التسليم» والذي نختار بعد هذه 
المواضع : أن يسجد قبل التسليم ؛ لأنه شيء يكمل به صلاته . 


.)٠٤١ /١( ينظر: الروايتين‎ )١( 
وابن بدينا هو : محمد بن الحسن بن هارون بن بديناء أبو جعفر الموصلي»‎ 
حدث عن الإمام أحمد بمسائل كثيرة» توفي سنة 07 7ه. ينظر: طبقات‎ 
.)۲۸۸ /۲( والمقصد الأرشد‎ »)78٠١ /۲( الحنابلة‎ 

(؟) في مسائله رقم .)١17*/8(‏ 

(۳) ينظر: الانتصار (۲/ ١١۳)ء‏ والمغني (۲/ .)٤٠١‏ 


f0 


وقال أيضاً فى رواية صالح'", وأبى طالب : مالك - رحمه الله -0) 


يقول : ما كان من نقصان» فهو قبل › وما كان من زيادة. فهو بعد» وهذا 
خلاف قول النبي ب : «إذا شك أحدكم في الثلاث والأربع» فليجعلها 


ثلدثا ويسجد قبل )17 فقد أمره أن يدع الرابعة. وهى زيادة» ويسجد 


وقال أيضاً في رواية أبي داود(», وحرب : إذا صلى خمساً أو ستاء 


سجد قبل السلام. فقد نص على ما ذكرنا قبل السلام إلا في موضعين . 


وروي عنه: إن كان للزيادة» فبعد السلام» وإن كان للنقصان» 


فقبله" . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
25 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 


وروی عنه الحس بن علي 1435 فقال : العمل عندنا في سجود 


في مسائله رقم .)۹۸٩(‏ 

لم أقف عليها . 

.)۲٠١ /١( وبداية المجتهد‎ »)١75 /١( ينظر : المدونة‎ 

مضى تخريجه في /١(‏ ۳۷۷). 

في مسائله رقم (۳۷۰). 

.)١58 /١( ينظر: الروايتين‎ 

نقلها الحسن بن زياد. ينظر: الانتصار (۲/ /751) . 

أي : عن الإمام أحمد. ينظر: الروايتين .)٠٤١ /١(‏ 

والحسن بن علي قد يراد به: ابن الحسن بن علي الإسكافي» أبو علي» قال 
عنه الخلال: (جليل القدر) . 5 


السهو على حديث النبي كَل : قبل السلام في النقصان» وبعد السلام في 
الزيادة . 

وقال أيضاً في رواية ابن منصور”": فيمن صلى الظهر خمساً: يسجد 
سجدتين بعد ما يسلم. وبهذه الرواية قال مالك رحمه الله 9 . 

وقال أبو حنيفة"» وداود“ : يسجد للسهو بعد السلام في جميعه . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله : يسجد للسهو قبل السلام في 


حخصع (0) 


وذكره أبو بكر النجاد في كتابه قال : وفي كتاب الساجي”": قال أبو 


0 أو: ابن محمد بن بحر القطان» قال عنه الخلال: (شيخ جليل). 
أو: الأشنائي البغدادي» فهؤلاء كلهم ممن روى عن الإمام أحمدء ولا مزيد 
يذكر في ترجمتهم. ينظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 554 و50" و55”)ء 
والمقصد الأرشد /١(‏ ۳۲۷ و778). 

(۱) في مسائله رقم (500). 

.)٠۷١ /١( والإشراف‎ »)١75 /1١( ينظر: المدونة‎ )0( 

(9) ينظر: الحجة »)٠١١ /١(‏ ومختصر القدوري ص۸۷ . 

.)١١١ /٤( ينظر: المحلى‎ )( 

.)755 /۲( والبيان‎ »)5١5 /7( ينظر: الحاوي‎ )٥( 

(1) هو: زكريا بن يحبى بن عبد الرحمن الضبي البصري» أبو يحيى الشافعي» 
قال الذهبي عنه : (الإمام الثبت الحافظ)» له من المصنفات : اختلاف العلماء 
وعلل الحديث» توفي سنة ٠‏ اه. ينظر: سير أعلام النبلاء (191//15). 


۲ 


العباس النسائي”“: رأيت أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - يقول: سجدتا 
السهو قبل السلام» زيادة كان أو نقصانا"» مثل قول الشافعي - رحمه 
الله 229 , 

فالدلالة على أنه يسجد قبل السلام فيما عدا الموضعين : ما روى 
أحمد“» [و]0© ذكره أبو بكر قال : نا سفيان" عن الزهري عن عبد الرحمن 
الأعرج»› عن عبدالله بن بحينة ذلك › قال : صلی بنا رسول الله که صلاة 
نظن أنها العصرء فقام في الثانية» ولم يجلس» فلما كان قبل أن يسلم» 


2T 


)١(‏ جاء في طبقات الحنابلة (۲/ :)۳٤۷‏ (محمد بن العباس النسائي» نقل عن 
إمامنا أشياء) ا. هء وذكره أبو يعلى في الروايتين بهذا الاسم. ينظر: الروايتين 
.)٤۷ “(١‏ 

(۲) ينظر: الانتصار (۲/ .)۳١۷‏ 

(۳) ينظر: المحلى (5/ .)١١١‏ 

.)۲۲۹۲۰( في المسند رقم‎ )٤( 

(5) في الأصل بدون واوء وطريقة المؤلف فيما مضى ذكر الواو. 

(0) هو: ابن عيينة بن أبي عمران» أبو محمد الهلالي الكوفي» ثم المكي» قال 
الذهبي عنه: (الإمام الكبير» حافظ العصرء شيخ الإسلام)» توفي سنة 194ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 4 40). 

(۷) بنحوه أخرجه البخاري في كتاب: السهوء باب: ما جاء في السهو إذا قام 
من ركعتي الفريضة» رقم 2»)١515(‏ ومسلم كتاب المساجد» باب السهو 
في الصلاة والسجود له رقم .)٥۷١(‏ 


۳ 


وروی أحمد ‏ رحمه الله 2 قال: نا عبد الرزاق" قال: نا معم © 
عن الزهري» عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبدالله بن بحينة #5 قال : 
صلى بنا رسول الله ية إحدى صلاتي العشاء» فقام في ركعتين» فلم 
يجلسء فلما كان في آخر صلاته» انتظرنا أن يسلم» فسجد سجدتين قبل 
السلام؛ ثم سلم"©. 

وروی أحمد رحمه الله في المسند قال: نا محمد بن فضيل0© 


(1) في المسند عدة أحاديث» لكن لم أجده بهذا الإسناد» والمتن الذي ذكره 
المؤلف لم أجدهء لكن روى الإمام أحمد عدة أحاديث مقاربة في المسند 
برقم (۲۲۹۲۹)» (۲۲۹۳۰)» (۲۲۹۳۲). 

() ابن همام بن نافع الحميري مولاهم» أبو بكر الصنعاني» قال ابن حجر : 
(ثقة حافظ)» توفي سنة ١١7ه.‏ ينظر : التقريب ص۳۸۲ . 

(۳) ابن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» قال ابن حجر: (ثقة ثبت)» 
توفي سنة ٤‏ ١٠١ه.‏ ينظر : التقريب ص" ٠٠‏ . 

(5) بنحوه أخرجه البخاري في كتاب : السهوء باب: من لم ير التشهد الأول 
واجبآء وباب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» رقم (۸۲۹ 
و6(« ومسلم كتاب: المساجد» باب: السهو في الصلاة والسجود له 
رقم .)010٠١(‏ 

.)۲۲۹۱۹( رقم‎ )٥( 

() ابن غزوان» الضبي مولاهم. أبو عبد الرحمن الكوفي» قال ابن حجر : 
(صدوق)» توفي سنة ١۹٠ه.‏ ينظر: التقريب ص١05.‏ 


٤ 


نا يحيى بن سعيد“ عن عبد الرحمن الأعرج : أن ابن بحينة أخبره: أن 
رسول الله يلي قام في الثنتين من الظهرء نسي الجلوس» حتى إذا فرغ من 
صلاته إلى أن يسلم» سجد سجدتين» ثم ختم بالتسليم. وهذا نص . 

فإن قيل له0©: الذي رواه أحمد من طريقين : (فلما كان في آخر 
صلاته» سجد قبل السلام)» وفي لفظ آخر: (فلما كان قبل أن يسلم» 
سجد)» وهذا يسقط ما قالوه. 

وعلى أن قوله: (فلما قضى صلاته) أراد به: قضى صلاته غير 
التسليم؛ لأنه أخبر أنهم انتظروا تسليمه» ولا يجوز أن يكون سلم وهم 
ينتظرون تسلیمه . 

فإن قيل : يحتمل أن يكون قد أدرك النبي ية في سجود السهو» فرآه 
تشهد بعد سجود السهوء فظنه أنه سجد قبل السلام» فأخبر بذلك . 

قيل له : هذا لا يجوز؛ لأن ابن بحينة يقول: صلى رسول الله كَل 
(صلاة يظن أنها العصرء فقام في الثانية» ولم يجلس» فلما كان قبل أن 


)١(‏ ابن قيس الأنصاري» المدني» أبو سعيد القاضي» قال ابن حجر : (ثقة ثبت)» 
توفي سنة ٤٤٠ه.‏ ينظر: التقريب ص١55‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: السهوء باب : من لم ير التشهد الأول واجباًء 
وباب : التشهد في الأولى» رقم (۸۲۹ و870): ومسلم في كتاب: المساجدء 
باب: السهو في الصلاة والسجود له» رقم .)01١(‏ 

(۳) كذا في الأصل» ولعل (فإن) زائدة؛ لدلالة ما بعدها من الاعتراض . 


0 


وفي اللفظ الآخر : (فلما كان في آخر صلاته. انتظرنا أن يسلم عليناء 
فسجد)» وهذا يقتضي أنه كان قد دخل معه في أول صلاةء وأدرك 
جمیعا'» فلم يصح حمله على ما قالوه. 

فإن قيل : يحتمل أنه سجد قبل التسليمة الثانية . 

قيل له : قوله : (انتظرنا أن يسلم عليناء فسجد)ء وهذا يقتضي السلام 
الو ع او م ل 

جنس التسليم ؛ لأن الألف واللام تقتضي الجنس . 

وروی أحمد ‏ رحمه الله - في المسند قال : نا يونس بن محمد قال : 
نا فليح عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري ده : 
أن رسول الله وك قال : «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلّى؟ 
فليبن على اليقين» حتى إذا استيقن أنه قد أتمّ» فليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم» فإنه إن كانت صلاته وترأ» صارت شفعاً» [وإن كانت شفعاً]ء كان 
ذينك ترغيماً للشيطان»» وهذا نص . 

وروى أحمد ‏ رحمه الله في المسند» قال: نا إبراهيم بن سعد قال : 
حدثني محمد بن إسحاق عن مکحول» عن كريب» عن ابن عباس 45 : 
أنه قال له عمر : يا غلام! هل سمعت من رسول الله يِه أو أحداً من 
أصحابه : إذا شك الرجل في صلاتهء ماذا يصنع؟ قال: فبينما [نحن] 


)١(‏ كذافي الأصل» ولعلها: أدركها جميعاً. 
() مضى تخريجه /١(‏ 170 7). 


املف 


االو رح CE‏ 
قال: فيما أنتما؟ فقال عمر ذه : سألت هذا الغلام: هل سمع من 
رسول الله كل أو أحداً من أصحابه : إذا شك الرجل في صلاته» فلم يدر 
واحدة صلى أم ثنتين؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : سمعت النبي وَل 
يقول: «إذا شك أحدذّهم في صلاته» فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين» 
فليجعلها واحدة» وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاء فليجعلها اثنتين» وإذا 
لم يدر ثلاثاً صلی أم أربعآء فليجعلها ثلاثاًء ثم يسجد إذا خرج من صلاته 
زهو الس قبل انب 
وروی أحمد ‏ رحمه الله » وذكره أبو بكر قال : نا إسماعيل بن إبراهيم 

قال : نا محمد بن إسحاق قال : حدثني مكحول : أن رسول الله ب قال : 
«إذا صلى أحدكم» فشك في صلاته» فإن شك في الواحدة والثنتين» 
فليجعلهما" واحدة» فإن شك في الثنتين والثلاث» فليجعلهما ثنتين”" 
حتى يكون الوهم في الزيادة» ويسجد سجدتين قبل أن يسلم» ثم 
یسلم» . 


وروى أبو الحسن الدارقطني بإسناده(» عن أبي هريرة ذه : أن 


.)71/5/١( مضى تخريجه‎ )١( 

(؟) في الأصل: فيجعلهاء والتصويب من المسند رقم .)١51/(‏ 
(۳) في الأصل: اثنتين» والتصويب من المسند رقم .)١51//(‏ 
)٤(‏ مضى تخريجه في (۱/ .)۳۷١‏ 

(5) في سننه» باب: صفة السهو في الصلاة رقم .)١507(‏ 
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رسول الله يك قال : «إذا صلى أحدكم» فلم يدر أزاد أم نقص؟ فليسجد 
سجدتين وهو جالس» ثم يسلم»'. 

وروی أيضاً بإسناده”" عن محمد بن يوسف” 2‏ مولى عثمان ‏ عن 
أيه : أنه قال : صلى بهم معاوية َه فقام في الركعتين وعليه الجلوس» 
فسبح الناس به» فأبى أن يجلس حتى جلس للتسليم» سجد سجدتين وهو 
جالس» ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ية يصلي©. 

وهذا يدل على أنه آخر الأمرين من رسول الله ل ؛ لأن رواية معاوية 
متأخرة . والقياس : أنه نوع سجود عرض سببه في الصلاة» فوجب أن يكون 
قبل السلام» دليله: سجود التلاوة» ولا يلزم عليه إذا سلم وقد بقي عليه 
شيء من صلاته» أو تحرى؛ لأن التعليل للنوع» فلا يلزم عليه الأحوال. 


(۱) أخرجه البخاري بنحوه في كتاب : السهو. باب : السهو في الفرض والتطوع› 
رقم (۱۲۳۲)» ومسلم في كتاب: المساجد» باب: السهو في الصلاة 
والسجود له رقم (۳۸۹). 

(؟) في السئن» باب: صفة السهو في الصلاة رقم .)١5017(‏ 

(۳) القرشي» المدني» قال أبو حاتم : (ثقة). ينظر: تهذيب التهذيب (۳/ .)۷٤١‏ 

)٤(‏ يوسف القرشي الأموي» المدني» قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب 
ص1۸1 . 

)0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (۱۹1۷)» والنسائي في كتاب: السهوء 
باب : ما يفعل من نسي شيئاً من صلاته» رقم »)١170(‏ وأشار إليه أبو داود 
في سننه في كتاب: الصلاة» باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس» وضمّفه 
الألباني في ضعيف أبي داود رقم (۱۹۱). 


۸ 


فإن قيل : لو كان بمنزلة سجود التلاوة» لوجب أن يُفعل عقيب 
سببه ؛ لأنه يتداخل» ولا يجوز أن يفرد كل سجود بسجدتين» اخ إل 
كل آخر الصلاة“؛ ليجمع السهو كله وليس كذلك سجود الصلاة؟ فإنه 
لا يتداخل» والمستحب إذا تلا آيات السجود: أن يقرأ كل واحدة منها 
بسجدة» فلم يؤخر السجود إلى آخر القراءة. 

فإن قيل: فقد يمكن أن يسهو قبل السلام» فكان يجب تأخيره عن 
السلام . 

قيل له : هذا أقصى ما يمكن التأخير ؛ لأن السلام يخرج به من 
الصلاة» وهذا السجود ينبغي أن يكون مفعولاً في التحريمة؛ لأن هذا 
السجود عندهم يفعله في التحريمة› فوجب أن يكون قبل السلام؛ قياساً 
على سائر أفعال الصلاة» وكما لو ذكر أنه نسي سجدة من صلاته» وهو 
جالس في التشهد» فإنه يسجد ويسلم» والذي يدل على أنه يُفعل في 
التحريمة : أن عندهم : سلم» ثم سجد» فطلعت عليه الشمس وهو في 
صلاة الصبح» بطلت صلاته» أو كان متيمماً» فوجد الماء في هذه الحال» 
أو دخل وقت العصر وهم في صلاة الجمعة» بطلت الصلاة» فدل بها 
على أنه عاد إلى التحريمة» فوجب أن يكون قبل السلام» وبهذا قالوا: 
لو تكلم» لم يسجد؛ انلكف يفطم حك اة 


فإن قيل : المعنى فى سجود التلاوة» وفي سائر موجبات التحريمة : 


)١(‏ هكذا في الأصل» والأقرب: كل آخر صلاة. 


۹ 


أن جميعها يُفعل قبل السلام . 

قيل: لا يمتنع أن يُفعل بعضه في الصلاة» وبعضه خارجاً منهاء 
كالصوم عن دم التمة : بعضه في الحج» وهو صوم الثلاثة. وبعضه خارج 
الحج ؛ وهو صوم السبعة . 

وقد قيل : بأن هذا السجود لإصلاح الصلاة» فيجب أن يكون قبل 
الخروج منها؛ قياساً على ما ذكرنا. 

فإن قيل: لا يمتنع أن يكون لإصلاحهاء ويفعل خارجاً منها؛ 
كالجبران في الحج . 

قيل له: موجبات تحريمة الحج يجوز خارج التحريمة» كذلك 
جبراناته» ولا يجوز موجبات تحريمة الصلاة خارج الصلاةء» كذلك 
جبراناتهاء وفي هذا ضعف؛ لأن موجبات تحريمة الحج إنما تأخرت عن 
تحريمته ؛ لأن وقته لم يدخل» فأما وقت الجبران» فموجود» وقد جاز 
تأخره» وقد كان القياس يقتضي أن يفعله في الموضعين قبل السلام» 
ولكن تركنا القياس في ذلك ؛ لما نذكره. 

واحتج المخالف : بما روى أحمد-رحمه الله -» وذكره أبو بكر قال : 
نا ابن ابي عدي عن ابن عون» عن محمد عن أبي هريرة اه قال : «صلى 
النبي يي إحدى صلاتي العشاء» فذكرها أبو هريرة» وحدثنا محمد قال : 
«فصلى ركعتين ثم سلم» فأتى خشبة في المسجد»» وذكر الخبر بطولهء 
قال : «فصلى الذي كان ترك» مسل ثم كبرء ثم سجد مثل سجوده 
أو أطول» ثم رفع رأسهء ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم 


5٠ 


رفع رأسه وكبر)”". 


وروی شيخنا أبو عبدالله في كتابه”" فقال: ثنا ابن سلم”" قال : 


نا [ابن] عبد الخالق“ قال: نا ہو بكر" قال : نا أبو عبدالله”" [قال : 
نا]» إسماعيل بن إبراهيم قال : نا خالد الحذاء عن أبي قلابة» عن أبي 


(010 
(۲) 


(۳) 


(6 


(0) 


(0 


(۷) 
(A) 


مضى تخريجه في (۱/ ۲۰۱) . 

لعله يقصد كتابه : الجامع في المذهب» فقد ذكر ابن أبي يعلى في الطبقات 
أنه يقع في أربع مئة جزء. ينظر: الطبقات (۳/ 0709 . 

هو: أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الخُتَّلي؛ أحد شیوخ ابن حامد» قال 
الذهبي عنه : (الحجة. . . . أحد علماء بغداد)» توفي سنة 150ه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء (15/ 87). 

ساقط من المخطوط؛ لأن ابن سلم يروي عن ابن عبد الخالق» والأخير يروي 
عن أبي بكر المروذي . 

هو: أحمد بن محمد بن عبد الخالق» أبو بكر الوراق» قال الخطيب البغدادي : 
(كان ثقة» معروفا بالخير والصلاح)» توفي سنة ١9‏ 7ه. ينظر: تاريخ بغداد 
(ه/كهة). 

هو: أبو بكر المروذي» مضت ترجمته» علماً أن ابن عبد الخالق قد روى 
عن المروذي كتاب الورع» وغيره» قال ابن أبي يعلى في الطبقات (7/ 071١7‏ 
في ترجمة ابن حامد نقلاً عنه أنه قال: (وأما المروذي» فقرأته على أحمد بن 
سلم» قال: حدثنا ابن عبد الخالق» عن المروذي عنه). 

يعني : الإمام أحمد ‏ رحمه الله » وهو في المسند رقم (۱۹۸۲۸). 
ساقطة من الأصلء. يدل لذلك ما مضى ص٠٠۲‏ وإسماعيل هو: أبو بشر 
المعروف بابن علية . 


المهلب» عن عمران بن حصين له : أن النبي بي سلم في ثلاث ركعات 
من العصرء ثم قام فدخل إليه رجل يقال له: الخرباق» وكان في يده طول» 
فقال: يا رسول الله! فخرج إليه» فذكر صنيعه» فقال: «أصدق هذا؟»» 
قالوا: نعم» فصلى الركعة التي ترك ثم سلم. ثم سجد سجدتين0©. 

والجواب : أنا نقول بموجب هذه الأخبار؛ لأنها واردة ممن سلّم 
ساهياًٌ وقد بينا أن ذلك يسجد له بعد السلام . 


واحتج: بما روى أبو بكر الأثرم في كتابه» قال: نا أبو بكر» 
٠» . 5‏ #إأالاه 7 5 
قال : نا محمد بن المنهال“ قال : نا يزيد بن زريع”؟' قال : نا روح بن 


(۱) مضى تخريجه /١(‏ ۲۰۲). 

0) الذي ظهر لي: أنه الأثرم» وأن (نا) المفيدة للتحديث زائدة من النساخ» 
فتكون هكذا: قال أبو بكر : نا محمد. . . » فأبو بكر الأثرم من الرواة عن محمد 
ابن المنهال كما تجده في ترجمة محمد بن المنهال. ينظر: تهذيب الكمال 
(609/575)» وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ "5547). 

(۳) الضريرء أبو عبدالله البصري» التميمي» قال ابن حجر: (ثقة حافظ)» توفي 
سنة ١۲۳ه.‏ ينظر: التقريب ص1۸٦0‏ . 

(5) البصريء أبو معاوية» قال ابن حجر : (ثقة ثبت)» توفي سنة ۸۲٠ه.‏ ينظر: 
التقريب ص "5/7 . 

)٥(‏ التميمي العنبري» أبو غياث» البصري» قال ابن حجر : (ثقة حافظ)» توفي 
سنة ١51١ه.‏ ينظر: التقريب ص۹۹٠‏ . 

(5) ابن عبدالله السلمي» أبو عتاب» الكوفي» قال ابن حجر: (ثقة ثبت)» = 


1۲ 


عن إبراهيم» عن علقمة بن قيس» عن عبدالله بن مسعود له قال : 
صلى بنا رسول الله ية صلاة ‏ [لا أدري] زا فيها أم نقص -» فلما قضى 
صلاته» قلنا: يا رسول الله! أزيد في الصلاة شيء؟ قال: «ما ذاك؟», 
قال: صليت بنا كذا كذاء فثنى رجله» فسجد سجدتين» ثم أقبل علينا 
بوجهه» فقال: (إنما آنا بشر مثلكم» فإذا نسيت» فذكروني» وإذا شك 
أحدكم في صلاة» فليتحرٌ الصواب» فليتمه» ثم يسلم» ثم يسجد 
سجدتين بعد ذلك)7" . 

ورواه أبو بكر أيضاً في كتابه بإسناده بهذا اللفظ. والدارقطني . 

وقد روى أبو بكر النجاد بإسناده عن علقمة : أن عبدالله سجد سجدتي 
السهو بعد السلام» وذكر أن النبي بي فعله29. 


= توفي سنة 177ه. ينظر: التقريب ص7١5.‏ 

)1غ( النخعي » مضت ترجمته . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الصلاة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كان» 
رقم »)50١(‏ ومسلم في كتاب: المساجد» باب : السهو في الصلاة» رقم 
(الاه). 

(۳) في سننه» باب: البناء على غالب الظن» رقم .)١50/4(‏ 

0( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم »)٤٤۷٥(‏ وابن ماجه في كتاب: إقامة 
الصلوات» باب: ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام» رقم »)۱١١۸(‏ والدارقطني 
باب : سجود السهو بعد السلام» رقم »)١51١(‏ وصححه الألباني في صحيح 


ابن ماجه بعد إيراده للأثر. 


41۳ 


والجواب : أنا نقول أيضاً بظاهر الخبر ؛ لأنه وارد في التتحري» وقد 


بينا أنه إذا تحری» بنى على غالب ظنه» سجد بعد السلام. 


واحتج : اروم اجا د ريه الله 00 [ و أذكره شيخنا فى كتابه 


قال: نا الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عياش" عن عبيدالله بن عَبِيدٍ 
م 8 8 ۶ 

الكلاعي عن زهير“» عن عبد الرحمن بن جبير”» عن أبيه جبير“ 

ابن نر٠‏ عن ثوبان ضفنهء عن النبي بي قال: «لكلّ سهو سجدتان 


(000 
(۲) 


(۳) 


(0 


(6) 


(0 


(۷) 


في المسند رقم .)۲۲٤۱۷(‏ 
الّهراني» أبو اليمان الحمصي» قال ابن حجر: (ثقة ثبت)» توفي سنة ۲۲۲ه. 
ينظر : التقريب ص ٠١°‏ . 

في الأصل : عن ابن عباس» والتصويب من المسند» وابن عياش مضت 
ترجمته . 

في الأصل : عبدالله» والتصويب من المسند. 

وعبيدالله هو: ابن عبيد» أبو وهب الكلاعي» قال ابن حجر: (صدوق)» 
توفي سنة ۲١۳٠ه.‏ ينظر: التقريب ص٠5‏ . 

في الأصل : سهيل» والتصويب من المسند» وزهير هو: ابن سالم العنسي» 
أبو المخارق» الشامي» قال ابن حجر: (صدوق فيه لين» وكان يرسل) . 
ينظر : التقريب ص٥٠۲‏ . 

في الأصل : جرير» وهو تصحيف من جبير . 

وعبد الرحمن هو: ابن جبير بن نفير» الحضرمي» الحمصي» قال ابن حجر : 
(ثقة)» توفي سنة 4١١ه.‏ ينظر : التقريب ص۸٥"‏ . 

ابن مالك بن عامر الحضرمي» الحمصي» قال ابن حجر : (ثقة جليل)» - 


1٤ 


بعدما يسلم00. 


قال : 


وروی أحمد ‏ رحمه الله أيضاً فى المسند”” قال : نا حجاج””» 


نا ابن جريج : أخبرني عبدالله بن مسافع“: أن مصعب بن شيبة(“ 


أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث2, عن عبدالله بن جعفر 4 : 


(010 


(۲) 
(۳) 


(6) 


(7) 


توفي سنة ١8ه.‏ ينظر: التقريب ص٤١١‏ . 

أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس» 
رقم »23١78(‏ وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات» باب : ما جاء فيمن 
سجدهما بعد السلام» رقم ,)1١719(‏ والبيهقي في الکبرى» كتاب: الصلاةء 
باب من قال: يسجدهما بعد التسليم» رقم (۳۸۲۲)» وقال: (إسناد فيه 
ضعف»» وقال في معرفة السنن (۳/ ۲۷۸): (تفرد به إسماعيل بن عياش » 
وليس بالقوي)» وأشار لضعفه ابن عبد الهادي في التنقيح (۲/ 3 . 
رقم .)۱۷١۱(‏ 

ابن محمد المصيصي الأعورء أبو محمد» قال ابن حجر: (ثقة ثبت» لكنه 
اختلط في آخر عمره)» توفي سنة 7١٠ه.‏ ينظر: التقريب ص٤١٠‏ . 

ابن عبدالله بن شيبة بن عثمان العبّدري» المكي» توفي سنة 19ه» لم أجد 
من تكلم فيه بقدح ولا بمدح . ينظر: تهذيب الكمال »)١١9/١7(‏ وتهذيب 
التهذيب (۲/ 571). 

ابن جبير بن شيبة بن عثمان العبّدري» المكي» الحَجبي» قال ابن حجر : 
(ليّن الحديث). ينظر: التقريب ص05 . 

في الأصل : الحرب» والتصويب من المسند. 

وعقبة الأرجح أنه : حتفيو تبن الشاريةا ون توف ا قال - 


f1٥ 


أن رسول الله لله كلل قال : : (من شك في صلاته» فليسجد سجدتين بعد 


قاي 

والجواب : أن هذا محمول عليه إذا سلم ساهياًء وقد بقي عليه شيء 
من صلاته» أو كان إماماًء فتحرى؛ بدليل : ما ذكرنا من الأخبار. 

واحتج : بأنه سجود ليس من مقتضى التحريمة» فوجب أن يفعل 
بعد السلام ؛ كتكبيرات التشريق» والتلبية »> وسجدة منذورة» ولا يلزم عليه 
ل ا 
فهو مما اقتضاه مقتضى التحريمة . 

والجواب: أن المعنى في الأصل : يجب فعله في التحريمة» فلهذا 
كان خارج الصلاةء وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه يجب فعله في التحريمة 
من الوجه الذي ذكرناء فكان قبل السلام كسائر الأفعال؛ ولأن هذا وإن 
لم يكن من مقتضى التحريمة -» فهو إصلاح للتحريمة» وجبران للنقص 
الواقع فيهاء فوجب أن يكون في التحريمة كما يكون مقتضى التحريمة . 

واحتج : بأن السلام من موجب التحريمة» فوجب أن يكون مقدماً 


= ابن حجر : (مقبول). ينظر: التقريب ص5١4.‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: من قال: بعد التسليم» رقم 
(20». والنسائي في كتاب: السهوء باب: التحري رقم »)۱۲٤۸(‏ قال 
البيهقى فى الكبرى (7/ :)٤۷١‏ (هذا الإسناد لا بأس به)» وذهب بعض 
أهل العلم إلى تضعيفه؛ كأبي بكر الأثرم إذ قال: (إنه لا يثبت). ينظر: 
التحقيق لابن الجوزي (۳/ »)۲٤۹‏ والتنقيح لابن عبد الهادي (۲/ .)٠١ ٤‏ 


4۱٦ 


على سجود السهوء دليله : سائر موجبات التحريمة. 

والجواب : أن السلام ليس من موجبات التحريمة؛ لأنه ينافيها 
ويضادهاء فلا يجوز أن(" تقتضي ما يضادهاء وإذا كان كذلك» فالوصف 
غير صحيح» وعلى أن سائر الأفعال لا يخرج بها من التحريمة» وليس 
كذلك التسليم؛ فإنه يخرج به من التحريمة» كما نقول: إذا كان عليه شيء 
من موجبات التحريمة» ثم نقابل هذا بمثله» فنقول: السجود يُؤدى في 
التحريمة» فوجب أن يكون مقدماً على السلام من سائر أفعال الصلاة . 

واحتج : بأنه سجود تعلق بالسهوء فكان محله بعد السلام» دليله : 
إذا سلم ساهياًء وقد بقي عليه شيء من صلاته» أو كان إماماًء فتحرى وبنى 
على غالب ظنه : أنه يسجد له بعد السلام» كذلك في بقية السجود. 

والجواب : أن هذا قياس المنصوص على المنصوص عليه؛ لأن 
حديث أبي هريرة وعمران 4 يقتضي إذا سلم من نقصان» سجد بعد السلام» 
وحديث أبي سعيد ظ4 : أنه يسجد قبل السلام» إذا بنى على اليقين» فقياس 
أحدهما على الآخر يقتضي إسقاط أحدهماء وعلى أنه لا يمتنع أن يختلف 
محله باختلاف سببه؛ كما أن صوم السبعة عن دم | تمتع يفعل بعد 
التحلل» وصوم الإحصار والحلق يفعل قبل التحلل . 
»* فصل : 

والدلالة على أنه يسجد قبل السلام في الزيادة» خلافاً لمالك 


۷ 


- رحمه الله -: ما روى الدارقطني بإسناده عن عكرمة بن عمار“ عن 
يحبى بن [أبي]”" كثير» عن أبي سلمة"» عن أبي هريرة ف قال: قال 
رسول الله 4ي : «إذا صلى أحدكم» فلم يدر أزاد أم نتقص» فليسجد سجدتين 
وهو جالس» ثم يسلم)”2. فقد أمرنا بالسجود قبل السلام» وسوى بين 
الزيادة والنقصان» وأيضاً: فإن الزيادة في الصلاة بمحل النقصان في الحكم» 
ألا ترى أن من صلی الظهر خمساًء لم تجزئه؛ كما لو صلاها ثلاث» فثبت 
أن كلاً من الأمرين سواء» ثم ثبت في النقصان: أنه يسجد قبل السلام» 
كذلك في الزيادة . 

ولأنه نوع سجود تعلق بالسهوء فكان محله قبل السلام» كما لو كان 
من نقصان» وقد بينا أن القياس كان يقتضي في الموضعين : أنه يسجد قبل 
السلام أيضاً. 


)١(‏ العجلي» أبو عمار اليمامي» قال ابن حجر : (صدوق يغلطء وفي روايته عن 
يحبى بن أبي كثير اضطراب)» توفي سنة ۹١٠ه.‏ ينظر: التقريب ص47 . 
(۲) ساقطة من الأصل» والتصويب من سنن الدارقطني (۲/ .)7١5‏ 
ويحبى هو: ابن أبي كثير الطائي مولاهمء أبو نصر اليمامي» قال ابن حجر: 
(ثقة ثبت» لكنه يدلس ويرسل)» توفي سنة ۳۲٠ه.‏ ينظر: التقريب ص٦١٦‏ . 
(۳) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المدني» قيل: اسمه: عبدالله» 
قال ابن حجر : (ثقة مكثر)ء توفي سنة 954ه» وقيل: 5 ١٠١ه.‏ ينظر: التقريب 
ص/7١/,.‏ 


واحتج المخالف : بأنه روي عن النبي ب : أنه سجد قبل السلام» 
ورُوي: أنه سجد بعد السلام"» فيجمع بين الأخبار» ونحمل بعضها 
على النقصان» وبعضها على الزيادة» فنستعمل الأخبار كلها . 

والجواب : أنه إذا كان لا بد من استعمالها على وجهين مختلفين» 
كان استعمالها على الصفة التي وردت أولى» وهو أن النبي ييه سجد بعد 
السلام في الموضع الذي سلم» وقد بقي عليه شيء من صلاته» وأمرنا 
بالسجود بعد السلام في موضع التحري» ونحن نقول بذلك» وأمرنا 
بالسجود قبل السلام في غير هذين الموضعين . 

واحتج : بأنه إذا كان للنقصان» فهو جبران» والجبران يفعل في العبادة» 
وإذا كان للزيادة» فهو ترغيم للشيطان» فيجوز أن يفعله خارجاً منها . 

والجواب : أن الزيادة في الصلاة نقصان في الحكم من الوجه الذي 
ذكرناء فلا فرق بينهما. 

واحتج : بأن هذا السهو قد آقتضى زيادة لأجل الصلاة» فلو قلنا: 
إنه يكون فيهاء لكان زيادتين في الصلاة» وذلك لا يجوز. 

والجواب عنه : ما تقدم من أن الزيادة نقصان في المعنى . 
»* فصل : 

والدلالة على أنه يسجد بعد السلام إذا سلم» وقد بقي عليه شيء 


.)٤١۳/۱( ينظر:‎ )۱( 
.)٤۱۳/۱( ينظر:‎ )۳( 


4۹ 


من صلاته» وإذا تحرى» فبنى على غالب ظنه : ما تقدم من حديث أبي 
هريرة طن وعمران بن حصين 05 , وأن النبي ييو لما سلم وقد 


السلام)0 . 


فإن قيل : لا يصح الاحتجاج بحديث أبي هريرة؛ لأن أبا هريرة 


كان يفتى بسجدتى السهو قبل أن يسلہ» وروى عنه ابن المنذر0, 
والدارقطني2 بخلاف ما روى» لم يجز الاحتجاج به. 


قيل له : لا نقول هذاء بل نحتج به» ولهذا قلنا: في حديث ابن 


عباس ها في بريرة» وأن النبي کي خيّرها". وإن كان من مذهبه أن 


2000 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(0 
(۷) 


O 
فی ا ل‎ 

.)٤۱۳ /١( ينظر:‎ 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم »)٤٤۷۷(‏ والترمذي في أبواب السهوء 
باب : ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم» رقم (۳۹۱)» وصحح إسناده 
الألباني في صحيح الترمذي . 

في الأوسط (۳/ .)۳٠۸‏ 

في العلل /٩(‏ ۳۷۷). 

أخرجه البخاري في كتاب : الطلاق. باب : شفاعة النبي بي في زوج بريرة» 
رقم (0787).» وليس فيه تصريح بالتخيير» وأخرجه صراحة أبو داود في 
كتاب : الطلاق» باب : في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبدء رقم - 


ليك 


بيع الأمة طلاقها . 


إن قل روق او غر عا في قصهذي این "0+ وروي 


قول رسول الله كله : «إذا صلى أحدكم» فلم يدر أزاد آم نقص» فليسجد 
جعون دوهن مالع يتلم االا a‏ دمن اقل 


قيل له: إنما يكون أولى إذا لم» ونحن نحمل قوله با : (سجد 


قبل السلام» في غير هاتين الحالتين . 


النبي كله : أنه قال : (إذا كنت في صلاة» فشككت في ثلاث وأربع» وأكبة 


تسلم» . 


(1) 


(( 
(۳ 
(0 
0 


(۲۲0)» وصححه الألباني في صحيح أبي داودء وأخرج البخاري في كتاب : 
العتق. باب: بيع الولاء وهبته» رقم (501"5)». ومسلم في كتاب: العتق» 
باب: إنما الولاء لمن أعتق» رقم )١0١5(‏ التخيير في حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 

أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم »)۱۹٤١(‏ والطبري في تفسيره عند 
قول الله كلك : ل راحص کٹ من السا إِلَامَامَلَكك کے4 OAD‏ 
مضى تخريجه في (۱/ ۰۲۰۰ ۲۰۱). 

مضى تخريجه في )٤٩۸ /١(‏ . 

بياض في الأصل بمقدار جملة» ولعلها: يمكن الجمع . 

مضى تخريجه في (۱/ ۳۸۷) . 


۲١ 


قبل له: الصحيح عن ابن مسعود متصلاً» وموقوفاً على خلاف هذاء 
وأنه يسجد بعد السلام» فالمتصل : ما رويناه عن الأثرم والنجاد"» 
وَالمِوْقوقف: ما رواه أحمد ‏ رحمه الله - في المسند قال : نا محمد بن فضيل 
قال: نا خصيف : حدثني أبو عبيدة بن عبدالله عن عبدالله بن مسعود ذل 
قال : «إذا شككت في صلاتك وأنت جالس» فلم تدر ثلاثاً صليت أم 
أربعاًء فإن كان أكبد ظنك أنك صليت ثلاث فقم فاركع ركعة» ثم سلمء 
ثم اسجد سجدتين» ثم تشهد» ثم سلم» وإن كان أكبرٌ ظنك صليت أربعاًء 
ا 

فإن قبل : فما روي في حديث أبي هريرة» وابن مسعود 4 منسوخ 
بما روي عن الزهري ف : أنه قال: كان آخر الأمرين السجود قبل 


السلام”" . 
ويدل عليه : أن معاوية بن أبي سفيان 4# روى السجود قبل السلام» 


قيل له: لا خلاف في جواز الأمرين جميعاًء وإنما الكلام في الأولى 


(۱) مضى تخريجه في /١(‏ 7806). 

(۲) مضى في (۱/ ۳۸۷). 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب: الصلاة» باب من قال: يسجدهما 
قبل السلام» رقم )۳۸۳١(‏ وفي سنده مطرف بن مازن» قال البيهقي : (غير 
قوي). ينظر: سنن البيهقي (5/ .)58١‏ 

(5:) مضى في .)508/١(‏ 


AA 


والأفضل» فلا معنى لادعاء النسخ فيه. 

فإن قيل : يحمل ما رويتم على السلام الذي في التشهد» وهو قوله : 
السلام [عليك]2" أيها النبي؛ بدلالة حديث ابن بحينة داه وأن الني بيا 
جد بل الجلاع و ييه » وأن النبي بيا قال : 
«إذا شك أحدكم في صلاته» فليين على اليقين» ويسجد قبل السلام» 22 
وحديث عبد الرحمن بن عوف 5ه . 

قيل له : في أخبار نا ما يمنع من هذا التأويل» أما حديث أبي 
هريرة ط4 » ففيه : أن النبي كله تشهد. ثم سلمء ثم كبر فسجد» ثم كبر 
فرفع رأسه» ثم تشهد”» وفي حديث عمران بن حصين ڪه" نحو ذلك ؛ 
لأنه قال : فصلّى الركعة التي ترك ثم سلم» ثم سجد سجدتين» وهذا 
يقتضي صلَّى جميع الركعة» ثم سجد بعد السلام» وكذلك في حديث 
ابن مسعود ذه قال : «إذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌَ الصواب» 
فلیتمه» ثم يسلم» ثم يسجد سجدتين»97» وهذا يقتضي السجود بعد تمام 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 
.)507 /١( مضى في‎ )۲( 

(۳) مضى تخريجه .)۳۷١ /١(‏ 
(:) مضى تخريجه (۱/ .)۳۷١‏ 

() مضى في (۲۰۱/۱). 

(7) مضى في (۲۰۲/۱). 


(۷) مضى تخريجه في /١(‏ ۳۷۷). 


۳ 


الصلاة؛ لقوله : «فليتمه» ويسلم»» والتمام عادة عن الفراغ» وعلى أن 
السلام إذا أطلق» عقل منه السلام الذي يتحلل به من الصلاة» ألا ترى 
أنه قال : «تحليلها التسليم»» فعقل منه السلام المعهود» وهو الذي يقع 
به التحلل فيهاء فمن استعمل أخبارنا في السلام المذكور في التشهد» فقد 
أزالها عن ظاهرهاء وما رووا من الأخبار» فنقول بظاهرها فيما وردت 
فيه» غير الحالتين اللتين ذكرناهماء ومن استعمل الأخبار على ظاهرهاء 
كان أسعد ممن صرف بعضها عن مقتضاها . 

وأيضاً: فإن الصلاة عبادة لها تحليل وتحريم» فكان من أفعالها 
ما يفعل بعد التحليل منها؛ كالحج منه ما يُفعل بعد التحلل» وهو طواف 
الزيارة» والرمي . 

ولأنها عبادة لا يقف وجوبها على وجود مال» فكان جبرانها ما يفعل 
بعد الخروج؛ كالصوم من جبرانه ما يُفعل بعد الخروج منه» وهو الصوم 
في كفارة الوطء . 


ولا معنى لقولهم : إن زمان الصوم لا يقبل غيره» فلهذا وجب تأخير 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه. 
رقم (25214). والترمذي في كتاب: الطهارة» باب: أن مفتاح الصلاة الطهورء 
رقم (۳)» وابن ماجه في كتاب: الطهارة» باب: مفتاح الصلاة الطهورء 
رقم .)۲۷١(‏ من حديث علي ذه : قال الترمذي: (هذا الحديث أصح شيء 
في هذا الباب وأحسن».» قال ابن حجر: (أخرجه أصحاب السنن بسند 
صحيح). ينظر: الفتح (۲/ .)٤١۷‏ 


{٤4 


صوم الكفارة بعد الخروج من الصيام» وقبل السلام» وهو محل لفعل 
السجود» فلهذا وجب فعله قبل التحلل ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون محلاً 
للسجود» ويؤخر عنه» كما أن قبل يوم النحر زمان للصوم لا يجوز صوم 
السبعة في دم التمتع» بل يجب تأخيره» كذلك هاهنا. 

واحتج : بأنه سجود تعلق بالسهو» فكان محله قبل السلام» دليله : 
سائر المواضع غير الموضعين . 

والجواب عنه: ما تقدم في الفصل الأول مع أبي حنيفة ‏ رحمه 
الله -. 

# # * 

إذا قام إلى خامسةء ثم ذكر» فإنه يعود فيجلس» ويتشهد 
ويسجد سجدتي السهو. سواء قعد في الرابعة» أو لم يقعد» 
وسواء عقد الخامسة بسجدة» أو لم يعقدها: 

وقد نص عليه أحمد ‏ رحمه الله في مواضع» فقال في رواية 
حمدان بن علي الوراق“: في الرجل يصلي الظهر خمس ركعات: 
)١(‏ هو: محمد بن علي بن عبدالله بن مهران بن أيوب» أبو جعفر الوراق 

الجرجاني» الوت (بحمدان)» قال عنه الخلال: (رفيع القدرء كان 


عنده عن أبى عبدالله مسائل حسان)» توفى سنة ۲۷۲ه. ينظر: طبقات الحنابلة 
»)۳۳١ /۲(‏ والمقصد الأرشد (۲/ 5548). 


0 


يسجد سجدتي السهو» فقيل له: أليس قد تمت صلاته» وإن لم يجلس 
في الرابعة؟ قال: نعي . 

وكذلك نقل ابن منصور عنه ‏ وقد قيل له: قال سفيان في رجل 
صلى خمسا ولم يجلس في الرابعة: أحبٌ إليّ أن يعيد ‏ فقال أحمد: 
يسجد سجلتين بعد ما سلم(". وكذلك نقل أبو داود عنه: إذا صلی خمساًء 
فذكر في التشهد. يسجد قبل أن يسلم”". وكذلك نقل حرب عنه: إذا 
صلى ستاً» سجد للسهو قبل السلاهم”»» فقد نص على صحة الصلاة» وإن 
عقد الخامسة بسجود» وإن لم يتقدمها تشهد . 

وبهذا قال الشافعي» وداود ©0‏ رحمهما الله -. 

وقال أبو حنيفة : إن ذكر أنه في خامسة» وقد عقدها بسجدة» أضاف 


إليها ركعة أخرى. وتشهد وسلم» وسجد سجدتي السهو. وتشهد وسلمء 


)١(‏ لم أقف عليهاء وينظر: الروايتين »)١58 /١(‏ والمغني (۲/ 478)» ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (۲۳/ /ا١).‏ 

(؟) في مسائله رقم (7005). 

(۳) في مسائله رقم (۳۷۰). 

.)١54 /١( ينظر: الروايتين‎ ):4( 

(5) ينظر: الحاوي (۲/ »)۲٠١‏ ونهاية المطلب (۲/ 75557). 
وهو مذهب المالكية: ينظر: المدونة »)٠١١ /١(‏ والكافي ص۷٥‏ . 

(5) ينظر: المحلى (5/ .)1١7‏ 


[عقد]”" التشهد» أو لم يعقدء إلا أنه إذا كان قعد في الرابعة» فالصلاة 
تامة» والركعة نافلة» وإن لم يكن قعد» كان ما صلى تطوعاء واستقبل 
الظهرء وإن لم يكن عقد الخامسة بسجدةء عادء فإن كان قعد في الرابعة 
قدر التشهد» سلم في الحال» وسجد للسهوء وتشهد وسلم . 

دليلنا: ما روى أبو بكر في كتابه بإسناده» وذكره أبو داود" عن 
علقمة قال: قال عبدالله : صلى بنا رسول الله ية خمساًء فلما انفتل» 
توسوس القوم» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله! هل زاد في الصلاة 
شيء؟ قال: «لا4». قالوا: فإنك قد صليت خمساً» فانفتل» فسجد 
سجدتين» ثم سلمء ثم قال : (إنما آنا بشر أنسى كما تنسون»). 

فوجه الدلالة : أنه لا يخلو إما أن يكون النبي بيا قعد في الرابعة 
مقدار التشهد» أو لم يقعد» فإن كان قعد» فلم يضف إلى الخامسة أخرى» 
وعندهم : أنه يضيف إليها سادسة» وإن لم يكن قعد» فلم يحكم بفساد 
صلاته» وعندهم : تبطل الصلاة» والظاهر: أنه لم يقعد في الركعة الرابعة 
لوجوه : 

أحدها : أنه يقال في بعض ألفاظ هذا الحديث : إن النبي بيا صلى 
خمساً. ولم يقعد» وسجد سجدتي السهو. 


)١(‏ في الأصل: قدرء والصواب المثبت. 

(۲) ينظر: مختصر اختلاف العلماء /١(‏ ۲۷۹)» ومختصر القدوري ص84 و0١4.‏ 
() في سننه كتاب : الصلاة» باب: إذا صلى خمساً رقم .)٠١۲۲(‏ 

. ١7ص مضى تخريجه في‎ )٤( 


G۷ 


والثاني : أنه لو قعد فيهاء لنقل» ولما لم يُنقل» دل على أنه لم يقعد. 

والثالث : أن من سهاء فصلى خمساء لا يخلو: إما أن يكون قام 
من الرابعة» وهو يظن أنها ثالثة» فلا يحصل له على هذا جلوس عقيب 
الرابعة» أو يكون جلس في الرابعة» ثم سها فظن أنه في التشهد الأول» 
فقام من الجلوس» فيحصل له جلوس في الركعة الرابعة» ولو كان سهو 
النبي ية على هذاء لكان ستاًء فلما صلى خمساً» وقيل له في ذلك» 
وجبرها بسجود السهوء. دل على أن سهوه كان على أنه اعتقد أنها ثلاث»› 
وإن لم يحصل منه جلوس في الرابعة. 

فإن قيل : الخبر محمول على أنه جلس في الرابعة» فلم تبطل صلاته» 
وإن لم يضف إليها سادسة؛ لأنه ذَكرَ أنها خامسة بعد السلام. 

قيل له : قد منعنا أن يكون جلس في الرابعة من الوجه الذي ذكرناء 
وعلى أنه لو جلس» لوجب أن يضم إلى الخامسة ركعة» وقولهم: إنها 
خامسة بعد السلام» فغير صحيح ؛ لأنه لو وجب إضافة السادسة إليهاء لما 
منعه ذلك السلام من أثنائها؛ لأنه سلم وعليه ركعة» وكان بمنزلة من سلم 
في الركعة الثالثة من الظهر ساهياء ثم علم : أن ذلك السلام لا يمنعه من 
بناء الرابعة . 

ولأنه لو كان ذلك السلام مانعاً من بناء السادسة» لكان مانعاً من 
بناء سجدتي السهو؛ لأنهما يفعلان بعد السلام» ويمنع بناء صلاة أخرى . 

والقياس : أنه زاد في الصلاة من جنسها على طريق السهو» فوجب 


۸ 


أن يكون ملغىّ» ولا يبطلهاء دليله : لو لم يعقد الخامسة بسجدة. 

ولأن السجود فعل لو ذكر السهو قبله» لزمه الرجوع إلى الرابعة» 
وإذا ذكر بعده» وجب أن يلزمه الرجوع إليها؛ قياساً على الركوع لما كان 
فعلاً إذا ذكر السهو قبله» لزمه الرجوع إلى الرابعة» فإذا ذكر بعده» لزمه 
الرجوع إليها . 

ولأن الخامسة إذا قيدها بسجدة» لو كان يخرج بها من تحريمة 
الفريضة» لوجب أن يخرج منها بما قبل السجود؛ لأنه قد استوفى موجبات 
التحريمة» ولم يبق عليه إلا التسليم عنده» أما أن لا يكون من موجبات 
التحريمة» وأنه والكلام وسائر الأفعال سواء في التحليل» أو يكون من 
موجبات التحريمة» ولكن يقوم مقامه غيره من الأفعال المخالفة للتحريمة 
بالقيام إلى الخامسة ؛ لأنه مخالف للتحريمة» فلما لم يخرج بذلك إذا لم 
يسجد» كذلك وإن سجد» وتنبني المسألة على أن الخامسة ملغاة» وليست 
صلاة نافلة . 

والدلالة عليه أشياء» منها : 

أن من سها في الفريضة» ثم تحلل منهاء ودخل في النافلة» سقط 
سجدتا السهو عنه» وفات وقتهما بدخوله فى النافلة» وقد قالوا: إنه يسجد 
للسهو 132 ۰ 

والثاني : أن الذي يقضي سجدتي السهو هو هذه الركعة» فإذا لم 


2000 ينظر: حاشية ابن عابدين (5 / 0\0(. 


۹ 


تكن هذه زيادة واقعة في تحريمة الفريضة» وإنما هي صلاة مبتدأة نافلة» 
فقد سلمت الفريضة من السهوء فلا معنى لسجود السهوء ولما أجمعوا 
على أنه يسجد» دلت على أنها ليست صلاة . 

والثالث : أنها لو كانت نافلة» لوجب إذا سلم منها ساهياً أو جاهلاً 
أن يضيف إليها أخرى ؛ لأن أقل النفل ركعتان» وقد ثبت بهذه الركعة حكم 
النافلة عنده» ولما لم يضف إليها ركعة» دل على أنها ملغاة» وليست صلاة. 

واحتج المخالف فقال: أبني المسألة على أن الخامسة صلاة نافلة» 
وإذا ثبت أنها نافلة» قلنا: قد خرج عن الفرض» ودخل في النفل» وإذا 
خرج عنهاء وقد بقي عليه فرض من فروضهاء وهو القعود مقدار التشهد. 
فسدت صلاة الظهر» ووجب استئنافها . 

والدليل على أنها نافلة : ما روى أبو سعيد الخدري ذه عن النبي كَل 
قال: «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً» فليضف 
إليها ركعة أخرى» فإن كانت قد تمت صلاته» فالركعة والسجدتان له 
نافلة)'.» فسمى الخامسة» فلو كانت ملغاة» لما سماها نافلة. 

والجواب : آنا قد دللنا على أن الخامسة ملغاة» وليست نافلة» وأما 


حديث أبى سعيد» فالرواية مختلفة فيه» ففى رواية أخهد ب رهه الله -: 


: والبيهقي في الكبرى» كتاب‎ »23١754( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم‎ )١( 
»)۳۸۸۳( الصلاة» باب: الدليل على أن سجدتي السهو للسهو نافلة» رقم‎ 
وبنحوه في صحيح مسلم» كتاب: المساجدء باب : السهو في الصلاة‎ 
.)٥۷١( والسجود له. رقم‎ 


كرف 


أنه قال : «إذا لم يدر أحدكم ثلاثاً صلى أم أربعاء فليقم فليصل ركعة» 
ويسجد سجدتين وهو جالس» فإن كان خمسآء شفع صلاته» وإن كان 
قد صلى أربعاً» كانت ترغيماً للشيطان»» وفي لفظ آخر: «إذا صلى 
أحدكم» فشك في صلاتهء فإن شك في الواحدة والثنتين» فليجعلهما 
واحدة» وإن شك في الثنتين والثلاث» فليجعلهما ثنتين ؛ حتى يكون 
الوهم في الزيادة» ويسجد سجدتين قبل أن يسلم»"» ولم يقل : إنها 
نافلة» فلم يصح التعلق به» وعلى أن المخالف لا يقول به؛ لأن عنده أن 
السجدتين واجبتان» وعلى أنا نقول: إن الركعة وما دونهاء وكل ما فعلهء 
وعنده: أنه واجب» ثم كان أنه لم يكن واجبآء فإنه یثاب عليه ثواب 
النافلة» وليس الخلاف في هذاء وإنما الخلاف في بقاء تحريمة الفريضة» 
وهل خرج منها إلى تحريمة النافلة أم لا؟ فعندنا: أن هذه الزيادة حصلت 
في تحريمة الفريضة» ولزمه فعلهاء والرجوع إلى تحريمة الفريضة» وقد 
قال أبو الحارث : سألت أبا عبدالله عن رجل فاتته من الصلاة ركعة» فصلى 
الإمام خمساء هل تجزى الذي فاتته الركعة؟ فتوقف ولم يجب"» وتوقفه 
يدل على ما ذكرناه» وأنه يثاب عليه ثواب النافلة؛ إذ لو لم يكن كذلك» 
لم يتوقف» ولا وجب على المأموم قضاء الركعة؛ لأن ما أدركه مع الإمام 
ملغىّ لا يعتد به» فلما توقف. دل على أنه في حكم النافلة . 

.)۳۷١ /١( مضى في‎ )1١( 


(۲) مضى في /١(‏ ۰۳۷۵ 785). 
(۳) ينظر: الفروع (۲/ ١۹١۳)ء‏ والمبدع /١(‏ ۷١٥)ء‏ والإنصاف .)١5/5(‏ 


خرف 


وقد اختلفت الرواية عنه في المتنفل» هل يؤم المفترضّ أم لا؟ على 
روايتين» وقد نقل المروذي عنه : في رجل دخل مع الإمام» وقد فاتته 
ركعة من الظهر» فصلى الإمام خمس ركعات ساهياً: لا يجزى هذا 
المأموم الذي فاتته ركعة» يعيد» فقد صرح القول في هذه الرواية: أنه 
لا يعتد بهذه الركعة مع الإمامء وقوله : يعيد الصلاة» محمول على أنه لم 
يقض الركعة التي فاتته حتى تطاول الفصل» وعلى هذه: الخبرٌ حجة 
عليهم» وذلك أن النبي بيا أمر الشاك في الصلاة بالبناء على اليقين» ومن 
شك أنه صلى ثلاثاً أو أربعاء فاليقين أن يبني على الأقل» فيقوم من الرابعة 
ولا يجلس ؛ لأن الثالثة لا يتعقبها جلوس» فيقوم فيأتي بركعة أخرى» 
ويسلم» فإن كانت هذه الركعة خامسة» فقد صلاها خمساً» ولم يجلس 
في الرابعة» وقد أخبر النبي بي : [أنها]“ ماضية» وعندك : أنها باطلة» 
فنص الخبر حجة عليهم . 

واحتج : بأنه قد أتى بأكثر أفعال الركعة» فوجب أن يثبت حكمهاء 
ولا تكون ملغاة؛ كالمسبوق» وإذا أدرك الإمام في الركعة» وتابعه في 
الركعة» اعتد بها؛ لما ذكرناء وليس كذلك إذا ذكر قبل أن يعقدها بسجدة 
أنه يلغيها؛ لأنه لم يأت بأكثر أفعال الركعة . 

والجواب : أن المسبوق حجة لنا؛ لأن الأقل والأكثر سواء في حكم 
)١(‏ لم أقف على رواية المروذي» وينظر في المذهب: المحرر /١(‏ ١١٠)ء‏ 

والحاوي الصغير ص85» والإنصاف .)٠١ /٤6(‏ 
(۲) ساقطة في الأصل» ويدل عليها مابعدهاء والضمير يرجع إلى الركعة. 

۲ 


المضي ؛ فإنه مأمور بالمضي فيهاء كذلك هاهنا يجب أن يكونا سواءء 
وإذا وجب قطع الأول والرجوع إلى ترتيب تحريمة صلاته» كذلك الأكثر. 

وعلى أن المسبوق يعتد له بفعل الإمام» ويحتسب له به؛ لأن أكثر 
أفعال الركعة تقوم مقام جميعهاء ألا ترى أنه لو كان منفرداء فأتى بذلك» 
لم يغبت حكم؛ لأنه لا إمام له. 

ولأن المسبوق بأكثر أفعال الركعة مع العلم» وليس كذلك في 
مسألتنا ؛ فإنه أتى به مع السهو. والسيان: فلم يعتد به؛ فلزمه قطعه. 

ولأن المسبوق يثبت له حكم الركعة على ما أمر به» وقصد فعله» 
وليس كذلك من صلى خمساً؛ فإنه صلى الخامسة على أنها فريضة» وأنها 
واجبة» فلم يثبت لها حكم . والله أعلم . 


¥ نبا # 


إذا نسى سجدة من ركعة» أو سجدتين» ثم ذكر في الركعة 
الثانية» فإن ذكر قبل أن يأخذ فى القراءة» عاد وسجد» وإن ذكر 
بعدما قد أبطل حكم الأولةء واعتد بالثانية : 


نص عليه في رواية الميموني"". 


)١(‏ لم أقف عليهاء وينظر: مسائل صالح رقم (۹۲۷)ء ومسائل عبدالله رقم 
(۳۹۹)» ومسائل الكوسج رقم (۲۳۷)» ومسائل ابن هانۍ رقم (۳۷۸)» = 


TY 


وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله 20 . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: يعود إلى الأولى ويسجد» سواء ذكر 
قبل القراءة» أو بعدها" . 

وقال مالك رحمه الله -: إن ذكر قبل أن يشرع في الركوع» عاد 
وإن شرع فيه» لم يعد» وكانت أولية©. 

دليلنا: أن القيام غير مقصود في نفسه» وإنما القصد القراءة؛ بدليل : 
أنه يلزمه من القيام قدرٌ الواجب من القراءة» فهو مقدر بالقراءة الواجبة» 
وإذا لم يكن مقصوداً في نفسه» جاز الرجوع إلى ما تركه؛ كما لو ذكر قبل 
أن يعتدل”/ قائماًء فإنه يعود» وأما القراءة» فهي مقصودة في نفسهاء 
فإذا ذكر فيهاء لم يجز الرجوع» كما لو ترك الاستفتاح والاستعاذة» ثم 
ذكر بعد أن شرع في القراءة» فإنه لا يعود. وكذلك لو ترك التشهد الأول 
حتى اعتدل قائماً لم يعد؛ لأنه شرع في مقصودء كذلك هاهنا. 

فإن قيل : لو لم يكن القيام في نفسه, لم يلزم الأخرس القيام؛ لأنه 
لا قراءة عليه . 


= والإرشاد ص۷۸ والمغني (۲/ 575). وشرح الزركشي (۲/ ۲۲)» 
والإنصاف .)5١0 /٤(‏ 

)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء (۱/ ۳۳۸). وفتح القدير /١(‏ 7/ا"). 

(؟) ينظر: الحاوي (۲/ ».)5١9‏ والبيان (۲/ .)۳۲٤‏ 

(۳) ينظر: المدونة (۱/ ٠۳١‏ و/ا17), والكافي ص١5‏ . 

9) في الأصل: اعتدل: 


٤ 


قيل له: إلا أن القيام في حقه مقدر بقدر الفاتحة» فدل على أن ذلك 
هو المقصود. 

فإن قيل : التشهد الأول ليس بواجب» فلهذا لم يجب الرجوع إليه . 

قيل: لا نسلم هذا. 

واحتج: بأنه شرع في الثانية قبل إتمام الأولى» فوجب أن يعود إلى 
الأولى» أصله : إذا ذكر قبل أن يأخذ فى القراءة. 

والجواب : أن المعنى فى الأصل : أنه ذكر قبل أن يأخذ في ركن 
مقصودء فلهذا رجع. وليس كذلك هاهنا؛ لأنه ذكر بعد أن رجع في ركن 
مقصود» فلهذا لم يرجع كما قلنا في الاستفتاح» والاستعاذة» والتشهد» 
والله أعلم . 

# # + 

فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات» سحد سحدة فى 
الحال» وقام وأتى بثلاث رکعات› وتشهد وسلم : 

نص عليه في رواية صالح'» وحنبل» وعلي بن 0 


)١(‏ في مسائله رقم (594 و977). 

(۲) لمأقف عليهاء وينظر: المستوعب (۲/ ۲۹۹)» ومختصر ابن تميم 
(۲/ 7580)., والإنصاف (5/ 05). 

.)٠٤١١ ⁄/١( ينظر: الروايتين‎ )۳( 


وروی بكر بن محمد عن أبيه عنه : أن الصلاة تبطل”" . 

وروي عن مالك رحمه الله روايتان» مثل مذهبنا”" . 

وقال أبو حنيفة [- رحمه الله ]90 : يسجد قبل السلام أربع سجدات 
)€3 


متواليات 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله : يصح له رکعتان» ويقضى ركعتين 2 


وهو قول داود" . 
فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل : قوله تعالى : #ولا يلوا اسک 4 
[محمد: ۳۳]. 


وقول النبى کل : «لا يقطع صلاة المرء شىء)" . 


(1) ينظر: الروايتين »2١55 /١(‏ وقد جعل الرواية عن بكر بن محمد عن الإمام 
أحمد مباشرة» وينظر: مسائل الكوسج رقم »)177١(‏ مختصر الخرقي 
ص07» والمستوعب (۲/ ۲۷۰). 

(۲) ينظر: المدونة ٠١١ /١(‏ وما بعدها)» والكافي ص٠٠‏ وبداية المجتهد 
(۱/ ۳(. 

(۳) ليست موجودة في المخطوط› واستدركتها على طريقة المؤلف في ذكرها. 

(0) ينظر : مختصر الطحاوي ص .7”١‏ ومختصر اختلاف العلماء /١(‏ ١۲۸)ء‏ 
والتجريد (۲/ ۷۰۳). 

(5) ينظر : الحاوي (۲/ .)۲۲١‏ ونهاية المطلب (۲/ 75509). 

(5) ينظر: المحلى (5/ .)١5‏ 

(۷) مضى تخريجه في (۱/ ۳۲۹). 


٤۳٣٦ 


ولأنه سهو في أركان الصلاة» فلا يبطلها؛ كما لو سلم ناسياً عن 
نقصان . 

واحتج المخالف : بما روي عن النبي بيا : أنه قال : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»» ولم ينقل عنه : أنه [إذا] فاته أربع سجدات» قضى 
بعدها ثلاث ركعات. 

والجواب : أن معناه : كما عَلمتموني أصلي» وقد ثبت عنه: أنه سها 
عن نقصان وزيادة» ولم تبطل صلاته» فكان ذلك دليلاً على مسألتنا. 
* فصل : 

والدلالة على أبي حنيفة : أنه شرع في الثانية قبل كمال الأولى» فلم 
يعتد بما فعله ؛ كما لو ترك السجدتين. 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنه لم يأت بأكثر أفعال الركعة» 
كذلك في مسألتنا؛ لأنه قد أتى بأكثر من أفعال الركعة . 

قيل له: إذا أتى بتكبيرة الافتتاح» والقيام» والقراءة» والركوع» فقد 
أتى بأكثر أفعال الركعة» وبقيت عليه السجدتان» وهما أقل مما أتى به 
فلم يصح قوله: إنه لم يأت بأكثر الركعة في الأصل» وعلى أن الأكثر 
لا يقوم مقام الركعة هاهنا؛ لأن السجدة الثانية باقية عليه» ولابد من 
فعلهاء ولو كان الأكثر قائماً مقام الركعة» لوجب أن يسقط ما بقي منهاء 
ا 


.)١18 /۱( مضى تخريجه في‎ )١( 


۷ 


ولأن السجدة الثانية فعل واجب من أفعال الصلاة» فوجب أن يكون 
الترتيب بينه وبين ما بعده واجباً. 

دليله : سائر أفعال الصلاة من الركوع لا يصح قبل القيام والقراءة» 
ولا يصح السجود قبل الركوع» كذلك يجب أن لا يصح القيام في الركعة 
الثانية قبل أن تصح السجدة الأخيرة. 

وعبر بعضهم [عن] هذا المعنى بعبارة أخرى» فقال: ترتيب مستحق 
في الصلاة» لا يسقط مع الذكرء فلا يسقط السهو؛ كترتيب الركوع على 
السجوة: 

وأجاب المخالف عن هذا: بأن الترتيب بين السجدات غير مستحق 
مع الذكر؛ فإنه لو ترك سجدة من ركعة» وقام إلى الركعة الأخرى مع 
الذكر» لم تفسد صلاته. 

واحتج المخالف : بأن السجدة الثانية مفعولة على وجه التكرار» 
فجاز أن يسقط الترتيب بينها وبين الأولى» فيثبت حكم السجدة الأولى 
من الركعة الثانية قبل ثبوت حكم السجدة الثانية من الركعة الأولى ؛ كما 
قلنا في صيام أيام من رمضان»ء وركعات الصلاة: إن الترتيب يسقط فيها 
بهذه العلة» ولا يلزم عليه تقديم السجود على الركوع ؛ لأنه لا يجوز؛ لأن 
السجود والركوع غير مفعولين على وجه التكرار» فجاز أن يثبت بينهما . 

والجواب : أنَّ لا نسلم أن الثانية مفعولة على وجه التكرار؛ لأن 
بين الثانية والأولى جلسة الفصل» وهي واجبة عندناء فتكرار السجدتين 
في ركعة» كتكرار السجود والركوع في كل ركعة. 


۸ 


وجواب آخر: وهو أن هذا يلزم عليه السعي ؛ فإنه مفعول على وجه 
التكرار» ويجب الترتيب بينه وبين ما قبله من الطواف» وعلى أن الصيام 
لا مدخل للترتيب فيه» وليس كذلك الركوع والسجود؛ لأن للترتيب 
مدخلا فيه . 

وأجاب بعضهم عن هذا بجواب آخرء فقال: كل يوم من قضاء 
رمضان عبادة مفتقرة» والعبادات إذا تقدمت في الوجوب» سقط فيها 
الترتيب» وليس كذلك السجود؛ فإنه ركن من أركان صلاة واحدة» وإن 
كانت الصلاة يجب فيها الترتيب» ولا يثبت ركن حتى يثبت ما قبله» ألا 
ترى أنه لا يثبت الركوع حتى يثبت القيام قبله» ولا يثبت السجود حتى 
يثبت الركوع قبله؟ كذلك لا يثبت القيام في الثانية حتى يثبت السجود الذي 
قبله» وهذا يصح على أصلنا في الفرع› فأما معارضة اللأصل» فلا يصح 
على أصلنا؛ لأن الترتيب قد يستحق في العبادات» وهو قضاء الفوائت . 

واحتج : بأنه أتى بأكثر أفعال الركعة» فوجب أن لا تنعقد الركعة» 
ويثبت حكمُها؛ كالمسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع» وتابعه في بقية 
الركعة : أنه يثبت حكمها؛ لأنه أتى بأكثر أفعالها . 

والجواب : أن المسبوق لم يبق عليه من الركعة شيء» وليس كذلك 
في مسألتنا؛ فاك عبتم لرك السا الاب فلم يصح 
ما بعدهاء على أنه منتقض به إذا بقيت عليه السجدتان؛ فإنه قد أتى بأكثر 
أفعال الركعة من الوجه الذي بيّناء ومع هذاء فلا يحتسب له بما يفعله في 
الركعة الثانية . 


۳۹ 


* فصل : 

والدلالة على الشافعي ول : أن ما ذهبنا إليه يحصل به موالياً بين 
الركوع والسجود؛ لأنه يسجد في الرابعة سجدة أخرى» فيحصل سجدتان 
قد تقدمهما الركوع» ولم يتخللهما غيره» وإذا لفق» لم يوال بينهماء 
فكانت الموالاة أولى» يبين صحة هذا ما قالوه: إذا زحم عن السجود في 
الركعة الأولى من صلاة الجمعة» فتخلصء والإمام راكع في الثانية» فإنه 
يركع معه» ولا يتشاغل بقضاء ما عليه» ويكون الركوع الثاني فرضهء 
والأول لغو؛ لأنه توالى بين ركوعه وسجوده» ولو جعلنا الأولى فرضهء 
والثانية» فرّقنا بين الركوع والسجود» فكانت الموالاة أولى . 

ودلالة ثانية : وهو أنه إذا سجد في الرابعة سجدة» قصر الفصل بين 
المتتابعتين - أعني : بين السجدة الأوّلة والثانية -» وإذا لفق سجود الثانية 
إلى الأوّلة» والرابعة إلى الثالثة» طال الفصل بين المتتابعتين» وقد يسقط 
حكم الفصل في الصلاة إذا قصرء ولا يسقط إذا طال وكثر» ألا ترى أن 
الجمع بين الصلاتين في الأولى منهما جائز؛ بشرط أن لا يطول الفصل 
بينهماء فإن لم يطل» جاز» وكذلك إذا ذكر بعد أن سلم -: أنه نسي 
سجدتي السهوء فإن كان الفصل قليلاًء أعادهاء وإن كان طويلاً» لم 
يعدهاء وجب أن يعتبر ما يقصر به الفصل المتتابعتين» دون ما يطول؛ 
ولأن السجود ركن من أركان الركعة» فلم يصح تلفيقه من ركعتين . 

دليله : القراءة» وذلك أنه لو قرأ نصف الفاتحة في ركعة» وفي 
النصف الثاني من الركعة الثانية» لم يلفق» كذلك السجود. 
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ودلالة ثالثة: وهو أن الصلاتين المجموعتين قد جعلتا في حكم 
الصلاة الواحدة في نية الجمع» وهو أن ينوي من الأول للجمع» ويجب 
التوالي بينهماء والترتيب» ثم ثبت أنه لا يلفق سجود الثانية إلى الأولى» 
كذلك الصلاة الواحدة . 

فإن قبل : أليستا في حكم الصلاة الواحدة؛ بدليل: جواز الكلام 
بينهماء ويفصل بينهما بتسليم» وتفرد كل واحدة بنية . 

قيل : لم يُدَعَ أنهما في حكم الصلاة من جميع الجهات . 

واحتج المخالف : بأن هذا سهو لا يبطل الصلاة» فلا يبطل الاعتداد 
بما فعله . 

دليله : لو سلم من ركعتين. 

والجواب: أن هناك لا يفضي إلى ترك الموالاة بين الركوع 
والسجود» وهذا بخلافه. والله أعلم. 


# #6 # 


س 01 
۹ ۔ ما 
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إذا نسي التشهد الأول» ثم ذكر بعد أن اعتدل قائماً» وقبل 
أن يشرع في القراءة» فالمستحب له: أن يمضي في صلاته» 


َ 


ولا يرجع. فإن رجع. جاز: 


)١(‏ في الأصل: يعصي» ولعل الأقرب المثبت. 


3 


نص عليه أحمد ‏ رحمه الله في رواية عبدالله» وأبي داود"» 
وحرب"". وبكر بن محمد"  »‏ رحمهم الله -. 

وقال مالك رحمه الله -: إن ارتفعت أليتاه من الأرض» لم يعد“ . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: إن ذكر قبل أن ينتصب قائماًء عاد 
وجلس وتشهد» وإن ذكر بعدما انتصب قائماًء لم يجز له أن يعود0©. 

دليلنا: أنه ذكر قبل أن يشرع في القراءة» فجاز له الرجوعء دليله : 
لو ذكر قبل أن يعتدل قائما» أو قبل أن ترتفع أليتاه من الأرض . 

فإن قيل: المعنى فيه إذا لم يعتدل": أنه لم يحصل في ركن 
مقصود» فجاز العود. وإذا ذكره في القيام» فقد ذكر بعد حصوله في ركن 


.)5٠١و‎ 50١( في مسائله رقم‎ )١( 

(۲) في مسائله رقم .)۳۸٤(‏ 

(۳) لم أقف عليهاء وينظر: المستوعب (7/ »)۲۷٤‏ والمغني (۲/ 1۹٤)ء‏ 
ومختصر ابن تميم (۲/ .)١54‏ 

€3 لم أقف عليهاء ونقل الرواية: الكوسج في مسائله رقم »)۲٤١(‏ وينظر: 
الفروع (۲/ ۳۲۳). 

(5) ينظر : المدونة /۱١(‏ ۱۳۸)» ومواهب الجليل (۲/ ۳۳۷). 

(9) ينظر : الوسيط (۲/ .)٦٦۷‏ وروضة الطالبين .)٠۴۳ /١(‏ 
وعند الحنفية : إن كان إلى حال القعود أقرب» عاد فجلس» وإن كان إلى 
حال القيام أقرب» لم يعد. ينظر: مختصر القدوري ص٩۰۸‏ والهداية 
(1/ه/). 

(۷) في الأصل : يعتد. 


مقصود فلم يجز الرجوع ؛ كما لو ذكر بعد أن رجع”(" شرع في القراءة» 
ولهذا قلنا: إذا نسي دعاء الاستفتاح» ثم ذكره قبل أن يستفتح بالقراءة» 
آنا نقول: إن كان قد استفتح» لم يأت به. 

قيل له: القيام غير مقصود في نفسه» وإنما يتوصل [به] إلى القراءة 
المقصودة» وقد بينا ذلك فيما تقدمء دليلنا عليه: بأن القيام'" يتقدر 
بالقراءة الواجبة» ويسقط ما زاد عليه بسقوط القراءة» وإذا كان كذلك» لم 
يصح ما قاله» وجرى القيام مجرى نهوضه إلى القيام قبل أن يعتدل؛ فإنه 
يرجع» وليس كذلك القراءة؛ لأنه ركن مقصود في نفسه» فلهذا لم يرجع . 

واحتج المخالف : بما روى أحمد في المسند" بإسناده عن المغيرة 
ابن شعبة طبه : أن النبي بي قال : «إذا قام أحدكم من الركعتين» فإن ذكر 
قبل أن يستوي قائماً» فلیجلس» وإن استوى قائماً» فلا يجلس» ويسجد 
سجدتى السهو) . 


سے 


)۱( كذا في الأصل» ولعل كلمة: (رجع) زائدة. 

68 في الأصل : الصيام» وهو خطأ. 

(۳) رقم (۱۸۲۲۳). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: من نسى أن يتشهد وهو جالس» 
رقم ,»23١7(‏ وعلقه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الإمام 
ينهض في الركعتين ناسياً» رقم (7755): وابن ماجه كتاب : الصلاة» باب : 
ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياء رقم »2١1١(‏ قال البيهقي في المعرفة 
(/38): (وجابر هذا يعني: الجعفي ‏ لا يحتج به» غير أنه يروى من = 


۳ 


والجواب : أنا نحمل قوله: «وإن استوى قائماًء فلا يجلس» على 
أحد وجهين : إما على الاستحباب» أو على أنه استوى قائماً» وشرع في 
القراءة؛ بدليل : ما ذكرنا. 

واحتج : بأنه شرع في ركن مقصودء فلم يجز له الرجوعء كما لو 
أخذ فى القراءة . 

فإن قيل: فإذا لم يكن مقصوداً في نفسه» فلم كرهت له الرجوع؟ 
ألا ترى أنه إذا لم يعتدل قائماًء لم يكن ذلك مقصوداء لم یکره له 
الرجوع . 

قيل : إنما كرهنا الرجوع بعد القيام؛ لأن من الناس من يجعل القيام 
مقصودا في نفسهء ويمنعه من الرجوع ء فكرهنا الرجوع »› للخروج من 
الخلاف» والله أعلم . 
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= وجهين آخرين)» قال ابن حجر: (ومداره على جابر الجعفي» وهو ضعيف 
جدا) . ينظر : التلخيص (۲/ ۸۳)» وثبت عن المغيرة هه : أنه صلى 
بقوم› فنهض في الركعتين › فقالوا: سبحان الله » ومضى › فلما أتم صلاته 
كما صنعت . أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : من نسي أن يتشهد 
وهو جالس» رقم »23١17(‏ والترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء 
في الإمام ينهض في الركعتين ناسياً» رقم (7”75)» وصححه ابن الملقن في 
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إذا قرأ في الأخيرتين من الظهرء والعصرء وعشاء الآخرة 
بالحمد وسورة ساهياًء أو صلى على النبي بي في التشهد الأول. 
أو دعا بما يدعو في التشهد الآخرء أو قرأ في موضع تشهده» أو 
موضع ركوعه وسجوده» أو تشهد في موضع قيامه» أو قال في 
موضع ركوعه: سمع الله لمن حمده» ونحو ذلك» فإنه يسجد 
في جميع ذلك سجود السهو : 

وقد نص على ذلك في مواضع› فقال في رواية صالح : إذا جلس 
ليتشهد» فقرأ ناسياً» أو قام فتشهد مكان القراءة ناسياً» سجد السهو(©. 

وقال في رواية ابن إبراهيم : إذا سها في ركوعه» فقال: سمع الله 
لمن حمده» يسجد”". وقال في رواية حنبل”"» وأبي طالب : إذا صلى 
الظهرء فقرأ في أربع ركعات بالحمد وسورة» أو صلى المغرب» فقرأ 


)1( لم أجدها بهذا اللفظ» وبنحوها في مسائله رقم (؟001). 

(۲) ينظر: مسائله رقم (03717). والروايتين .)۱٤١ /١(‏ 
وابن إبراهيم هو: إسحاق بن إبراهيم بن هانى»؛ أبو يعقوب النيسابوري» 
خدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين» ونقل عنه مسائل كثيرة جداًء توفي 
ببغداد سنة ١۲۷ه.‏ ينظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 785)» والمقصد الأرشد 
(YEN)‏ 

(۳) لم أقف عليها. 
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فى الثالثة بالحمد وسورة ساهياً: يسجد للسهو”“. وقال فى رواية إسحاق 


ابن هان ۶ والمروذي”" : إذا زاد على تشهد ابن مسعود في الركعتين 


وقد روي عنه: أنه لا سجود في ذلك» نص عليه في رواية 


الميموني“» وأحمد بن هاشم الأنطاكي: إذا قرأ في الآخرتين بفاتحة 
الكتاب وسورة: لا يسجد . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


(7 
(¥) 
(A) 
(4) 


وبه قال أبو حنيفة". ومالك" والشافعي”" اا . 


وقال داود : لايسجد إلا من شك فلم يدر كم صلَّى» فإنه يَلغى» 


ينظر : الروايتين »)٠٤١ /١(‏ وبدائع الفوائد (7/ »)44١‏ وفي الفروع 
(1/ 55) أشار إليهاء وأنه لا ينبغي أن يفعل» ولم يذكر السجود. 
في مسائله رقم .)۳۹١(‏ 
لم أقف عليها . 
ينظر: الروايتين (۱/ »)١55‏ وبدائع الفوائد (۳/ .)٩۹٩۱‏ 
ينظر: الروايتين (۱/ »)١57‏ وبدائع الفوائد (۳/ .)۹٩۱‏ 
وأحمد هو: ابن هشام بن الحكم بن مروان الأنطاكي» قال الخلال عنه: 
(شيخ جليل متيقظ» رفيع القدر). ينظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 22505 
والمقصد الأرشد .)5١5 /١(‏ 
ينظر : مختصر القدوري ص۸۸» وفتح القدير .)٠١ /١(‏ 
ينظر : بداية المجتهد .)۲٦۹ /١(‏ والقوانين الفقهية ص*٠‏ . 
ينظر : نهاية المطلب (۲/ 7377).» والبيان (۲/ .)۳۳١‏ 
ينظر : المحلى (5/ .)٠١١۳‏ 
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ويبني على اليقين» ومن قام من اثنتين ساهياً» ولم يتشهد» ومن سلم من 
اثنتين ساهيآء ومن قام إلى خامسة"» ومن سها إمامّه» فأدرك معه أول 
صلاته("2, وليس في غير ذلك سجود. 

وجه الرواية الأولة: ماروى أحمد- رحمه الله بإسناده» وقد 
ذكرته فيما تقدم”" عن ثوبان ديه عن النبي كل : أنه قال: «لكل سهو 
سجدتان بعد السلام»» وهذا عام؛ ولأن هذا ذكرٌ مشروع في الصلاة أتى 
به في غير موضعه على وجه السهوء فوجب أن يسجدء دليله: إذا سلم 
من ركعتين . 

فإن قيل في ذلك : إن عمده يبطل» فسهوه يُسجد له» وليس كذلك 
هاهنا؛ فإن عمده لا يبطل» فسهوه لا يُسجد له. 

قبل له: ترك التشهد الأول» والقنوتِ عمداً لا يُبطل» وإذا تركه 
سهواًء سجد للسهوء فبطل أن يكون السجود مفعولاً بما يبطل الصلاة 
تعمذه. 

فإن قيل : الزيادة في الصلاة بالأفعال تنقسم» فما كان منها يُبطل 
الصلاة تعمِّدُهء فإن سهوه يُسجد له؛ مثل: أن يقوم إلى خامسة ساهياء 
وما كان منها لا يبطل الصلاة عمدّه» فإن سهوه لا يُسجد له؛ مثل: الخطوة 


)١(‏ في الأصل: خمسة» والصواب المثبت. 
(۲) في الأصل: أو صلاته. 
)۳( في ص 4١9‏ . 


۷ 


والخطوتين» كذلك الزيادة بالقول يجب أن تنقسم» فما أبطل عمده» 
سجد له» وهو السلام في غير موضعه» وما لم يبطل عمده» لم يسجد له 
وهو هذه المسائل . 

قيل له : ولم كان ذلك» وعلى أنا قد بينا أن سجود السهو لا يقف 
على ما يُبطل الصلاة عمدّه» وعلى أن العمل اليسير إنما لم يُسجد له؛ 
لأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك» ففي السجود لذلك مشقة. فلهذا لم 
يسجد» وقد قال أحمد في رواية بكر بن محمد: إذا قرأ آية رحمة» فجعلها 
عذاباً» تمت صلاته» ولا يسجد' . 

وقال أيضاً في رواية الميموني(": لا يدعو في الفريضة: «(سجد 
وجهي للذي خلقه»"» فإن دعاء لم يسجد للسهو. 

وأيضاً: فإن الأفعال في الصلاة إذا أتى بها في غير موضعهاء سجد 
للسهو؛ مشل : أن يأتي بالقيام في موضع الجلوس» وهو القيام إلى 
الخامسة» أو يأتي بالجلوس في موضع القيام» فهو أن يجلس عقيب 
الأوّلة أو الثالثة» كذلك يجب أن الأذكار إذا أتى بها في غير موضعها أن 


(۱) ينظر: الإنصاف (5/ 7949). 

(۲) لم أقف عليهاء وينظر: المغني (۲/ 775)» والإنصاف (۳/ "001). 

(۳) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين» باب: الترغيب 
في قيام رمضان» رقم (۷۷۱). 


۸ 


وذهب المخالف : إلى الأسْولة" التي ذكرناهاء وقد أجبنا عنهاء 


¥ #6 #¥ 
مال‎ ١ 

إذا ترك تكبيرات العيدين» أو قرأ بالسورة. لم يسجد للسهو: 

وقد نص على ذلك في السورة في رواية الميموني”": فيمن قرأ 
بفاتحة الكتاب» وذكر فى التشهد. هل يسجد للسهو؟ فقال: أما ما جاء 
عن النبي وَل فهو غير هذاء ولم أره يوجب في هذا سجود سهو. 

وبهذا قال الشافعى ‏ رحمه الله 292 , 

وقال أبو حنيفة : يسجد للسهو». 

وقد نقل أبو جعفر الوراق عن أحمد ‏ رحمه الله -: أنه قرأ يوم 
الجمعة السجدة» فسها أن يسجد » فسجد سجدتى السهو 2 كذلك 
هاهنا . 


(1) في الأصل : الاسولة. ينظر: لسان العرب (سول). 
(0) لم أقف عليهاء وينظر: الجامع الصغير ص47 » ورؤوس المسائل للعكبري 
.»)۲٤۳ /1(‏ والمغني (۲/ ۳۸۸). 
(۳) ينظر: الوسيط (۲/ 557)., والبيان (۲/ ۳۳۲). 
() ينظر : مختصر الطحاوي ص*» ومختصر القدوري ص۸۸ . 
وللمالكية قولان» ينظر : المعونة .)۱۷١ /١(‏ والقوانين الفقهية ص57 . 
)٥(‏ ينظر: الفروع (۳/ ١۱۹)ء‏ وفتح الباري لابن رجب .)۳۸١ /٥(‏ 
۹ 


دليله : ما روى الدارقطني”" عن سالم"» عن أبيه يإهاء عن النبي كَل 
قال: «لا سهو إلا في قيام عن جلوس» أو جلوس عن قيام»"» وهذا 
يدل على أنه لا يسجد لترك الذكر؛ ولأنه ذكر مشروع في قيام القراءة» 
فلا يسجد لتركه؛ قياساً على ذكر الاستفتاح» والاستعاذة» ولا يلزم عليه 
التكبير للخفضء والرفع» والتسبيح في الركوع» والسجود» وقول : 
سمع الله لمن حمده؛ لأن ذلك لا يفعل في قيام القراءة. 

واحتج المخالف : بما روى ثوبان ذه عن النبي ييي قال : «لكل 
سهو سجدتان بعد السلام» . 

والجواب : نخصه ونحمله على غير مسألتنا؛ بدليل ما تقدم . 

واحتج : بأنه ذكر مسنون في موضع واحد يُفعل بعد ذكر الاستفتاح» 
أشبة التشهد» والقنوت» وقد نص على السجود للقنوت في رواية صالح : 


)١(‏ في سننهء كتاب: الصلاة. باب: ليس على المقتدي سهوء وعليه سهو 
الإمام» رقم .)١5١15(‏ 

(۲) ابن عبدالله بن عمر بن الخطاب وها القرشي العدوي» أبو عمر المدني» أحد 
الفقهاء السبعة» روايته في الكتب الستة» توفي سنة ١١٠ه.‏ ينظر: التقريب 
ص٣۲۱‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب : الصلاة» باب: من سها فجلس في 
الأولى» رقم (۳١۳۸)ء‏ وقال: (وهذا حديث ينفرد به أبو بكر العنسي» وهو 
مجهول)» وينظر: البدرالمنیر /٤(‏ ۲۱۸). 

(4) مضى في /١(‏ 515). 


{0۹ 


إذا ترك القنوت ساهيآء يسجد إذا كان ممن يقنت» ونقل صالح” : 
إذا ترك التشهد الأول ساهياًء يسجد للسهو. قالوا: ولا يلزم عليه تكبيرات 
الرفع» والخفضء والتسبيح في الركوع» والسجود؛ لأنه ذكر يشرع في 
تسبيحات » وتكبيرات العيدين عند أبي حنيفة - رحمه الله ثلاث ومع 
هذاء فلا يسجد للتسبيح» وعلى أن المعنى ذ في القنوت : أنه ذكر مقصود» 
ألا ترى أنه يتقدر محله به» وهو مقصور عليه؟ فلهذا سجد» ولیس كذلك 
في تكبيرات العيدين؛ لأنه غير مقصود؛ لأنه تابع في محله لغيره» فلهذا 
لم يسجد؛ كالاستفتاح» والاستعاذة» وكذلك التشهد الأول؛ لأنه مقصود؛ 
ولأنه يتقدر محله؛ ولأن الصلاة تبطل إذا تركه عامداً على أصلناء 
وما بطلت الصلاة بتركه» فهو مقصود. 


)١(‏ لم أجدها في مسائله بهذا اللفظ. والذي وجدته: (قال أبي: سألت إسماعيل 
عمن نسي القنوت في الوتر» هل عليه سجدتا السهو؟ قال: ما أرى عليه 
ذلك» قال: وسألت هشيماً عن ذلك» فقال: يعجبنا أن يسجد لذلك سجدتي 
السهو) رقم المسألة (۷١۷)ء‏ ونقل السجود في نسيان القنوت ممن يقنت 
عادة: أبو داود في مسائله رقم (541) . 

(۲) في مسائله رقم .)٥٥۲(‏ 

(۳) ينظر: مختصر القدوري ص٤ »٠١‏ والهداية /١(‏ 86). 


٥١ 


واحتج : بأنه تكبير مشروع بعد الدخول في الصلاة» فسجد لهء 
دليله : تكبير الخفض والرفع ؛ ولأنه ذكر مسنون يفعل بعد الاستفتاح» 
أشبه التسبيح في الركوع» والسجود. 

والجواب : أن المعنى في تلك الأذكار: أنها مقصودة عندناء ولهذا 
تبطل الصلاة بتركها عمداًء فلهذا سجد للسهوء وليس كذلك هاهنا؛ لأنه 
غير مقصودء فلهذا لم يسجد له. 

بذ نا ¥ 
۲ - ا 

إذا جهر فيما يُسِرَء أو أَسَرّ فيما يجهر» لم يسجد للسهو في 
أصح الروايتين : 

نص عليها في رواية صالح'", وابن منصور - وقد ذکر له قول 
سفيان: [السهو]": إذا قمت فيما لا ينبغي لك أن تقوم» أو قعدت فيما 
لا ينبغي لك أن تقعدء أو تلفت اسیا أو جهرت فيما لا ينبغي لك أن 
تجهر» أو خافَتٌ فيما لا ينبغي لك أن تخافت ناسيا-» فقال أحمد: كله 


»)١757 /١( لم أجدها في مسائله المطبوعة» وهي موجودة في الروايتين‎ )١( 
.)178 /۲( والمغني‎ 

(۲) في مسائله رقم (۳۲۹). 

(۳) ليست في المخطوط» وهي موجودة في مسائل ابن منصور» وبها يتم الكلام» 
فسفيان يُعدّف السهو . 


to 


جيد» إلا جهره بالقراءة» وإخفاءه فيما لا ينبغي» فإن سجدء فلا بأس» 
وإن لم يسجد» فليس عليه. 

وكذلك نقل الأثرم عنه"“» وقد سئل عن رجل سهاء فجهر فيما 
يُخافت فيه» هل عليه سجدتا السهو؟ فقال: أما عليه» فلاء ولكن إن شاء 
سجدء وذكر الحديث”": كان يسمع منه نغمة" في صلاة الظهر©, 
وأنس جهر فلم يسجد©“. وظاهر هذا: أنه لا یسجد» وبه قال الشافعي 
- رحمه الله 0 . 

وفيه رواية أخرى: يسجد لذلك» نص عليه في رواية صالح في 
موضع آخرء فقال: إذا جهر في الظهر» سجد سجدتي السهوء فقيل : 


(۱) ينظر: الروايتين (۱/ »)١77‏ والمغني (۲/ 578). 

(۲) لعل ثمة سقطاء فتتمة رواية الأثرم عند ابن قدامة في المغني (۲/ 578) تبين أن 
المراد ليس حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله يكل والتتمة هي : (وذكر أبو عبدالله 
الحديث عن عمرء أو غيره: أنه كان يُسمع منه نغمة في صلاة الظهر. . .) 

(۳) في الأصل: نعلمه» والصواب المثبت» وينظر: المغني (۲/ 2)578 وفتح 
الباري لابن رجب (5/ 585). 

2( الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مصنفه رقم (097؟) عن عمر نه وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان» قال ابن حجر : (ضعيف). ينظر: التقريب ص١5‏ ؛ . 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (7575717)» قال الهيثمي في المجمع 
:)١65 /1(‏ (وفيه سعيد بن بشيرء وهو ثقة» ولكنه اختلطء وبقية رجاله 
ثقات). 

(0) ينظر: الحاوي (۲/ »)75١15‏ والوسيط (۲/ ”75707). 


for 


أنس جهر فلم يسجد؟ فقال : ومايضره أن يسجل()؟ 

وقال أيضاً في رواية أبي داود: إذا خافت فيما يجهر به حتى فرغ 
من فاتحة الكتاب» ثم ذكر. يبتدى؟ فاتحة الكتاب. فيجهر» ويسجد 

وقال أيضاً في رواية حنبل": إذا جهر بالاستفتاح» والاستعاذة» 
رحمه الله © , 

وجه الرواية الأولة: ما تقدم“ من حديث سالم عن أبيه 85 عن 
النبي کيا. 

وروى قخادة عن أنس بن مالك كه : أنه جهر في الظهر أو 
العصرء فلم يسجد» ولا يعرف له مخالف . 


ء)١١١و‎ ۱۲١ /۱( لم أجدها في مسائله المطبوعة» وينظر: الروايتين‎ )١( 
.)578 /۲( والمستوعب (7/ 7578)» والمغني‎ 

(۲) في مسائله رقم (۳۸۲). 

(۳) ينظر: بدائع الفوائد (7/ .)۹۸٤‏ 

(6) ينظر: التجريد (۲/ /ا١7)»‏ والهداية /١(‏ 1/5). 
وبه قالت المالكية» ينظر : المدونة »)١5٠ /1١(‏ والإشراف (١0/5/1؟).‏ 

.)۲( في الصفحة الماضية حاشية رقم‎ )٠( 

(؟) ابن دعامة بن قتادة السدوسى» أبو الخطاب البصري» قال ابن حجر: 
(ثقة ثبت)ء توفي سنة 114ه. ينظر : التقريب ص٤ ٥٠‏ . 

(۷) مضى تخريجه الصفحة الماضية حاشية رقم (5). 


0٤ 


ولأنها هيئة مسنونة لركن» فلا يتعلق بتركها جبران» دليله : إذا ترك 
وضع اليمين على الشمال في حال القيام» والرمّل» والاضطباع في الطواف . 

واحتج المخالف: بما تقدم من حديث ثوبان: «لكل سهو 
سجدتان) . 

والجواب : أنه محمول على غير مسألتنا. 

واحتج : بأنه مسنون لركن يُفعل في موضع واحد يُفعل بعد الاستفتاح» 
أشبة دعاءَ القنوت . 

والجواب عنه: ما تقدم» وهو أنه منتقض بترك التسبيح في الركوع»› 
ثم القنوت مقصود» وهذا هيئة غير مقصودة . 

واحتج : بأنها هيئة للذكر يتعلق بتركه نقصان يفتقر”" إلى الجبران . 

دليله : إذا ترك الصلاة مع الإمام يوم عرفة» ولا يلزم عليه ترك الرمل 
في الطواف ؛ لأنه هيئة لبعض الذكر دون جميعه» وكذلك رفع اليدين هو 
هيئة لبعض التكبيرات دون بعض» وكذلك التورك والافتراش هو لبعض 
الجلوس دون بعض . 

والجواب: أنه ينتقض بترك الاضطباع في جميع الطواف؛ فإن هذه 
هيئته» ومع هذاء فلا جبران فيه» والله أعلم . 


#6 # 


.)1٠6/١(يف‎ )١( 
في الأصل: يقتصر.‎ )۲( 


{o0 


إذا ترك تكبيرات الخفض» والرفع» والتسبيح في الركوع› 
والسجود» وقول: سمع الله لمن حمده» وقول: ربنا لك الحمدء 
والتشهد الأول› والصلاة على النبي بيا في التشهد الأخيرء فإنه 
يسجد للسهو: 

وقد ذكر الخرقي جميع ذلك وقد نص عليه أحمد ‏ رحمه الله - 
في رواية أبي الحارث”": فيمن ترك التسبيح عامداً: تبطل صلاته» فإن 
تركه ساهيآء سجد للسهوء والنبي إا نهض من الاثنتين ساهياء فترك 
الافتراش» وترك تكبير الجلوس» وسجد للسهو قبل السلام . 


وقال أبو حنيفة» والشافعى*؟ ‏ رحمهما الله -: لا يسجد فى شىء 


(۱) في مختصره ص 5١‏ . 

(۲) ينظر: الروايتين /١(‏ ۱۲۸)» وكذلك نقلها صالح في مسائله رقم .)٥٥۲(‏ 

(۳) مضى في ص۳٠٤‏ . 

(5) ينظر: مختصر الطحاوي ص٠"‏ والهداية .)۷٤ /1١(‏ 

.)۳۳١ /۲( والبيان‎ »)۲۲٢ /۲( ينظر: الحاوي‎ )٥( 
وعند المالكية : التفريق بين ترك تكبيرة واحدة» وبين ترك أكثر من واحدة»‎ 
فيقولون بالسجود للثانية دون الأولى» وكذلك يفرقون بين ما ليس من بنية‎ 
: الصلاة؛ كالقنوت» وما كان منها؛ كالتكبيرات غير تكبيرة الافتتاح» فالأول‎ 
»)۱۳١۷ /١( لا يسجد لتركه سهواً» والثاني : يسجد لتركه. ينظر: المدونة‎ 
. والقوانين الفقهية ص57‎ »)١77١ /١( والمعونة‎ 


كمع 


من ذلك إلا في التشهد الأول» وفي دعاء القنوت أيضاً. 

دليلنا: ما تقدم“ من حديث ثوبان ذه : «لكل سهو سجدتان»» 
وهذا عام؛ ولأنه قد ثبت من أصلنا : أن هذه الأذكار واجبة مع الذكر 
وتسقط بالسهوء وهذا يدل على أنها مقصودة» وإذا كان ذكراً مقصوداً 
لا تبطل الصلاة بتركه» فإنه يسجد لهء دليله : التشهد الأول» والقنوت؛ 
ولآنها عا غه اا فيجب أن يدخل لترك واجب ؛ كالحج» 
وعندهم : لا يدخل لترك واجب» أو نقول: فجاز أن يقوم الجبران» مقام 
واجب» کالحج . 

فإن قيل : هذه الأذكار غير مقصودة؛ لأن التكبير جعل للانتقال من 
ركن إلى ركن» والتسبيح في الركوع ليس بمقصود؛ لأنه شرع في محل 
هو خضوع في نفسهء فلا يحتاج إليه. 

قيل : قد دللنا على وجوبه فيما تقدمء فلا معنى لهذا الكلام» 
وإذا ثبت أنه مقصود» فلا تبطل الصلاة بتركه؛ فإنه يسجد لهء والله 
أعلم . 

* 3# د 
£ ل 

إذا ترك القنوت عامداً لم يسجد للسهو. وكذلك كل ما لم 

يُسْجّد له؛ مثل : القراءة للسورة في الآخرتين» والصلاة على 


.)5١9 /١( في‎ )۱( 


النبى بي فى التشهد الأول» والجهر فيما يسرٌ به إذا قلنا: 
ڪر () ۰ 


سحد 


وهو قول أبى حنيفة”" . قال الشافعى ‏ رحمهما“ الله -: يسجد 


تی اا 0 


دليلنا : أن النبى يي سماهما: 6 للشيطان“. والحكم إذا علق 


في الشريعة بعلة» وجب اعتبار تلك العلة» وإذا وجدت» وجب الحكم 
بهاء وهذه العلة تحصل متى كان الترك بسبب من جهة الشيطان من إيراد 
الشك والشبهة» فأما إذا كان عمداً» فإنهما يصيران مرغمتيه دون الشيطان؛ 
ولأنه إذا دخل في صلاة نقصلْ على طريق العمدء فلا يلزمه جبران ذلك 
النقص بالسجود. 


دليله : تكبيرات الركوع والسجود. والتسبيح في الركوع والسجود 


إذا تركها عمداً. 


(000 


(۲) 
(۳) 
(0 


ينظر: رؤوس المسائل لأبي جعفر الهاشمي /١(‏ 177)» والممتع للتنوخي 
(54817//1)» والمغني (؟5/ ۳۸۸) . 

ينظر: التجريد (؟5/ 2072١8‏ وفتح القدير /١(‏ /70). 

كذا في الأصل . 

ينظر : الحاوي (۲/ ۲۲۲)» والبيان (۲/ ۳۳۷). 

وللمالكية قولان: بطر : القواتين الفقهية ص٤‏ وخو ات الجليل 
.(YAY /۲¥)‏ 


ا 


40۸ 


فإن قیل : لأنه لو تركها ساهياًء لم يسجد. 

قيل له: عندنا: يسجد؛ ولأن هذا السجود يضاف إلى السهوء 
فوجب أن يختصه» ألا ترى أن سجود التلاوة لما أضيف إليهاء اختص 
بها؟ 

فإن قيل: إنما يضاف إليه؛ لأن الغالب أنه يفعله لأجلهء لا لأنه 
حص ب 

قيل له : فقلْ في سجود التلاوة مثله. 

فإن قيل: سجود التلاوة لا يختص التلاوة» ألا ترى أنه إذا كان 
مستمعا للتلاوة» فإنه يسجد لهاء وإن لم تكن التلاوة منه؟ 

قيل له: قد وجدت التلاوة» لكن من جهة غيره» ولم يشترط 
وجودها من الساجد. 

واحتج المخالف : بأن ما تعلق الجبران بسهوه» فإنه يتعلق بعمده. 

دليله : ما يوجب الجبران في الحج . 

والجواب : أن الحج آكذ في هذا الباب من الصلاة» ألا ترى أن 
ما يوجب الجبران في الحج يستوي حكمُه بعد فساد الإحرام وقبله. 
وما يوجب الجبران في الصلاة يختلف حكمه بعد فساد الصلاة وقبله؟ 
كذلك يستوي العمد والسهو في الحج. ولا يستوي في الصلاة. 

واحتج : بأن السهو أخنففٌ حكماً من العمد» وإذا تعلق الجبران 
بالسهوء فبالعمد أحرى؛ لأن ترك المأمور ساهيا أخفبٌ منه عامداً. 


۹ 


والجواب: أن نقول له : لم قلت : إن السهو أخفثٌ حكماً من العمد 
فيما يتعلق به من الجبران؟ ونحن نخالفك في ذلك» ونقول: بأن السهو 
آكذ حكماً من العمد» وعلى أنه في حال السهو يوجد ما يضاف إليه» 
وهو السهوء ولا يوجد ذلك في العمد. 

واحتج : بأنه ترك ذكراً مسنوناً مقصوداً» فسجد له» دليله: إذا 
ترك“ ساهيا. 

والجواب : أن المعنى هناك : أنه وجد ما يضاف إليه السجود» وهو 
السهوء فلهذا سجد» وهذا المعنى معدوم هاهنا. 

أو نقول: المعنى هناك : أنه تركه على وجه السهو» وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنه تركه على وجه العمد» أشبة تكبيراتٍ الخفض والرفع» والله 


ع 


اعلم . 


# 0 # 
A2‏ 
o €‏ 0 
سحود السهو واجب : 
ذكره شيخنا"» وقد أومأ إليه أحمد ‏ رحمه الله - في كلام نذكره 


فى أثناء المسألة ¢ SRS SASS‏ ان ا ER SSE‏ 


)١(‏ كذا فى الأصل» ولعل الأصوب: تركه. 
والانتصار (۲/ ۳۷۷). 


a 


وبه قال الكرخي“ من أصحاب أبي حنيفة . 

وقال أصحاب مالك : يجب إذا كان السهو في النقصان29 . 

وقال أصحاب الشافعي ‏ رحمه الله : لا يجب" . 

فالدلالة على وجوبه : ما روي في حديث ابن مسعود ڪه : «وليسجد 
سجدتين بعد السلاما“» وهذا أمر» ولأنه جبران لنقص أدخله في عبادة» 
فوجب أن يكون واجباً؛ كالجبران في الحج . 

فإن قيل : الجبران في الحج يقوم مقام واجب تركه» فلهذا كان 
واجباً» وليس كذلك الجبران في الصلاة؛ لأنه يقوم مقام مسنون» فيجب 
أن يكون مسنوناً. 

قيل له: عندنا: يقوم مقام واجب» وهو التكبير للخفض» والرفع» 
والتسبيح للركوع والسجود» وقول: سمع الله لمن حمده» وقول: رب 


)١(‏ هو: عبيدالله بن الحسين بن دلالء» أبو الحسن الكرخي» البغدادي الفقيه» 
قال الذهبي: (الشيخ الإمام الزاهد» مفتي العراق» شيخ الحنفية» . . . انتهت 
إليه رئاسة المذهب. . . . كان رأساً في الاعتزال)» توفي سنة ٠74ه.‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء .)٤١١ /٠١(‏ 
وينظر: مختصر القدوري ص۸۷» وتحفة الفقهاء /١(‏ ۳۳۲)ء وفيه قول 
الكرخي» والاختيار .)٩٩ /١(‏ 

(۲) ينظر: الإشراف »)71757/١(‏ وبداية المجتهد .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) ينظر: الحاوي (7717/7)» والبيان (۲/ 7”50) . 

.)5١7 /١( مضى في‎ )6( 


5١ 


اغفر لي» والتشهد الأول» وعلى أنه لا يمتنع أن يقوم الشيء مقام ما ليس 
بواجب» ويكون هو واجب» كما نقول فيمن أفسد حجة تطوع: إنه 
يجب عليه القضاء. فيكون القضاء واجبآء والمقضي عنه تطوعاً. 

فإن قيل : إذا دخل في حجة التطوع» صارت واجبة. 

قبل له : لم يكن ابتداؤها والدخول فيها واجبآء ويجب ابتداء قضائها 
واللاخول فا فضا الندل خالا من هذا ار جه 

فإن قيل : جبران الحج لا يسقط بتطاول الزمان» وهذا يسقط . 

قيل له : سجدتا السهو تفعلان عندنا بناء على التحريمة» فلم يجز 
أن يبنيهما على التحريمة إلا على حسب ما تبنى سائر أفعال الصلاةء فإذا 
تطاول» انقطع حكم التحريمة» فلم يجز البناءء وهذا فصل نذكره فيما 
بعد إن شاء الله تعالى -. 

واحتج المخالف: بما روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد الخدري وه : أن النبي ب قال : «إذا شك أحدكم في صلاتهء 
فلم يدر أثلاثاً صلى آم أربعآء فليبن على اليقين» وليلغ الشك» ويسجد 
سجدتين» فإن كانت صلاته نقصت» فقد أتى بهاء والسجدتان ترغيماً 
للشيطان» وإن كانت صلاته تامة» كان ما زادء والسجدتان له نافلة». 

والجواب: أنه يحتمل أن يكون سماهما نافلة ؛ لأنهما ليستا من 
)١(‏ كلمة لم أهتد لقراءتها. 
(۲) مضى تخريجه .)۳۷١ /١(‏ 


۲ 


صلاته» وتركهما لا يفسد صلاته» وأطلق عليهما اسم النافلة على طريق 
اله ها 

واحتج : بأن الصلاة لا تبطل بتركهء فوجب أن لا يكون واجباً؛ 
قياساً على سائر سنن الصلاة. 

والجواب : أن أبا بكر الأثرم نقل عن أحمد ‏ رحمه الله إذا نسي 
سجدتي السهو؟ فقال: إن كان في سهو خفيف» فأرجو أن لا يكون عليه 
شيء»ء فقيل له: فإن كان فيما سها فيه النبي بي فلم يسجد ناسيآء فقال: 
هاه» ولم يجب» وبلغني عنه أنه يستحب أن يعد . 

ونقلت من خط أبي إسحاق البرمكي”" عن شيخنا أبي عبدالله قال : 
وجدت في مسائل يعقوب بن بختان» قيل له: رجل نسي التشهد؟ قال: 
يعود فيقعد» ثم يتشهد ويسلم» قيل له : فإن خرج؟ قال: يرجع ما كان 
في المسجدء فإن خرج فتكلم : أعاد". فظاهر هذا: أنه يبطل بتركه 
سهواء فعلى هذا يسقط السؤال. 

والصحيح من المذهب: أن الصلاة لا تبطل» قال أبو بكر الخلال: 


(۱) ينظر: الروايتين (1/ .)٠١١‏ 

(؟) هو: إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» أبو إسحاق البرمكي» 
صحب ابن بطة» وابن حامد» وعلق عنهماء توفي سنة 51564ه. ينظر: طبقات 
الحنابلة (۳/ 7637) . 

(0) ينظر: الروايتين »)٠١١ /١(‏ والانتصار (۲/ ۳۷۷)» وطبقات الحنابلة 
(۲/ 00). 


as 


اتفقوا عنه : أنه يسجد بالقرب» وإن تباعد» فلا شيء عليه» وما قاله الأثرم 
عنه» بلغه عن أبي عبدالله : أنه إذا لم يسجدء يعيد» فلا أعرف له وجهاًء 
ولعله لم يضبط من حكى له'". فعلى هذا قد بيّنا أن هذا يجري مجرى 
الجبران الواجب في الحج» وتركه لا يبطل الحج» ولم يمنع ذلك من 
وجوبهء كذلك هاهنا. 
واحتج : بأن هذا بدل عما ليس بواجب» فلا يجوز أن يكون واجباً؛ 
لأن المبدل آكد من البدل(" في الأصول . 
والجواب عنه : ما ينا من أنه قد يكون عدلاً عن واجب؛ ولأن قضاء 
حجة التطوع بدل» وهو واجب» وحجة التطوع ليست بواجب» والله أعلم . 
* ¥ # 
إذا نسي أن يسجد قبل السلام» أو عقيب السلام» وذكر بعد 
ذلك [سجد”" ما لم يتطاول ويخرج من المسجد» وإن تكلم. 


فإن خرج» لم يسجد: 


.)٠١١ /١( ينظر: الروايتين‎ )١( 

(۲) في الأصل: المبدل. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل» وبالمثبت يستقيم الكلام. ينظر: 
مختصر الخرقي (ص07)» والجامع الصغير (ص57)» ورؤوس المسائل 
للهاشمي (۱/ ۱۷۳)» ورؤوس المسائل للعكبري /١(‏ 27517 . 


4 


نص على هذا في رواية أبي داود©. فقال: يسجد ما دام لم يخرج 
من المسجد» وكذلك نقل صالح عنه : أنه قال : يسجد ما لم يخرج من 
المسجد» فإن خرج › لم يسجد'". 

وروى عنه حنبل» وصالح أيضاً: يسجدهما بعد الكلام» قيل له: 
فإذا تباعد؟ قال: وإذا تباعد» سلم النبي يي من ثنتين”". ورُوي من 
ثلاث فخرج ثم عاد» فبنى على صلاته0 . وكذلك نقل عنه ابن 
منصور: أنه قال : يسجدهما بعد الكلام» قبل له: فإذا تباعد؟ قال : 


في حديث عمران بن حصين طن : أن النبي بي دخل الحجرة» فخرج 
و 

فظاهر هذا: أنه يسجد» وإن تطاول وتشاغل . 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : يسجد ما لم يتكلم» ولم يخرج من 
المسجد”" . 


.)۳۹۱( في مسائله رقم‎ )١( 

(۲) لم أجدهاء وروی مثلها عبدالله في مسائله رقم .)٤۰۸(‏ 

(۳) مضى تخريجه ص١٠7‏ وا۲۰ . 

)٤(‏ لم أقف على رواية حنبل» ولا رواية صالح» وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي 

»)078/1١(‏ والمستوعب (۲/ ۲۸۱)ء والفروع (۲/ ۳۳۳)» وتصحيح 
الفروع (۲/ ۳۳۳ و5 03737 . 

)2( في مسائله رقم »)75١(‏ وحديث عمران ذه مضى تخريجه في ص١ 7١‏ . 


(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 5/ا7)» وتحفة الفقهاء .)١٤٤ /١(‏ 


4 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: إن ذكر» وكان قريباء سجدء قولاً 
واحدا وإن تطاول وتشاغل» فعلى قولين: أحدهما: يسجد. والثاني : 
لا يسجد» وهو الصحيح عندهم . 

فالدلالة على أنه إذا تطاول وتشاغل» وخرج من المسجد» لا يسجد: 
وهو أنه سجود مفعول لتكملة الصلاة» فلم يجز بناؤه على التحريمة إلا 
على حسب ما يبني سائر أفعال الصلاة» دليله: لو سلم» وقد بقي عليه 
سجدة أو سجدتان» وتطاول واشتغل» فإنه ينقطع حكم التحريمة» ولا يبني 
عليه» كذلك سجود السهو؛ ولآن تكبيرات التشريق لما كان من سببها أن 
تفعل عقيب السلام» لم يقضها إذا تركها حتى تطاول؛ كذلك سجود السهو. 

واحتج المخالف : بأنه يفعل على وجه الجبران» فوجب أن يلزم 
وإن تطاول» كالجبران في الحج . 

والجواب : أن الجبران في الحج لا يفعل بناءً على إحرام الحج» 
وهذا يفعل بناء على التحريمة» فهو كسائر الأفعال؛ ولأن أفعال الحج 
لما جاز أن يبني بعضها على بعض» وإن تطاول» وهو أنه يفعل الطواف 
بعد الوقوف بزمان طويل» جاز أن يلزم الجبران فيه وإن تطاول» وهذا 
بخلافه . 


(۱) ينظر: الحاوي (۲/ ۲۲۷)» ونهاية المطلب (۲/ 5١‏ 5)» والبيان (۲/ .)۳٤١‏ 
وعند المالكية تفصيل : فإن كان السجود بعد السلام» فيسجد» ولو طال 
الفصل» وإن كان قبل السلام» ولم يتطاول الفصل» سجدء وإلاء أعاد 
الصلاة. ينظر: المدونة »)١717/1١(‏ والمعونة .)١7٠١ /١(‏ 


٦ 


واحتج : بأنه سجود يفعل لأجل السهوء فجاز فعله» دليله : لو ذكر 
وهو في ناحية من المسجدء فإنه يعود فيسجد» كذلك إذا ذكره خارج 
المسحد: 

والجواب: أن المسجد أجري مجرى البقعة الواحدة» ولهذا يجوز 
اقتداء من هو في آخر المسجد بمن هو في أوله» فما دام في المسجد هو 
كالباقي في موضعه» وهذا المعنى معدوم فيه إذا خرج من المسجدء ألا 
ترى أنه لا يصح اقتداء من هو خارج المسجد بمن هو فيه؟ 
* فصل : 

والدلالة على جوازه بعد الكلام : ما روى أبو بكر بإسناده عن علقمة 
قال : قال عبدالله ضيه : صلى بنا رسول الله ية خمساً. فلما انفتل» 
توسوس القوم بينهم» فقال: «ما شأنكم؟»» قالوا: يا رسول الله! هل زاد 
في الصلاة شيء؟ قال : «لا». قالوا: فإنك قد صليت خمساًء فانفتل 
فسجد سجلتين» ثم سلم» ثم قال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون)20©. 

فوجه الدلالة : أنه سجد بعد الكلام ؛ ولأن سجدتي السهو في هذه 
الحال مفعولة في غير صلاة» فلم يمنع الكلام من تعلقها بالصلاة. 

ذل خطة المد وتكيزات التقتريقء: لما كات هذا مقرل يعن 
السلام» لم يمنع الكلامٌ تعلّقه بالصلاة المتقدمة» كذلك هاهناء ويفارق 
هذا إذا تكلم» وقد بقي عليه ركعة أو سجدة: أن الكلام ناسياً يمنع من 


.)417 /۱( مضى تخريجه في‎ )١( 


۷ 


البناء على ما تقدم من الصلاة؛ لأن تلك مفعولة في الصلاة» فلهذا منع 
الكلام من تعلقها بالصلاة وبنائها عليها. 

فإن قيل : سجود السهو يفعل بناء على التحريمة» والكلام بناء في 

قيل له: إنما يُبنى على التحريمة على معنى أنه يعتبر أن يقع فعله 
قريباً من السلام من غير تطاول الزمان» فأما أن يبنى عليها على معنى أنه 
يعيد نيته إلى الصلاة» ويعود فى الصلاة» فلا يعود هذاء بل هو مفعول 
خارج الصلاة. والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

¥ د د 

إذا سها الإمام فلم يسجد» سجد الماموم في أصح الروايتين : 
يسجدون لما سها بهم'". 

وبه قال مالك20 والشافعى(" ‏ رحمهما الله -. 
(1) ينظر: الروايتين (1/ .)١49‏ 


(۲) ينظر: الإشراف (۱/ ۲۷۷)ء ومواهب الجليل (۲/ .)١۲١‏ 
(۳) ينظر: الحاوي (۲/ ۲۲۸)ء ونهاية المطلب (۲/ .)۲۸١‏ 


۸ 


من خحلفه» وهو اختيار أبي بكر من صحابنا"› وهو قول أ حنيفة2220 


واختاره المزني 


وجه الرواية الآولة: أن الإمام إذا سهاء فقد حصل النقص في 


صلاته وصلاة المأموم؛ لأن صلاة المأموم لما كملت بصلاة الإمام» 
بدليل قول النبي يَكْة: «صلاة الجمع تفضل على صلاة الفذ بخمس 
وعشرين درجة)“. وإذا كملت صلاته بصلاة الإمام» جاز أن تنقص 
اا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


فإن قيل : هذا لا يصح؛ لأن حدث الإمام إذا ذكره بعد الفراغ يوجب 


.)١6١ /١( ينظر : الروايتين‎ 

ينظر : الإنصاف (5/ 75). 

ينظر : مختصر اختلاف العلماء »)۲۷١ /١(‏ ومختصر القدوري ص٩۸‏ . 

ينظر : مختصر المزني ص۲۹ . 

والمزني هو: أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن 
مسلم المزني» المصري» قال عنه الذهبي : (الإمام العلامة» فقيه الملة» علم 
الزهاد . . . امتلات البلاد ب «مختصره» في الفقه» وشرحه عدة من الكبار؛ 
بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة ب «مختصر» المزني)» من 
مصنفاته : المختصر» والمنثور» وغيرهماء توفي سنة 515ه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء (۱۲/ 597). 

أخرجه أحمد في المسند رقم »23١1747(‏ واللفظ له والبخاري في كتاب: 
الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة» رقم (545 و5550)» ومسلم في 
كتاب : المساجد» باب : فضل صلاة الجماعة رقم (5569). 


أ 


نقصان صلاته» ولا يوجب نقصان صلاة المأموم . 

قيل له : فرق بينهماء وذلك أن كمال صلاة الإمام بالطهارة لا يوجب 
كمال صلاة المأموم إذا كان محيثاء فلهذا نقصان صلاة الإمام بحدثه 
لا يوجب نقصان صلاة المأموم» وليس كذلك هاهنا؛ لأن صلاة المأموم 
تكمل بكمال صلاة الإمام» وهو إذا سها المأموم» ولم يسه الإمام» فإنه 
لا يحتاج إلى سجدتي السهو. وجب إذا نقصت صلاة الإمام بالسهو أن 
تنقص صلاة المأموم . 

وطريقة أخرى: وهو أن الإمام لما يحمل عن المأموم حكم سهوه. 
لزم المأموم اتباعه فيما لا يُعتد به» وهو إذا أدركه ساجداً أو جالساً» فكبر 

واحتج المخالف: بما روي عن النبي بء قال : «لا تختلفوا على 
إمامكم)20» فإذا ترك الإمام» وسجد هوء فقد اختلف على إمامه . 

والجواب : أنه قد خرج بالسلام من أن يكون إماماً» فإذا سجدء 
لا يكون قد اختلف على إمامه . 

واحتج : بأن المأموم يقول: ما سهوت» وإنما إمامي سهاء فإن سجد 
للسهو» سجدت تبعاً له» وإن لم يسجد» لم أسجد؛ لأني ما سهوت . 


4147 /۲( لعله مروي بالمعنى كما أشار إليه ابن حجر في التلخيص‎ )١( 
وقال ابن الملقن في البدر المنير (75/ 587): (لايحضرني من‎ »)۹٤ و‎ 
خرجه بهذا اللفظ)» قلت: ويدل عليه حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء‎ 
. 7 4١ص فلا تختلفوا عليه»» وقد مضى تخريجه في‎ 
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والتنواتت: :أنا قوق 20 ماك شما وشت لات فصان ف 
الإمام» كما كملث بكمالها؛ ولأنه لما تحمّل عنك الإمام حكم سهوك, 
لزمك حكم سهوه. 

واحتج : بأن سجود السهو مسنون» والمأموم يتبع إمامه في ترك 
المسنون» كما إذا ترك التشهد الأول» والجلوس لهء فإن المأموم يتبعه 
في تركه» كذلك هاهنا. 

والجواب : أن سجود السهو عندنا واجب» وقد بينا ذلك فيما قبل» 
ولا يجوز أن يتبعه في ترك واجب» وما استشهدوا به من ترك التشهد الأول 
فلا نسلمه أيضاً؛ لأن عندنا: أنه واجب» ولا يتبعه في تركه» ولو سلمنا 
ذلك نظراء فلا يشبه مسألتنا؛ لأنه إنما يتبعه في ترك المسنونات ما دام 
مؤتماً به» ومتبعاً له فأما ذا کان فارقه» وزال اتباعه» فإنه لا يتبعه في 
ترك المسنونات» وقد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية أبي داود: في 
الإمام يسلم» وقد بقي عليه من الدعاء شيء: يسلم إلا أن يكون شيئاً 
00 

فإن قيل : أليس لو أدرك الإمام ساجداًء فسجد معه. فلما رفع 
الإمام رأسه عن السجدة الأولى» وأراد أن يسجد الأخرى» فسدت صلاته» 
فإن المأموم لا يأتي بالسجدة الأخرى ؛ لأن إمامه ما أتى بها . 

قيل: الفصل بينهما: أن سجود السهو يفعله لتكمل صلاتهء فإذا 
)١(‏ في مسائله رقم (0:05). 


۷۱ 


لم يفعله إمامه» فعله هو عن نفسه» وليس كذلك في تلك المسألة؛ لأن 
المأموم يفعله لاتباع إمامه» لا لتكملة صلاته» فلهذا إذا لم يفعله الإمام» 
لم يفعله المأموم» فبان الفرق بينهما. 

فإن قيل: ألبس [سجود] التلاوة يتوجه على التالي والمستمع» ثم 
ثبت أن التالي لو تركه» سقط عن المستمع» سواء كان التالي في صلاة» 
أو في غيرهاء نص عليه في رواية المروذي» قال : ری“ على أبي عبدالله 
السجدة» فلم يسجدء فقلت له: لم تسجد؟ فقال: لو سجدت. 
سجددات20 . 

قيل له: سجود التلاوة سنة» والمستمع لها تابع. والقارى”؟ هو 
المتبوع» ولهذا قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية : . . . إذاكان القارىء 
صبيا" أو امرأة» لم يسجد المستمع“» والسئن لا يثبت حكمها إلا 
بعد ثبوت المتبوع» ولهذا قلنا في السنن الراتبة كسنة الظهرء والمغرب» 
والعشاء : لا تثبت إلا بعد أن تتقدم المفروضة» وليس كذلك سجود 
السهو؛ لأنه واجب عندناء ولأن فعل تلك لا يعود بكمال القراءة» 
فتركها لا يعود بنقصانهاء وسجود السهو يعود بكمال الصلاة» فتركه يعود 
بنقصانها . 
(۱) ينظر: بدائع الفوائد (۳/ .)٠١١١‏ 
(۲) في الأصل بياض بمقدار كلمة. 
(5). فى الاضل عير 
(4) ينظر: المغني (۲/ 7517)» ومختصر ابن تميم (۲/ 517). 


VY 


آخر الجزء الرابع عشر من أجزاء المصنف - رحمة الله عليه» وعلى 
کاتبه» وعلى والديهم. والمسلمين أجمعين -. 


# ¥ * 


۸ - ا 


إذا صلى بقوم وهو جنب أو محِث» فإن كان عالماً بحدث 
نفسه» أعاد وأعادواء علموا أو لم يعلمواء وإن كان ناسياًء فإن 
علموا بذلك في أثناء الصلاة» أعاد وأعادوا أيضاًء وإن علموا بعد 
الفراغ منهاء أعاد» ولم يعيدوا: 

نص عليه في مواضع » فقال في رواية المروذي : إذا صلى الجنب 
بأصحابه ناسیاً» يعيد ولا يعيدون» وإن کان ذاكرأء يعيد ويعيدون» وإن 
ذكر وهو في الصلاة أنه لم يتمضمض» ولم يستنشق» يعيدون» وإن لم 
يذكر حتى فرغ» يعيد ولا يعيدون'"» وقد نص على معنى هذا في رواية 
ابن القاسم"» و أبي طالب(" ) وغيرهم . 

وقد روى بكر بن محمد عن أبيه عنه كلاماً يدل على أنه إذا كان ناسياً 


)00( لم أقف عليهاء وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي »)۱۷٤ /١(‏ ونص الرواية 
موجودة في الانتصار (۲/ »)57١‏ ولم يعزها للمروذي» وينظر: المستوعب 
(4/5)., والقواعد لابن اللحام (۱/ ۲۹۸). 

(۲) لم أقف عليهاء وينظر: المغني (۲/ 6505)» والإنصاف (5/ ۳۹۲). 

(۳) ينظر: الفروع (۳/ ۲۷)» والمبدع (۲/ ١۷)ء‏ والإنصاف .)۳۹٤١ /٤(‏ 


VT 


أنهم لا يعيدون» سواء علموا بذلك في الصلاة» أو خارجاً منهاء فقال : 
في إمام صلى بقوم» فلما دخل في الصلاة» أو صلى بعضهاء شك أنه 
متوضيء ام : لم يجزئه. حتى يستيقن أنه كان على وضوء» ولا تفسد 
صلاتهم » إن شاؤوا قدّمواء وإن شاؤوا صلَّوا فرادی. 

فقد نص على أن علمهم بفساد صلاته في أثناء الصلاة لا يوجب 
عليهم الإعادة. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : يعيد ويعيدون بكل حال . 

وقال مالك رحمه الله : إن كان عامداء يعيد ويعيدون» وإن لم 
يعلموا بذلك» وإن كان ناسياء أعاد ولم يعيدوا9». 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: يعيد ولا يعيدون» عالماً كان أو 
ناسيا“» وهو قول داود . 

فالدلالة على أنهم لا يعيدون إذا لم يكن عالماً بحدثه» وعلموا بذلك 
بعد الفراغ من أفعال الصلاة» خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله -: ما روى 


(1) كذافي الأصل» ولعل: (أم) زائدة. 

(۲) ينظر: الفروع (7/ 77)» وجعلها من رواية بكر بن محمد نفسه» وكذلك 
المرداوي في الإنصاف /٤(‏ ۳۹۳). 

(۳) ينظر: مختصر القدوري ص١8‏ » والهداية (۱/ 09). 

.)۲۷۹ /١( ينظر: المدونة (۱/ 77)» والإشراف‎ )٤( 

() ينظر: الأم (۲/ ۳۲۹)ء والمجموع (5/ .)3١8‏ 

(3) ينظر: المحلى /٤(‏ ۱۳۸ و۱۳۹). 


V٤ 


أبو الحسن الدارقطني”“ عن جويبر”” عن الضحاك» عن البراء بن 
فتمت للقوم» وأعاد النبي يازا . 

وقوله: صلى» يقتضي جميع الصلاة. 

وروى أبو الحسن بإسناده» عن إسحاق بن راهويه عن بقية : نا عيسى 
ابن عبد الله الأنصاري”” عن جويبر عن الضحاك» عن البراء بن عازب» 
صلاتهم» ثم ليغتسل هوء ثم ليع صلاته» فان صلی بغير وضوء» فمثل 


.)155( في سننه» باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث» رقم‎ )١( 

(؟) ابن سعيد الأزدي» أبو القاسم البلخي» قال ابن حجر: (ضعيف جدا)» توفي 
بعد ١٤٠ه.‏ ينظر : التقريب ص۲١٠‏ . 

(۳) ابن مزاحم الهلالي» أبو القاسم الخرساني» قال ابن حجر : (صدوق كثير 
الإرسال)» توفي بعد المئة . ينظر: التقريب ص٦۲۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب : الصلاة» باب: إمامة الجنب رقم 
(4077)» وقال: (هذاغير قوي)» وضعفه في معرفة السنن والآثار 
(۳/ ١ه").‏ ظ 

2)154( الدارقطني في سننه» باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث» رقم‎ )٥( 
وقال ابن الجوزي في التحقيق‎ »)55١ /5( وضعفه ابن الملقن في البدر المنير‎ 
عن هذين الحديثين : (هذان حديثان لا يصحان؛ بقية مدلس»‎ )56 /( 
وعيسى ضعيف» وجويبر متروك» والضحاك لم يلق البراء).‎ 

0© ابن ان اليا قال ابن خو قز زنط الريب س 
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ذلك»» وظاهر هذه الأخبار يدل على الفراغ من الصلاة» ثم لم يأمر 
المأمومين بالإعادة» فدل على أن الإعادة غير واجبة. 


واعتمد أحمد ‏ رحمه الله في المسألة على إجماع الصحابة ا 


فروى أحمد في مسائل عبدالله" قال : نا وكيع” قال: :نا الأعمة © 


عن إبراهيم'' : أن عمر ذه : صلى بالناس وهو جنب» وأعاد ولم 


یعیدو|(“ 1 


(010 


(۲) 


(۳) 


لق 
)0( 


رقم (015)» ولم يذكر السند فيها. وينظر : العلل ومعرفة الرجال للإمام 
أحمد (۳/ لاه) . 

ابن الجراح بن مليح الرُؤاسي» أبو سفيان الكوفي» قال ابن حجر: (ثقة حافظ 
عابد)» له: كتاب الزهد» توفي سنة /91١ه.‏ ينظر: التقريب ص٠١10.‏ 
هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» أبو محمد الكوفي» الأعمش» 
قال ابن حجر : (ثقة حافظ» عارف بالقراءات» ورع» لكنه يدلس)» توفي 
سنة ۸٤۱ه.‏ ينظر: التقريب ص "707 . 

النخعي » مضت ترجمته . 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (5705)» وهو مرسل» وأخرجه 
عبد الرزاق من طريق أخرى في مصنفه رقم (0507» والدارقطني في سننه » 
باب : صلاة الإمام وهو جنب» رقم (۱۳۷۱)» والبيهقي في الكبرى» كتاب: 
الصلاة» باب: إمامة الجنب» رقم (/407): وصحح الأثر: المجدٌ في 
المنتقى في باب : من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ص 2770 وعلق 
أبو الطيب آبادي على سند الدارقطني بقوله: (رواة هذا الحديث كلهم ثقات). 
ينظر: التعليق المغني (؟/ .)١81/‏ 


۷٦ 


وروی أحمد ‏ رحمه الله (2© قال : نا هشيم“ عن خالد بن سلمة 


المخزومى" عن محمد بن عمرو بن الحارث», عن عثمان دنه قال : 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
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(Vv) 


وروی عبدالله بن أحمد(©) قال: حدثني آبو معمر ۷ قال : حدثني 


فى العلل ومعرفة الرجال (۲/ .)١١٠١‏ 

ابن بشير بن القاسم بن دينار السّلميء أبو معاوية الواسطي» قال ابن حجر : 
(ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفى) . توفى سنة ۱۸۳ه. ينظر: 
التقريب ص57" . 

ابن العاص بن هشام بن المغيرة» الكوفي» المعروف بالفأفاء» قال ابن 
حجر : (صدوق» رمي بالإرجاء والنصب)» قتل سنة ۲ھ. ينظر: التقريب 
ص٤۱۷‏ . 

ابن المصطلق الخزاعي» الأزدي. روى عن عثمان نه ذكره ابن أبي حاتم» 
أخر جه الدارقطني في سننه» باب : صلاة الإمام وهو جنب» رقم »)۱١۷۲(‏ 
والبيهقى فى الكبرى» كتاب : الصلاة» باب : إمامة الجنب رقم 4۹۷2(7(« 
وصحح الأثر: المج في المنتقى فى باب : من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط 
أو فرض ولم يعلم» ص٥۲۷‏ . 

لم أقف عليه من طريق عبدالله» وأصل المسألة موجود في مسائله رقم (015)» 
وإسناد الأثر عن علي وه موجود في مسائل صالح رقم (۹۸۷). 

هو: إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي» أبو معمر القطيعي» 
قال ابن حجر : (ثقة مأمون)» توفي سنة 75ه. ينظر: التقريب ص7/17. 
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ڀزيد بن هارون" عن الحجاحج”"؛ عن أبى إسحاق0» عن الخارق0) 
عن علي بن أبي طالب ذه في الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء؟ 


يعيد ولا يعيدون0'. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0 


(V۷) 


في الأصل : بريدة» وهو خطأء فإن الذي يروي عن الحجاج هو: يزيد بن 
هارون. ينظر: تهذيب الكمال (0/ »)٥۲۳‏ ولم أقف على رجل يسمى 
ب (بريدة بن هارون) . 

هو يزيد بن هارون بن زادان السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطي» قال ابن 
حجر : (ثقة متقن عابد)» توفي سنة 5١1ه.‏ ينظر: التقريب ص1۷۸ . 
ابن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي» أبو أرطاة الكوفي» قال ابن حجر: (أحد 
الفقهاء» صدوق» كثير الخطأ والتدليس)» توفي سنة 505١ه.‏ ينظر: التقريب 
ص 

هو: أبو إسحاق السبيعي . مضت ترجمته . 

ابن عبدالله الأعور الهمُداني» الحُوتي» أبو زهير الكوفي» قال ابن حجر : 
(كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض» وفي حديثه ضعف)» توفي في إمرة 
ابن الزبير . ينظر : التقريب ص0١١.‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (5505 و5509)» وذكره ابن عبد البر 
في التمهيد )١187 /١(‏ عن أبي بكر الأثرم عن ابن أبي شيبة بسنده» وهو 
أثر ضعيف؛ لضعف ابن أرطاة» والحارث . وينظر: التكميل لما فات تخريجه 
من إرواء الغليل ص٥۲‏ . 

لم أقف على رواية الإمام أحمد ‏ رحمه الله -» غير أنه أشار إليه في مسائله 
صالح رقم (/141). 
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قال نا عبد الرحمن بن مهدي“ قال : ناسفيان(“» عن معمره. عن 
الزهري» عن سالم» عن ابن عمر 4 في رجل صلى بقوم وهو على 


غير وضوء؟ قال : يعيد ولا يعيدون7© . 


وروى عبدالله : حدثني أبو معمر عن هشيمء عن جابر» عن 


الشعبى» والقاسہ“» وساله", ١“‏ دبب1 010011212121 0000 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(٥) 


(0 


ابن حسان العنبري مولاهم» أبو سعيد البصري» قال ابن حجر : (ثقة ثبت 
حافظ» عارف بالرجال والحديث)» توفي سنة ۹۸٠ه.‏ ينظر: التقريب 
ص۳۷۹ . 

الثوري» مضت ترجمته . 

خر جه الدارقطني في سننه» باب: صلاة الإمام وهو جنب» رقم (۱۳۷۳)ء 
قال أبو الطيب آبادي في التعليق على المغني (۲/ 4 (سنده صحيح 
جدا) . 

روى عبد الرزاق في المصنف رقم (77651): أنه قال: (يعيد ويعيدون). 
وينظر: الأوسط (5/ .)5١5‏ 

والشعبي هو: عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمروء قال ابن حجر : (ثقة 
مشهور فقيه فاضل)» توفي بعد المئة. ينظر: التقريب ص/791. 

ابن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي» قال ابن حجر: (ثقة» أحد الفقهاء 
بالمدينة)» توفي سنة 5١١ه.‏ ينظر: التقريب ص۲٠٥‏ . 

هو ابن عبدالله بن عمر #5اء وهو راوي الأثر السالف عن أبيه» وروى 
عبد الرزاق في مصنفه رقم (7700) عن سالم: أن ابن عمر صلی بأصحابه 
صلاة العصر وهو على غير وضوءء فأعاد» ولم يعد أصحابه. 


7۹ 


وأبي جعفر”" َك قالوا: يعيد ولا يعيدون. ' 


وروی أحمد عن هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم”" ويونس“ 


عَنَ الس 9 والشهان عن نكي تيد فا 
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فم 


(۳) 
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(000 
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هو : محمد بن علي بن الحسين بن علي يم ثقة فاضل» توفي سنة ۸١١ه.‏ 
ينظر : التقريب ص٤٥٥‏ . 

ابن مقسم الضبي مولاهم» أبو هشام الكوفي» الأعمى» قال ابن حجر : (ثقة 
متقن» إلا أنه يدلس» ولاسيما عن إبراهيم)» توفي سنة ١١١ه.‏ 

هو: النخعي» وأخرج قوله عبد الرزاق في المصنف رقم »)۳٠١١(‏ وابن 
أبي شيبة (570). 

ابن عبيد بن دينار العبدي» أبو عبيد البصري» قال ابن حجر: (ثقة ثبت)» 
توفي سنة 174ه. ينظر: التقريب ص1۸۷ . 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم »)۳٠١۲(‏ وابن ابي شيبة رقم (5555). 
هو: ضرار بن مرة الكوفي» أبو سنان الشيباني الأكبر» قال ابن حجر: (ثقة 
ثبت)» توفي سنة 117ه. ينظر: التقريب ص۲۸۷ . 

رواه عبد الرزاق في المصنف رقم »)55١١(‏ وابن أبي شيبة رقم (7156) . 

وسعيد هو: ابن جبيرالأسدي مولاهم» الكوفي» قال ابن حجر: (ثقة ثبت 
فقيه)» فيل بين يدي الحجاج سنة 40ه. ينظر: التقريب ص۲۲۳ . 

جابر هذا إما أن يكون: ابن يزيد بن الحارث الجعفي» أبو عبدالله الكوفي» 
قال ابن حجر : (ضعيف رافضي)» توفي سنة /717١ه»ء‏ أو ابن يزيد بن رفاعة 
العجلي الموصلي» أصله من الكوفة؛ قال ابن حجر: (صدوق). = 


2 


عن أبي جعفر» وسالم"» وعد أربعة» قال: يعيد ولا يعيدون» يعني : 


في الجنب يصلي بالقوم . 


وقال عبد الرحمن بن مهدي : قلت لسفيان : أكان بالكوفة أحد 


يقول: يعيد ويعيدون؟ قال: لا إلا حماداک قال أبو عبدالله محمد بن 


نصر المروزي : إنما كان حماد يقول: يعيذ» ويعيدون اختياراً أو استحباباً ؛ 


لأنه روى إبراهيم الصائغ» عن حماد: أنه كان يقول: إذا كان يعرف 
القوم» وذهب الوقت» أعاد الإمام» 111 ش12 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


ينظر : التقريب ص١١١‏ . 

لم أقف على قوله» لكنه هو راوي الأثر عن علي هه في صلاته بالناس على 
غير وضوء» أو وهو جنب» فأعاد» وأمرهم أن يعيدوا. أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه رقم (75717)؛ وضعف ما ورد في هذا المسألة عن علي 445 : 
ابن المنذر في الأوسط (5/ .)75١5‏ 

يقرا مغن في اة اا وة ن لبوق 1/0 0 
ينظر: الدارقطني في سننه» باب: صلاة الإمام وهو جنب» رقم »)۱۳۷٤(‏ 
والبيهقي في الكبرى» كتاب: الصلاة» باب: إمامة الجنب رقم »)٤١۸۲(‏ 
وقول حماد أخرجه عبد الرزاق رقم (7509). 

وحماد هو: ابن أبي سليمان: مسلم الأشعري مولاهم» أبو إسماعيل 
الكوفي» قال ابن حجر: (فقيه صدوق له أوهام)» توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: 
التقريب ص٤١٠‏ . 

هو: إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي» قال ابن حجر: (صدوق)» قتل 
سنة ١١1ه.‏ ينظر : التقريب ص٥٦‏ . 


۸۱ 


ولم يعد أصحابه“. وهذا يدل على حصول الإجماع منهم على ذلك 
قبل أبي حنيفة ‏ رحمه الله -. 

فإن قيل : نحمل ما رويتموه على أن القوم تفرقواء ولم يعرفهم عمر. 

قيل له : هذا لا يصح ؛ لأنه معلوم أن أكثر من صلى خلفه الصحابة» 
وهم معه في البلد» وعلى أن الذي روينا عن عثمان» وعلي» وابن 
عمر له قولاً مبتداً : أنهم قالوا: يعيد ولا يعيدون. 

والقياس: أنه علم بحدث الإمام بعد فراغه من أفعال الصلاة» فلم 
يلزمه الإعادة» دليله : لو سبق الإمام الحدث» فلم يعلم به المأموم حتى 
فرغ من الصلاة» فإنه لا يعيدء» كذلك هاهنا. 

فإن قيل : المعنى هناك: أن صلاة الإمام لم تبطل» بل يتوضأء 
ويبني عليهاء فلهذا لم يعد المأموم . 

قيل له : لا نسلم لك هذا؛ لأن الرواية في الحدث إذا سبقه في الصلاة 
هل يبني أو يبتدى؛؟ والصحیح : أنه پبتدی» وقد تقدم الكلام في 
ذلك» وحكينا كلام أحمد ‏ رحمه الله -» واختلاف الفقهاء فيه» وقد 
نص أيضاً في الإمام إذا سبقه الحدث» فروى عبدالله"» وصالح”, 


)١(‏ لم أقف على كلام ابن نصرء لكن يدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
رقم :)511١(‏ أن حماداً قال: (أحبٌ إلى أن يعيدوا)ء وينظر: الأوسط لابن 
المنذر (5/ 5١5؟).‏ 

(۲( في مسائله رقم 07١(‏ و0757). 

(۳) في مسائله رقم (۱۲۷۹). 


AY 


ومهنا: جوازٌ الاستخلاف» وهذا يدل على أن صلاته لم تبطل . 

قال أبو بكر : ثم رجع عنه"» وأنبأ عن نفسه: أنه يخرج فيبتدىء 
الصلاة» ويبتدئون الصلاةء قال" : وبه قول . 

نص عليه في رواية أحمد بن سعيد» وبكر بن محمد» فقال : 
إذا أحدث قبل أن يخرج من صلاته» يخرج فيتوضاًء ويستقبلون الصلاة» 
ولا پستخلف› ليس هو في صلاة" . 

فإن قيل : فإذا قلت : إن حدّث الإمام يُبطل صلاته وصلاة المأمومين» 
فلا معنى لقولك : علم بحدثه بعد الفراغ» وعندك: أنه تبطل صلاتهم 


(۱) ينظر: الروايتين »)١5١ /١(‏ وقواعد ابن رجب (۳/ .)١185‏ 

(۲) هو: غلام الخلال. 

(۳) يعني : الإمام أحمد ‏ رحمه الله -. 

(5) ينظر : المغني (۲/ »)٥۰۷‏ ومختصر ابن تميم (۲/ ۲۷۳)ء والنكت على 
المحرر /١(‏ 7/ا١).‏ 

.)٥١١ /۲( والمغني‎ »)٠١١ /١( ينظر: الروايتين‎ )٥( 
وأحمد بن سعيد إما أن يكون: ابن إبراهيم» أبو عبدالله الرباطي» روى عنه‎ 
البخاري ومسلم» توفي سنة 57 7هء أو أحمد بن سعيد» أبو جعفر الدارمي»‎ 
كثير النقل» والرواية عن الإمام أحمد  رحمه الله -» توفي سنة "701ه.‎ 
ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ »23١”و‎ ٠١١ /١( ينظر: طبقات الحنابلة‎ 
. ص75"‎ 

50( لم أقف على رواية بكر» وينظر - مع ما مضى -: الانتصار (۲/ 2)5١8‏ 
والمستوعب (۲/ 5 .)7١‏ 


AY 


قبل الفراغ وبعده. 

قبل له: لا نقول هذاء بل نقول فيه ما نقوله في مسألتناء وهو: 
إن عملوا بسبق حدثه في الصلاة» أعاد وأعادواء وإن علموا بذلك بعد 
خروجه من أفعال الصلاة» لم يعيدوا؛ ولأنه لو اقتدى بإمام اجتهد فأخطأ 
القبلة» وهو لا يعلم» فلما فرغ من صلاته علم» فإنه لا إعادة عليه» كذا 
إذا اقتدى بمحدث وهو لا يعلم» ثم علم بعد ذلك. 

فإن قيل : ذلك المعنى هو في المأموم لا في الإمام» وهو ترك التوجه 
إلى القبلة» ألا ترى أنه لو لم يقتد بالإمام» وافتتح الصلاة منفرداً إلى تلك 
الجهة» لم يصح؟ وفي مسألتنا المانع معتى في الإمام . 

قيل : هما سواء في العلم بعد الفراغ في الصحة . 

فإن قيل : هناك صلاة الإمام لم تبطل» وهاهنا صلاة الإمام باطلة . 

قيل: هما سواء في منع الاقتداء مع العلم . 

واحتج المخالف : بأنه اقتداء بمن لم تنعقد صلاته» فوجب أن يلزمه 
الإعادة» كما لو كان عالماً بحاله» أو كان الإمام عالماً بحال نفسه» 
والمأموم لا يعلم . 

والجواب : أنه يبطل بالمسبوق إذا استخلف» فأحدث في الركعة 
الآخرة عامداً بعد فراغ المأموم من صلاته» فإن صلاته لا تبطل» وإن لم 
تنعقد صلاة الإمام» ثم المعنى فيه إذا كان عالماً بحدث الإمام» أو بحدث 
نفسه» أنه يقتدي بمن عنده : أنه ليس في صلاة» فهو مفرط» ألا ترى أنه 


Af 


لو كان متطهرآء فاعتقد أنه محدث» وائتم به» لم تصح صلاته؟ ولیس 
كذلك في مسألتنا؛ لأنه يعتقد أن إمامه في الصلاة» فهو غير مفرط . 

واحتج : بأنه منع في الإمام صحة الاقتداء به في حال العلم به 
فوجب أن يمنع صحته في حال الجهل ؛ قياساً على كفر الإمام» وعلى 
الأنوثية . 

والجواب: أنه لا يمتنع أن يمنع صحة الاقتداء مع العلم» ولا يمنع 
حال الجهل ؛ كمن اقتدى بإمام اجتهد فأخطأ القبلة وهو يعلم» لم تصح 
صلاته» ولو لم يعلم حتى فرغ» صحت صلاته» وعلى أت قد بنا الفرق 
بين العلم بحاله وبين عدمه» وأما الكفر والأنوثية» فإلحاق مسألتنا بإمام 
اجتهد فأخطأ أشبة من إلحاقه بالكافر والمرأة اللذين ليسا من أهل الإمامة 
في الجملة . 

واحتج : بأنه حدث يمنع صحة الاقتداء مع العلمء فمنع مع 
الجهل» دليله : حدث نفسه . 

والجواب : أن قد بيّنا الفرق بين العلم بالحدث» وبين الجهل به 
وأما حدث نفسهء فهو منسوب فيه إلى التفريط في حدث الإمام؛ لأنه 
ما كلف معرفة طهارته قبل دخوله في الصلاة معه. 

واحتج : بأنه اقتداء بمحدٍث» فلم تصح صلاته؛ كما لو علم بحدثه 
في الصلاة . 

والجواب : أنه يبطل بالمسبوق إذا استخلف» فأحدث في الركعة 


A 


الآخرة عامداً بعد فراغ المأموم : لا تبطل» وإن كان إمامه محدثاء وعلى 
أن العلم بحدثه في الصلاة يخالف العلم خارج الصلاة؛ بدليل: أنه لو 
اقتدى بإمام اجتهد وأخطأ القبلة وهو لا يعلم حتى فرغ» صحت صلاته» 
ولو علم قبل الفراغ» نوى مفارقته» ولم يجز له تمام الصلاة معه» فبان 
الفرق بين العلم بعد الفراغ : أنه يعتد بجميعها معه» وقبل الفراغ لا يعتد 
بجميعهاء وإنما افترقا من وجه» وهو إذا علم بخطئه في الصلاة» ينوي 
مفارقته» وإذا علم بحدثه» بطلت صلاته؛ لأن العلم بخطئه لا تبطل 
صلاة الإمام» فلم تبطل صلاته» وحدثّه يبطل صلاة الإمام» فجاز أن 
بطل صلاته» وليس إذا أَنّر في حال العلم في الصلاة يجب أن يؤثر بعد 
الفراغ» كما أن علمه بخطأ إمامه أَنَّر في الاقتداء قبل الفراغ» ولم يؤثر 
بعد الفراغ ؛ ولأن ما بعد الفراغ من الصلاة لا يُبطل صلاة الإمام ببطلان 
صلاة المأموم» وهو إذا صلى بمسبوق» وسلمء ثم أفسدوا صلاتهم» لم 
تبطل جماعته» كذلك لا تبطل صلاتهم ببطلان صلاة الإمام» ليس كذلك 
في أثناء الصلاة؛ لأنه تبطل صلاته ببطلان صلاتهم» وهو إذا نقص العدد 
في الجمعة» بطلت صلاته» وفي الجماعة تبطل جماعته» ويضير متفردأ 
ولأنهم قد قالوا: إذا صلى الأمي والقارى»» بطلت صلاة الجميع؛ لأنهم 
كانوا قادرين أن يأتوا بالصلاة بقراءة» قال الرازي0©: إن لم يعلموا أن 


. لم أقف على قوله» وسيأتي كلام الحنفية في هذه المسألة‎ )١( 
والرازي هو: أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاص الحنفي» له‎ 
= مصنفات كثيرة» منها: أحكام القرآن» وشرح مختصر الطحاوي» وغيرهماء‎ 


ل۸ 


فيهم قارئاً حتى فرغوا من الصلاة : أن صلاة الأمي صحيحة» وإن علموا 
في الصلاة» لم تصح صلاتهم . 


واحتج : بأن صلاة المأموم مضمنة بصلاة الإمام» تفسد بفسادها؛ 


بدليل: ما روي عن النبي كَلِِ: أنه قال: «الإمام ضامن»» فلو كان 
مصلياً لنفسه. ولم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام» ما كان 
ضامنآء وقول النبي بي : «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس 
وعشرين درجة)» فلو كان كل واحد مصلياً لنفسه“؛ ولأنه لو كان 


(00 


(۲) 
(۳) 


قال الخطيب البغدادي عنه: (أبو بكر الرازي الفقيه» إمام أصحاب الرأي 
في وقته)» توفي سنة ۳۷۰ه. ينظر: تاريخ بغداد (5/ .)۳٠٤١‏ 

وقد أكثر المؤلف من ذكره في كتابه «العدة في أصول الفقه» في مواضع 
متفرقة؛ كما في ۳٤٩ /۲ 25945 /١(‏ و۰٦۳‏ و۳۸۵ و٤٤۵‏ و١ودء‏ ۳/ ۷۵١‏ 
و959) وغيرها. 

أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد 
الوقت» رقم (0117)» والترمذي في كتاب : أبواب الصلاة» باب: ما جاء 
أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» رقم (۷٠۲)ء‏ وقد أشار الترمذي للاختلاف 
الذي فيه والاضطراب» ونقل عن علي المديني: أنه لم يغبت عن رسول الله يك 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات» باب: ما يجب على الإمام» 
رقم »)٩۹۸۱(‏ قال ابن رجب في الفتح (۳/ ۷ و5/ :)18١‏ (وفي إسناد 
الحديث اختلاف كثير)» وينظر: علل الدارقطني (۱۰/ .)٠۹۱‏ 

مضى تخريجه .)559/1١(‏ 

في الأصل بياض بمقدار خمس كلمات» وقد جاء في الانتصار (۲/ 475) = 


SAV 


مصلياً لنفسه» لم يلحق المأموم سهوٌ إمامه . 

والجواب : أنه لا يمتنع أن يتبعه في الفساد في حال» ولا يتبعه في 
حال؛ كما لو ائتم بمسبوق» فأحدث فيما أدركه معه عامداً» بطلت صلاته» 
ولو أحدث فيما يقضيه» فقد فسدت صلاته» وكان المأموم مؤتماً به. 
* فصل : 

والدلالة على أنه إذا كان الإمام عالماً بحدث نفسه» يعيدون الصلاة 
إذا علموا بذلك بعد الفراغ : أنه قاصد لإفساد صلاتهم» والاستهزاء بالدين» 
فبطلت صلاتهم خلف مَنْ هذه صفته ؛ كالكافر؛ ولأنه يصير بهذا الفعل 
فاسقآء وإمامة الفاسق لا تصح عندناء وهذا فصل يأتي الكلام فيه إن 
شاء الله تعالى -. 
* فصل : 

والدلالة على أنه إذا علم بحدث الإمام في أثناء الصلاة» يعيد: 
ما رواه الرفاعي(٠ E DO aS‏ 


= في ذات المسألة ما نصه: (وقوله ية : «صلاة الجماعة تفضل على صلاة 
الفذ بخمس وعشرين درجة)» ولو كان حكمها حكم الانفراد» لما كان لهذا 
الفضل معنى) . 

(1) لم أهتد لمعرفته» ولم أجد أحداً من شيوخ أبي يعلى بهذا الاسم . 
ذكر أبو الخطاب في الانتصار (؟/ ۰ ما نصه: (وروى شيخنا أبو يعلى 
قال: حدثنا الرفاعي» عن الجزري» عن أبي حفص بن شاهين بإسناده عن 
أبي هريرة كه . . .) . 


AA 


عن أبي القاسم الجزري» عن أبي حفص بن شاهين» عن أبي 
هريرة يه قال: قال رسول الله يه : «إذا فسدت صلاة الإمام» فسدت 
صلاة من خلفه)"» وظاهر هذا يقتضي فسادها في عموم الأحوالء إلا 
ما خصه الدليل» ولأنه علم بحدث الإمام في صلاته» فوجب أن تبطل 
صلاته» دليله : إذا علم بحدثه في صلاة الجمعة قبل أن يعقدها بركعة» 


فان جمعتهم تبطل» ولو علموا بحدثه بعد الفراغ من صلاته» لم تبطل 


فإن قيل : لا تبطل جمعتهم » بل ينوون الانفراد» وينوون'' بها 
الظهر. 


قيل له: قد بطلت صلاته التي أحرم بهاء وهي الجمعة. وينوي 


)١(‏ لم أهتد لمعرفته» إلا أن يكون: نصر بن الحسن بن القاسم» أبو القاسم 
الجزري» ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق /٦۲(‏ 59)» ولم أقف على أحد 
بهذا الاسم ممن يروي عن ابن شاهين . 

(۲) أخرجه في كتابه «ناسخ الحديث ومنسوخه) ص٦۳۰‏ رقم (۲۲۲). وابن 
شاهين مضت ترجمته . 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (۱/ 551) رقم (۳۸۳)ء 
وقال ابن الجوزي في التحقيق (51//5): (حديث لا يعرف)» وأقره ابن 
عبد الهادي في التنقيح (۲/ 2607» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 
(25 (موضوع) . 

(5) في الأصل: ينون. 


۸۹ 


فإن قيل : إنما بطلت جمعته؛ لأن من شرطها الإمام» وقد عدمء 
وليس من شرط هذا الإمام. 

قيل : لا فرق بينهما؛ لأن من شرط الجماعة إمام» وإذا عدم الإمام» 
بطلت الجماعة» وعلى أنه قد تصح الجمعة بغير إمام» وهو إذا كان 
مسبوقاء فسلّم إمامه» فإنه يتمها منفرداً. 

واحتج المخالف : بما روى الشافعي'» وأبو داود(” ‏ رحمهما الله - 
بإسناده عن أبي هريرة ذه أن النبي يياه كبر في صلاة من الصلوات» 
ثم أشار إلى الناس : أن امكثواء ثم رجع بء وعلى جلده أثرٌ الماء”» 
وروي : ثم رجع وقد اغتسل . 


)200 فى مسنده فى كتاب : الإمامة. رقم (۱۸۹ و:99١).‏ 

(؟) في سننه» كتاب: الطهارة» باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس» رقم 
E‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى كتاب : الغسل» وكتاب : الأذان» باب: إذا ذكر فى 
المسجد أنه جنب» وباب : هل يخرج من المسجد لعلة؟ رقم (۲۷۵ و۹( 
ومسلم في كتاب : المساجد» باب : متى يقوم الناس للصلاة؟ رقم (500), 
وليس فيه أنه بدأ في الصلاة كما أشار إليه ابن نصر المروزي فى كتابه اختلاف 
الفقهاء ص۰۱۸۱ قال ابن حجر : (ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله: «كبر) 
على : أراد أن يكبر» أو بأنهما واقعتان» أبداه عياض» والقرطبي احتمالاً» 
وقال النووي : إنه الأظهرء وجزم به ابن حبان كعادته» فإن ثبت» وإلاء 
فما في الصحيح أصح). ينظر: الفتح (۲/ .)٠١١‏ 

1 لحف 


وقد روى الشافعي» وأبو داود بإسناده(" عن أبي بكرة ضيه : 
أن النبي بي دحل في صلاة الفجرء فأوماً إليهم : أن مكانكم» فذهب» 
ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم" . 

والجواب : أنه ليس في الخبر أن القوم كانوا كبّروا. 

فإن قيل : لما قال النبي كَل : «لا تقوموا حتى تروني قد خرجت»“»› 
وقال في الخبر: «مكانكم»» علمنا أنهم كانوا في الصلاة؛ لأنهم لو لم 
يكونوا في الصلاة» لكانوا منهيّين عن القيام عند غيبة النبي َيه بقوله : 
«لا تقوموا في الصف حتى تروني» . 

قيل له: ليس في قوله: «على رسْلکم» ومکاتکم» أمرٌ بالقيام» 


(۱) ينظر: الأم (۲/ ۳۲۹)ء وهو في معرفة السنن والاثار من طريقه (/ 0751 . 

)۲( في كتاب : الطهارة؛ باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس» رقم (۲۴۲). 

۳) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب: الصلاة» باب: إمامة الجنب» رقم 
(207).» وصحح إسناده في كتابه معرفة السنن (۳/ 20741 لكنه من رواية 
الحسن عن أبي بكرة ذه . قال ابن رجب في الفتح (۳/ 019): (وحديث 
الحسن» عن أبي بكرة في معنى المرسل ؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي بكرة 
عند الإمام أحمد والأكثرين من المتقدمين) . 

))4:09( أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: المشي إلى الجمعة رقم‎ )٤( 
)5١5( ومسلم في كتاب : المساجد» باب: متى يقوم الناس للصلاة؟ رقم‎ 
واللفظ له.‎ 

(5) لم أجده بهذا اللفظء وينظر: الحاشية الماضية . 


۹۱ 


ويحتمل أن يكون المراد به : اثبتوا ولا تنصرفوا. 

فإن قيل : روي في خبر أبي هريرة َه أن النبي كَل قال للناس : 
«مكانكم»؛ فلم يزالوا قياماً ینتظرون حتى خرج . 

قيل: يحتمل أنهم لم يزالوا قياماً في غير صلاة ينتظرونه حتى خرج . 

فإن قيل : روى الدارقطني بإسناد«" عن أنس يه : أنه قال: دخل 
رسول الله َة في صلاته» فكبر وكبرنا معه» ثم أشار إلى القوم: كما 
أنتم» فلم نزل قيامآ حتى أتانا نبي الله ل قد اغتسل ورأسّه يقطر ماء © . 

قيل له: إن ثبت هذا الخبرء فلا دلالة فيه؛ لأنه لا خلاف أن 
النبي بي لما رجع» كبّرء وقد قال لهم : «إذا كبر الإمام» فكبروا»"› 
فلم يكونوا ليخالفوا النبي به فيتركون التكبير عند تكبيره» فالظاهر من 
أمرهم : أنهم استأنفوا التكبير عند تكبير النبي كَل . 

فإن قيل: روى أبو هريرة ذه : أن النبي ية صلى بالناس جنباًء 


)١(‏ في السنن» باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث» رقم (2)1755 وأشار: 
إلى الاختلاف في وصله . 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب: الصلاة» باب: إمامة الجنب» رقم 
»)50/١(‏ وأشار إلى رواية المرسل» قال ابن حجر في التلخيص (۲/ 4۲۷): 
(اختلف في وصله وإرساله). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» 
رقم (۷۳۳)ء ومسلم في كتاب: الصلاة» باب : ائتمام المأموم بالإمام» رقم 
.)١١(‏ 


۹۲ 


فأعاد ولم يعيدو 2" . 


قيل له: روى أبو بكر النجاد في كتابه بإسناده عن عبدالله بن دُرير”" 


عن علي بن أبي طالب ذه قال : صلى بنا النبي يا ثم انصرف» ثم 
جاء ورأسّه يقطرء فأعادواء قال: «إني صليت بكم وأنا جنب» فمن 
أصابه مثل الذي أصابني» أو وجد رراً في بطنه"» فليفعل مثلّ الذي 


: (O(a: 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


وروی النجاد أيضاً في كتابه عن خلد”“ عن أبي جابر محمد بن 


لم أجده من حديث أبي هريرة دنه . قال أبو الخطاب في الانتصار (۲/ 7 57) : 
(لا يعرف)» وقد مضى حديث البراء 5ه بنحوه في ص٤١٤‏ . 

في الأصل: وزير. 

وعبدالله هو: ابن زُرير الغافقي» المصري» قال ابن حجر: (ثقة» رُمي 
بالتشيع)» توفي سنة ١۸ه.‏ ينظر: التقريب ص7١‏ 7. 

رز البطن: الصوت فيه من القرقرة ونحوها. ينظر: غريب الحديث لأبي 
عبيد القاسم (۲/ 177). 

رواه الإمام أحمد في المسند رقم (۷۷۷)» وفي إسناده عبدالله بن لهيعة» 
قال الطبراني في الأوسط (7/ ۲۷۲): (لايروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا 
الإسناد؛ تفرد به ابن لهيعة)» وقال ابن الجوزي عن الحديث : لايعرف . 
ينظر : التحقيق .)٦۷ /٤(‏ 

كذا في الأصل» ولم أهتد إلى رجل في السند بهذا الاسم» ولا باسم خالد» 
ولا بنحوه» والراوي عن أبي جابر البياضي في سند الحديث هو: ابن أبي 
ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي» أبو الحارث المدني» قال = 


۹۳ 


عبد الرحمن بن خالد» عن سعيد بن المسيب”": أنه لما رجعء 
استأنف بهم الصلاة» وفي لفظ آخر: أن النبي ية صلى بالناس وهو 
جنب» فأعاد وأعادوا("» وهذه الزيادة من رواية من روى أنهم لم يعيدواء 
لا تنفي ثبت“ الإعادة» وتلك تنفي» والمثبتة منها أولى؛ كالشهادة التي 
ت اون من الشهادة التي [لم فا 


(۲) 


(۳) 


(4) 


0 


واحتج : بأنه غير منسوب إلى التفريط في الائتمام به» فو جب أن 


ابن حجر : (ثقة فقيه)» توفي سنة /0١ه.‏ ينظر : التقريب ص 4850 . 
المديني» قال الإمام أحمد: (أبو جابر البياضي منكر الحديث جدا)» وذكر 
البيهقي : أنه متروك الحديث . ينظر : الجرح والتعديل (۷/ »)۳۲١‏ وسنن 
البيهقي (۲/ 009). 

ابن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» قال ابن حجر : (أحد العلماء 
الأثبات الفقهاء الكبار)» توفي بعد التسعين من الهجرة. ينظر: التقريب 
ر 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم .)۳١٦١(‏ والدارقطني في سننه» باب : 
صلاة الإمام وهو جنب» رقم (۱۳۹۹)» وقال: (مرسل» وأبو جابر» متروك 
الحديث)» والبيهقي في الكبرى» كتاب : الصلاةء باب : إمامة الجنب» 
رقم e »)٤۰۷۷(‏ 

هكذا في الأصل» وعليها حرف (ط) إشارة للسقط» وفي الانتصار (۲/ )٤١١‏ 
ما نصه: (ثم أخبارنا أولى ومثبتة» وأخباركم نافية» والمثبت أولى كما في 
الشهادة) . 

بياض في الأصل بمقدار كلمة» والمثبت بين القوسين من هامش المخطوط . 


۹٤ 


تصح صلاته ؛ قياساً على من اقتدى بمن مس زوجته لغير شهوة» أو نام 
زائلاً عن مستوى الجلوس نوماً يسيراًء أو علم بحدثه بعد فراغه من الصلاة . 

والجواب : أن هذا يبطل بمن اقتدى بكافر» أو امرأة. 

فإن قيل : هو منسوب إلى التفريط . 

قيل له: قد بينا أن المأموم لم يكلف معرفة حال الإمام» فكيف 
يكون مفرطاً في الائتمام بهما مع الجهل بحالهماء وأما إذا صلى خلف 
من مس امرأته لغير شهوة» أو نام زائلاً نوماً يسيرآء فالمعنى فيه: أن 
الاقتداء به يصح في حال العلم بحاله عندناء فجاز أيضاً في حال الجهل› 
وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا يجوز الاقتداء به مع العلم بحاله» فجاز 
أن لا يجوز أيضاً مع الجهل ؛ كما لو كان كافراً» أو امرأة» وأما إذا علم 
بحدثه بعد الفراغ من الصلاة» فقد بينا الفرق بين أن يعلم بذلك في 
الصلاة» وبين أن يعلم خارجاً منهاء من الوجه الذي ذكرناء وهو أن شكه 
في الصلاة يوجب عليه التحري» أو البناء على اليقين» وخارج الصلاة 
لا حكم له وكذلك انقطاع دم المستحاضة» وانقضاء مدة المسح. 
ورؤية الماء في الصلاة يبطلهاء ولا يؤثر ذلك خارجاً منهاء كذلك هاهنا . 

واحتج المخالف : بأن من لم تصح صلاته بصلاة غيره» لم تبطل 
صلاته ببطلان صلاته» أصله : بطلان صلاة بعض المأمومين» وربما قالوا: 
كل من بطلت صلاته ‏ بمعنى : انفرد به لم تبطل صلاة غيره ببطلان 
صلاته» أصله : المأموم إذا كان جنباً. 


۹° 


والجواب : أن هذا يوجب أن لا تبطل صلاة غيره» وإن كان عالماً 
بحاله؛ كما لا تبطل صلاة غير المأموم» على أنا قد بيّنا أن صلاة الإمام 
غير متعلقة بصلاة المأموم» فلهذا لم تفسد بفسادهاء وليس كذلك المأموم ؛ 
لأن صلاته متعلقة بصلاة الإمام من الوجه الذي ذكرناء وهو أن الإمام لو 
علم أن المأموم محدِث» لم يمنع ذلك من صحة صلاته» وكذلك لو 
سها المأمومء لم يلزم الإمام حكم سهوه» ولو سها الإمام» لزم المأموم 
حكمه» فلهذا لم تفسد صلاة الإمام بفساد صلاة المأموم» وفسدت صلاة 
المأموم بفساد صلاة الإمام . 

واحتج : بأنه لو صلى في ثوب نجس» صحت صلاتهم» نص عليه 
في رواية يوسف بن موسى: إذا صلى في ثوب" يعيد ولا يعيدون”"'. 
كذلك هاهنا. 

والجواب: أن هذا محمول على أنه إن علم بعد الفراغ منها . 

واحتج : بأن قال : صلاة المأموم تتعلق بصلاة الإمام في الفضيلة» 
لا في الجواز والبطلان» ألا ترى أن كلّ ما تبطل به صلاة المنفرد تبطل به 
صلاة الجماعة» فإذا لم يتعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام إلا في الفضل» 
وجب إذا لم تصح صلاته أن يزول الفضل دون الجواز. 


. كذافي الأصل» والمراد: في ثوب نجس‎ )١( 
لم أقف على هذه المسألة. وينظر: الإرشاد ص”77», والجامع الصغير‎ )0 
.)6 6 /۲( والفروع‎ ۰٤ص‎ 


۹٦ 


والجواب: أنه لو كان كذلك» لوجب إذا كان المأموم عالماً بحدث 
الإمام أن تبطل الفضيلة» ويبقى الجواز» وقد اتفقنا على بطلان الأمرين» 
فبطل ما قاله . 

واحتج : بأنه ليس على المأموم معرفة طهارة الإمام من طريق الاجتهادء 
ولا من طريق اليقين» وقد يخطىء الإنسان في كثير مما أمر بالاجتهاد فيه. 
فيعذر» فما لم يؤمر بالاجتهاد فيه» ولا معرفته من جهة اليقين أولى أن 
لا يعذر في خطئه. 

والجواب : أن هذا يوجب أن يعذر إذا صلى خلف امرأة أو كافر. 

فإن قيل : الإمام مؤتمن على طهارته» ولا يوقف عليها إلا من جهته. 
فإذا علمنا بقوله» لم يقبل رجوعه بعد ذلك؛ كالمرأة إذا أقرّت بانقضاء 
العدة» ووجب» ثم رجعت عن ذلك» وقالت : لم تنقض عدتي بَعْدٌ: أ 
لا نقبل قولها. 

قيل : فيجب أن لا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة؛ لهذا المعنى» 
وعلى أنا إنما لم نقبل رجوع المرأة بعد التزويج ؛ لأن دخولها في عقد 
النكاح اعتراف منها بصحته» فإذا ادعت ما يوجب فسخه» وإبطال حق 
الزوج» لم تصدّق» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن هذا من أمر الدين» 
فيقبل قوله فيه ؛ كما يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة. والله أعلم . 


۹۷ 


۹ - جیا 
فإن سبق الإمامٌ الحدث» وقلنا : إن صلاة المأموم [لا تبطل] 


بحدثه20, فإنه يجوز له أن يستخلف غيره(" في أصح الروايتين: 


نص عليه في مواضع › فقال في رواية أبي ال 2 إذا أحدث» 


فقدّم رجلاً فاتته معه ركعة. صلی بالقوم ثلاثاً هي رابعة القوم. فإذا 
شو قدَّمِ رجلاً من القوم ‏ يعني : ممن أدرك أول الصلاة يسلَّم به 

فقد نص على جواز الاستخلاف في الحدث لمسبوق لم يدرك معه أول 
الصلاة» وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم عنه»: إذا أحدث وهو في 
الصلاة؟ يستخلف. فإن استخلف رجلا قد فاتته ركعة» فأراد أن يسلّمء 


(000 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 


في الأصل : المأموم بحدثه» وعليها حرف (ط) إشارة للسقط . وفي رؤوس 
المسائل لأبي يعلى لوح ١5‏ ما نصه: (إذا سبق الإمام الحدث» وقلنا: إن 
صلاة المأموم لا تبطل بحدثه» جاز له أن يستخلف غيره)» وينظر: رؤوس 
المسائل للعكبري .)۲٠١ /١(‏ 

في الأصل : غير 

هو: إسماعيل بن عبدالله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرّجال» أبو النضر 
العجلي» مروزي الأصل» روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» توفي سنة 
١م‏ . ينظر: طبقات الحنابلة (۱/ ١۲۷)ء‏ والمقصد الأرشد /١(‏ 707). 
لم أجد رواية أبي النضرء وهي بنصها رواية ابن هانوء في مسائله رقم (۲۲۸) 
وستأتي» وينظر : مسائل الكوسج رقم (7540)» والإنصاف (۳/ .)۳۸١‏ 
في مسائله رقم (۲۲۸ و179). 


4۹۸ 


يقدم رجلاً يسلّم بهم» قيل له: فالرجل يرعف في الصلاة؟ قال: يستأئف 
أحبٌ إليّ . 


فقد نص على جواز الاستخلاف» مع الحكم ببطلان صلاته في 


وكذلك نقل عبدالله عنه20©: إذا أحدث» فقدم زجلا يضلى بهم 
من حيث انتهى الإمام» فقد استخلف عمر”". وعلي 4" وإن لم 
يستخلف كما فعل النبي كل فلا بأس» وإن صلّوا وحداناء فقد طعن 
معاوية ظ4 » وصلى الناس وحداناً من حيث طعن أتموا لأنفسهه©. 

فقد نص على جواز الاستخلاف من جهة الإمام» ومن جهة أنفسهم. 
وأجاز ترك الاستخلاف» وأن يتموا صلاتهم منفردين. 


.)07١( في مسائله رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل الصحابة» باب: قصة البيعة» رقم 
)۳۷٠١(‏ بلفظ : (وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدّمه) . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (7710)» وابن المنذر في الأوسط 
(/ 42557 والبيهقي في الكبرى» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة بإمامين 
أحدُهما بعد الآخر رقم (0754)» واحتج بأثر علي طب الإمامٌ أحمد؛ كما 
في مسائل عبدالله رقم »)٥۲۲(‏ ومسائل صالح رقم (۱۲۷۹). 

(6) مضى في (۱/ .)41١‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (7”7417) مرسلاً» والبيهقي في الكبرى» 
كتاب: الصلاة» باب : الإمام يخرج ولا يستخلف» رقم (01704)» واحتج به 
الإمام أحمد؛ كما في مسائل عبدالله . 


4۹4 


وكذلك نقل صالح» وابن منصور”": في رجل أمّ قوماً» فضحك 
في آخر صلاته بعدما تشهد: يستقبل صلاته» ومن خلفه يسلمون» تمت 
صلاتهم» أو يقدمون رجلاً» فيسلم بهم. فقد أجاز الاستخلاف» هاهنا 
مع الحكم ببطلان صلاته في حقه بالضحك» وأجاز ترك الاستخلاف 
وأن يتموا منفردين» فقد ثبت بما روينا عنه جواز الاستخلاف . 

وفيه رواية أخرى : لا يجوز”". قال في رواية حنبل“: إذا أحدث 
الإمام يوم الجمعة بعد ما يخطبء يقدّم رجلاً يصلي بهم لم يصلّ هذا 
المقدم إلا أربعاء فإن أعاد الخطبة» صلى ركعتين. وهذا يدل على منع 
الاستخلاف ؛ لأنه قد نص على أن الجمعة قصرت لأجل الخطبة» وأنها 
قائمة مقامهاء وقد منع من الاستخلاف فيها. 

وقال أيضاً في رواية أحمد بن سعيد»: في إمام صلى بقومء ثم 
أحدث قبل أن يخرج من صلاته؟ يخرج فيتوضاً» ويستقبلون هم الصلاةء 
ولا يستخلف. كيف يستخلف من ليس هو في صلاة؟ إذا أمرته أن يستقبل» 


)00( لم أجدها بهذا اللفظ في مسائله» ولكنه المفهوم مما في مسائله رقم 
(475 و۳۲۲١)».‏ وينظر: الروايتين »)١5١ /١(‏ والنكت على المحرر 
.)١ 077/١‏ 

(۲) في مسائله رقم 0751 . 

(۳) ينظر: مختصر ابن تميم (؟/ “/71)» والإنصاف (۳/ 09785 . 

.)١78 /۳( والمغني‎ »)١85 /١( ينظر: الروايتين‎ )٤( 

.)١5١ /١( ينظر: الروايتين‎ )٥( 


أمرتهم أن يستقبلواء فقيل له: روي عن عمر» وعلي وها » فقال: 
لا يعجبني ؛ لأن النبي بي لم يستخلف» فقيل له: ذكروا أنك ترى 
الاستخلاف» فتبسم » وقال : كنت أراه» وجنبت عنه . 

وهذه الرواية لا تدل على أنه لا يرى الاستخلاف إذا حكم بصحة 
صلاة المأموم» وإنما منع في المواضع الذي حكم ببطلان صلاتهم بحدث 
الإمام» فلا يصح الاستخلاف في تلك الحال» والرواية قد اختلفت عنه 
في حدث الإمام هل تبطل صلاة نفسه» آم لا؟ على روايات ثلاث»› وإذا 
حكمنا ببطلان صلاته» فهل تبطل صلاة المأمو مين؟ على روايتين» فمنع 
من الاستخلاف على الرواية التي حكم ببطلان صلاتهم» قال: إذا قلنا: 
إن صلاة المأمومين صحيحة» فالذي نص عليه فى رواية أبي [النضر]“»› 
وعبدالله 2 وصالح!, وابن منصور © : جوازه. 

وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله ”٠ء‏ والذي نقل حنبل فى الخطبة 


(۱) مضى في (۱/ .)59١‏ 

(۲) الأولى: تبطل مطلقاًء والثانية : يبني على صلاته ما لم يكن الحدث باختياره» 
الثالثة: يقطع الصلاة ما خرج من الدبر أو القبل دون غيره. ينظر: الروايتين 
(13329). وشرح الزركشي (۳/ ۲۱۷). 

(۳) في الأصل طمس» لكن تقدم الرواية في »)549/١(‏ وهي تدل على المثبت. 

.)٠٤١ /١( وينظر: الروايتين‎ »)544/١( مضت في‎ )٤( 

.)06١ /١( مضت في‎ )5( 

() ينظر: مختصر الطحاوي ص””7. ومختصر القدوري ص۸۲ . 5 


هم١‎ 


يقتضي المنع. وللشافعي ‏ رحمه الله قولان» قال به في الجديد: 
يجوزء وفي القديم: لا يجوز”". دليلنا: ما روي: أن النبي كَل أمر أبا 
بكر ذه في مرضه أن يصلي بالناس» فافتتح بهم الصلاة» ثم وجد 
النبي بيا خفة» فخرج إلى المسجد وهو يُهادى بين اثنين» وتقدم وقعد 
بجنب أبي بكر نه » وصلى بالناس"» فصار أبو بكر نه مأموماً بعد 
ما كان إماماًء فدل هذا على جواز الصلاة بإمامين» وهذه قضية مشهورة» 
يأتي شرحها على الاستيفاء فيما بعد - إن شاء الله تعالى -. 

فإن قبل : فإن أبا بكر ذه صار مأموماء والنبي بي إماماًء فما الدليل 
على ذلك؟ قيل له: روي في الخبر : أن النبي بيه قعد عن يسار أبي بكرء 
فلو كان النبي ي مأموماًء لوجب أن يجلس عن يمينه» ألا ترى أن ابن 
عباس 4 لما قام عن يسار النبي بي أداره إلى يمينه9»؟ 


= وإلى الاستخلاف ذهبت المالكية. ينظر: المدونة »)١50 /١(‏ والمعونة 
“1١‏ ۳(. 

.)060 /۱( ينظر:‎ )١( 

(۲) ينظر: الأم (۲/ 2701١‏ والأوسط (5/ 2)3557» والبيان (۲/ .)5١1١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب: من قام إلى جنب الإمام لعلةء 
رقم (1۸۳)» ومسلم في كتاب: الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا عرض 
له عذر» رقم .)٤۱۸(‏ 

(5:) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه 
سواءء رقم (1۹۷)» ومسلم في كتاب: الصلاة» باب : الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه» رقم 0777 . 


o۰۲ 


عوف ليصلح بينهم ؛ فقدموا أبا بكر يصلي بهم العصرء ثم جاء الني كله 
فوقف في الصف» فتأخر أبو بكرء وتقدم النبي ية وصلى بالقوم بقية 
الصلدة , 

فإن قيل : كان النبي بيه مخصوصاً بذلك . 

قيل له: كونه مخصوصا بذلك حكمٌ من الأحكام يحتاج إلى دليل» 
وأيضاً: فإن صلاة الجماعة تفتقر إلى إمام ومأمومء ثم لا خلاف أن 
حكمها لا يتغير بتغير المأموم» وهو أن يحدث» ويجيء مأموم آخرء 

واحتج المخالف : بماروي : أن النبي بها افتتح بالناس صلاة 
الفجرء ثم ذكر أنه جنب» فاغتسل» ولم يستخلف”", فلو جاز» لفعل 
ذلك؛ لأن ذلك أولى من تأخير الصلاة» والانتظار فيها لغير عذرء وبهذا 
احتج أحمد ‏ رحمه الله فى بطلان الاستخلاف . 

والجواب : أن النبي كَكِ لم يكن قد دخل في الصلاة» وكذلك القوم» 
وقد بينا ذلك فيما تقدم» وخلافنا: في إمام دخل في الصلاة» وافتتح القوم 


فإن قيل : روي عن علي ذه : أنه خرج من صلاته» وقال : مسست 


(۱) مضى تخريجه في .)١١5 /١(‏ 
(۲) مضى فى (۱/ .)٤۹۱ ۰٤٩۰‏ 


o۳ 


فرجي» ولم يستخلف"". 

قيل له: قد روى أحمد- رحمه الله -عن عمر وعلي له 
الاستخلاف". وعلى أنا نجوّز الاستخلاف» ولا نوجبه» ولیس في هذه 
الأخبار دلالة على نفي جوازه. 

واحتج : بأنه إمام استخلف على مأمومه» فوجب أن لا يصح. 
أصله : إذا أدرك المأموم الإمام في الركعة الأخيرة» فسلم الإمام: أنه ليس 
له أن يستخلف عليهم من يتم به الصلاة. 

والجواب: أن الثاني يقوم مقام الأول» والأول ليس له أن يُتَمم 
بالمسبوق صلاته» كذلك لا يجوز له أن يقيم غيره مقامه . 

واحتج : بأنه مأموم اقتدى في صلاة واحدة بإمامين» فوجب أن 
لا يصح» دليله: المسبوق إذا صلى مع الإمام الركعة الآخرة» وسلم 
الإمام: أنه لا يجوز أن يقتدي بإمام آخر في بقية صلاته . 


)00( لم أجده» وأخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (415)» والبيهقي في الكبرى» 
في كتاب : الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء رقم (577) عن ابن أبي 
مليكة : أن عمر #5 بينا هو يؤم الناس» إذ زلت يده على ذكره» فأشار إلى 
الناس أن امكثواء ثم خرج فتوضأء ثم رجع فأتم بهم ما بقي من الصلاة. 
وينظر: معرفة السنن «(T4۲ /١(‏ وفي سند عبد الرزاق من لم يسم ورواية 
ابن مليكة عن عمر مرسلة» كما قاله أبو زرعة ‏ رحمه الله -. ينظر: مراسيل 
ابن أبي حاتم ص۱۱۳ . 

(۲) مضى فی (۱/ .)٤۹٩۹‏ 


والجواب: أنه إنما لم يجز؛ لأن تحريمته اقتضت كونه منفرداً فيما 
يقضيه» فإذا اقتدى بغيره» بطلت صلاته ؛ كالمنفرد إذا اقتدى بغيره» ولیس 
كذلك في مسألتنا؛ لأن تحريمة القوم لم تقتض كونهم منفردين في بعض 
صلاتهم» فإذا سبق إمامهم الحدث» جاز أن يقدموا غيره» ويقتدوا به 
في بقية صلاتهم» ولأن صلاة الإمام قد كملت هناكء فلهذا لم يجز 
الاستخلاف ؛ كالمسبوق في صلاة الجمعة لا يجوز الاستخلاف عليهم ؛ 
لأن صلاة الإمام قد كملت» وليس كذلك إذا أحدث؛ لأن صلاتهم لم 
تكمل»ء على أن الحكم في المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة» 
فسلّم هل يستخلف عليهم مَنْ يتم بهم الصلاة» أو يستخلف المأموم 
من يتم به؟ وفي المسافر إذا صلى بمقيمين» فسلّم من ركعتين» هل 
يستخلف واحداً منهم ليقتدوا به بعد فراغه من الصلاة» أو أرادوا أن يقدموا 
واحداً منهم؟ ولا يجوز» نص عليه في رواية صالح: في مسافر صلى 
بمقيمين : يتم المقيمون أربعاًء قيل له: فيتقدم رجل منهم فيصلي؟ قال : 
لاء يتمون وحداناً. 

والوجوب فيه ما تقدم» وفرق آخر: وهو أن هذه الصلاة قد 
أقيمت بكمالها في جماعة» ومن أدرك معه بعضهاء فقد أدرك فضيلة 
الجماعة» فلهذا لم يستخلف» وليس كذلك إذا سبقه الحدث قبل 
كمالها: أنه يستخلف ليصلي هذه الصلاة بكمالها في جماعة» فلهذا 


)١(‏ لم أجدها في مسائله المطبوعة. 
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فإن سبقه الحدث» وخرج من المسجد ولم يستخلف. 
فاستخلف القومٌ بعد ذلك رجلاً منهم. أو أتموا لأنفسهم. 
جار( : 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إن خرج من المسجد» ولم يستخلف»› 
بطلت صلاتهم» سواء استخلفوا رجلاً منهم» أو لم يستخلفوا" . 

دليلنا: أنهم قد صاروا منفردين بخروج الإمام» فكان لهم أن يتموا 
لأنفسهم ؛ كالمسبوق إذا سلم إمامه» وقام يقضي» وكما لو أحرم بالصلاة 
منفرداًء فإنه يتم لنفسه؛ لعدم إمامه» كذلك هاهنا. 

واحتج المخالف : بأن القياس يقتضي أنه متى انتقل عن موضعه 
قبل الاستخلاف : أن تفسد صلاتهم ؛ لأن القوم قد بقوا بلا إمام» وأدوا 


جزءاً من الصلاة منفردين › فصاروا كمن اقتدذى بالإمام. ثم انفرد بصلاة 


)0غ( ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي «(\0V /١(‏ والمبدع (EY /١(‏ 
وإليه ذهبت المالكية» والشافعية. ينظر: المدونة ».)١55 /١(‏ والمعونة 
(۱/ ۲۱۳). والأم (۲/ .)۳١۱‏ والأوسط (5/ 517). 


(۲) ينظر: مختصر الطحاوي ص۲"» وفتح القدير /١(‏ 514). 


كمه 


نفسه : أن صلاته تفسد» وإنما تركنا القياس ما دام في المسجد لدلالة» 
وهو أن بقاع المسجد كلها في حكم البقعة الواحدة» فإذا خرج من 
المسجد» حمل على موجب القياس . 

والجواب : أنه إنما لا تصح صلاته إذا انفرد بصلاة نفسه إذا كان 
انفراده لغير عذر» وهاهنا انفرادهم لعذر» وهو عدم الإمام» فلهذا لم تبطل 


¥ ¥ ¥ 
® 
فإن صلی بقوم» فخصر د 0 فخصر”' فتأخر› وتقذه(" رج ۳ 
حجان : 


)١(‏ الحصر: ضرب من العِيّء وخصر: لم يقدر على الكلام» وخصر صدره: 
ضاق» ومنه قوله سبحانه: حورت صَدُورَهُمْ أن يُمَِلُو © أي : ضاقت 
صدورهم . ينظر: لسان العرب كلمة: (حصر). 

(؟) هكذا في الأصل» وفي رؤوس المسائل للهاشمي :)١651 /١(‏ (فإن صلى 
بقوم فحصر» فتأخر وقدّم رجلاًء جاز) . 

(۳) في الأصل: رجلاً. 

)٤(‏ ينظر: الفروع (۲/ »)١050‏ والإنصاف (۳/ ۳۸۹)» وكشاف القناع 
.)55١ /0(‏ 
وإليه ذهبت المالكية» والشافعية. ينظر: القوانين الفقهية ص51 » ومواهب 
الجليل (۲/ ۷۹٤)ء‏ والأم (۲/ 4076١‏ والبيان (۲/ 517). 


0۰¥ 


وقال أبو يوسف. ومحمد: يستقبل القومٌ صلاتهہ. 
دليلنا : أنه قد تعدّر عليه [المضى ”© فى صلاته ؛ لعجزه عن القراءة» 


فيجب أن يصير ذلك عذراً في جواز تأخره واستخلافه؛ كالذي يسبقه 
الحدث : أنَّ له أن يتأخر» ويستخلف غيره» ولا يلزم على هذا إذا أغمي 
عليه في الصلاة» أو مات» فإنه يجوز للقوم أن يستخلفوا مكانه؛ لأن أكثر 
ما فيه : أنه قد بطلت صلاته» وقد بينا أن أحمد ‏ رحمه الله قد أجاز 


الاستخلاف مع بطلان صلاته» وهو إذا قهقه"» أو تكلم في الصلاة“ . 


فإن قيل : جواز البناء مع الحدث مخصوص من جملة القياس» 


والمخصوص من جمَله لا يقاس عليه» إلا أن يكون علته مذكورة . 


قيل : جواز الاستخلاف ليس بمخصوص من جملة القياس › بل 


القياس يقتضي جوازه عند العذر» ألا ترى أن النبي ية لما خرج في مرضه 
الذي مات فيه صار أبو بكر ظط مأموماً بعد أن كان إماماا“ ؛ لأن خروج 


)١(‏ ينظر: الهداية 425١ /١(‏ والاختيار لتعليل المختار /١(‏ ٤۸)ء‏ وقول أبي 


(۲) 


(۳) 


)٤( 
(0) 


حنيفة على الجواز. 
طمس في الأصل بمقدار كلمة» والتصويب من رؤوس المسائل للهاشمي 
(١ك//رلاة١).‏ 


القهقهة : من قهقه يقهقه قهقهة : إذا مد ورجّع في ضحكه. وقيل: هو اشتداد 
الضحك . ينظر : لسان العرب (قهقه) . 

.)١5١ /1١( ينظر : الروايتين‎ 

مضى في (۱/ 0017). 


النبي بيه كان عذراً له في خروجه عن الإمامة ؛ لأنه لم يكن له أن يتقدم 
بين يدي النبي َي . 

فإن قبل : لو كان أمياً في الابتداء» لم يصح لهم الاقتداء» فإذا صار 
أمياً وهو في الصلاة» يجب أن تبطل صلاتهم» ولا يجوز أن يستخلف». 
كالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته» بطلت صلاتهم» ولم يجز الاستخلاف ؛ 
لأنه لو رآه في الابتداءء لم يصح اقتداؤهم به. 

قيل له: الحصر لا يوجب كونه أمياً» وليست المسألة مبنية على 
أنه نسي القرآن» وإنما هي مبنية على أنه لحقه خجل”"» أو فزع" لم 
E PERTTI‏ فيو اسان نامك يمن E‏ 
الحدث في الصلاة: أنه لو وُجد منه الحدث في الابتداء» لم يصح 
اقتداؤهم به» ومع هذا إذا وجد في الصلاة» لم تبطل صلاة القوم» ويجوز 
أن يستخلف» وأما المتيمم» فالقول فيه» وفي المغمى عليه في أثناء 
الصلاة واحد» وأنه يجوز لهم الاستخلاف؛ ولأن أكثر ما فيه : أن صلاة 
الإمام تبطل» وقد بينا جواز الاستخلاف على أصلناء مع الحكم ببطلان 
صلاته» فسقط هذا. 

فإن قيل : فإذا بطلت صلاته» تعدى ذلك إلى صلاتهم ؛ لأن عندكم 
أن صلاتهم تفسد بفساد صلاته . 
(1) رجل خجل» وبه خجلة: أي: حياء» والخجل: التحير والدهش من 

الاستحياء . ينظر : اللسان (خجل) . 
؟) الفزع : الدّعر من الشيء» وأفزعه: أخافه وروعه. ينظر: اللسان (فزع). 


84 


قيل له : قد بينا في ذلك روايتين20» وأن المسألة مبنية على الرواية 
التي تقول : لا تبطل صلاتهم بحدث الإمام . 

فإن قيل : فإذا بطلت صلاة الإمامء فقد خرج من الصلاة» فلا 
معنى لاعتبار الاستخلاف من جهته . 

قيل له : قد بينا فيما تقدم”" أن استخلاف الإمام ليس بشرط في 
صحة صلاتهم» وأنهم إن استخلفوا لأنفسهم. جازء فعلى” هذا 
استخلافه بهم» وهو في غير صلاة» يجري مجرى استخلافهم لأنفسهم» 
والله أعلم . 

# # #* 

إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب» فاستخلف 
رجلاً ليصلي» جاز» سواء حضر الخطبة معهء أو لم يحضر: 

نص عليه في رواية صالح», وأبي طالب*» فقال: إذا أحدث 


.)٤۹٩ /۱( في‎ )١( 

.)007/1١( في‎ )۲( 

(۳) كررت في الأصل مرتين. 

)٤(‏ لم أجدها في مسائله» ولا فيما وقفت عليه» ونقل مثلها الكوسج في مسائله 
رقم »)01١(‏ وينظر: الإرشاد ص١١٠»‏ ومختصر ابن تميم (۲/ »)٤١٤‏ 
والفروع (۳/ »)۱۷١‏ والإنصاف (0/ 575). 


(0) ينظر: الروايتين /1١(‏ 185). 


له 


قبل أن يدخل في الصلاة» فإن شاء قدّم من شهد الخطبة» أو من لم 
يشهد» [هو] واحد. وقال في رواية حنبل“: إذا أحدث يوم الجمعة بعد 
ما خطب» فقدم رجلاً» فلا يصلي هذا المقدم إلا أربعاً» إلا أن يعيد 
الخطبة . وهذه الرواية أفادت منع الاستخلاف في الجملة» وقد حكيناها 
في أول مسائل الاستخلاف"» والكلام في هذه المسالة إنما يصح بعد 
الحكم بجواز الاستخلاف. وعلى قياسه إذا أحدث في صلاة الجمعة 
فاستخلف من لم يدخل معه» جاز» وقد نص عليه في رواية ابن 
منصور””» وصالح - وذكر له قول سفيان: إن أحدث يوم الجمعة 
قبل أن يدخل في الصلاة» فلا يقدم إلا من شهد الخطبة» فإن دخل الإمام 
في الصلاة» فصلى» ثم أحدث» فلا بأس أن يقدم من دخل معه في 
صلاته» وإن لم يشهد الخطبة » فقال: إن شاء قدم من شهد الخطبة» 
أو لم يشهد. هو واحد. 

خلافآ لأصحاب الشافعي م في قولهم : لا يصح أن يَستخلف إلا 
من حضر معه الخطبة» وأحرم معه بالصلاة0©. 


.)١78 /۳( والمغني‎ »)۱۸١ /١( ينظر: الروايتين‎ )١( 
.)٤۹٩ /۱( في‎ )( 

(۳) في مسائله رقم .)01١1(‏ 

(4) ينظر: الصفحة السابقة حاشية رقم .)٤(‏ 

(5) أي: الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 


69 ينظر : الحاوي (۲/ 2)57١‏ والبيان (۲/ .)5١6‏ ے 


°۱١ 


دليلنا: أن كل صلاة جاز أن يستخلف فيها من أحرم معه بالصلاة» 
جاز أن يستخلف من لم يُحرم معهء دليله: سائر الصلوات غير الجمعة؛ 
ولأنه استخلف مَنْ هو من أهل فرض الجمعة» فصح الاستخلاف» 
دليله : من حضر معه الخطبة» وأحرم معه بالصلاة. 

واحتج المخالف: بأن من لم يحضر ليس من أهل الجمعة» 
ولا أصل فيهاء ألا ترى أنه لو خطب بهم» فلما فرغ» وافى أربعون لم 
يحضروا الخطبة» فقدموا واحداً منهم فأحرم بهم الجمعة» لم تنعقد؛ 
لأنهم ماحضروا الخطبة» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنه لا يصح هذا؛ لأنه لو أحدث بعد الدخول في صلاة 
الجمعة» فاستخلف من حضر الجمعة» ولم يحرم معه» لم يجز استخلافه 
عندهم» وإن كان من أهلها؟ بدليل : أنه يصح استخلافه في الخطبة» 
وال من قراط ال 

فإن قيل : إذا أجزتم له أن يستخلف من لم يدخل معه في الصلاة» 
أفضى إلى أن يستخلف من أدركه في التشهد» فيكون الإمام في ظهرء 


والمأموم في جمعة . 


= وإليه ذهبت الحنفية. ينظر: المبسوط (۲/ ۳٤)ء‏ وبدائع الصنائع (۲/ .)7١7‏ 
وأما المالكية : فقد كره مالك رحمه الله أن يصلي بهم من لم يشهد الخطبة› 
وقال: أرجو أن تجزئهم . ينظر: المدونة /١(‏ هه )ل والتاج والإكليل 


.(0A /۲( 


o۱۲ 


قيل : هذا مبني على أصلء فإن قلنا: إنه يدخل بنية جمعة على قول 
أبي إسحاق”» لم يفض إلى ما قالوه» وإن قلنا: يدخل بنية الظهرء لم 
يستخلف, لما ذكروه. والله تعالى أعلم . 

* #6 * 

فإن أحدث في غير الجمعة» فاستخلف من لم يدخل معه» 
جاز» ولا فرق بين الركعة الأولة والثالثة» وبين الثانية والرابعة : 

نص عليه في رواية صالح” . 

خلافاً لأصحاب الشافعي - رحمهم الله في قولهم : يجوز ذلك في 
الأولة والثالثة» ولا يجوز في الثانية والرابعة إلا لمن أحرم معه(". 

دليلنا: أن من جاز أن يستخلفه في الأولة والثالثة» جاز في الثانية 
والرابعة. 

دليله : من أحرم معه بالصلاة» وكل ركعة جاز أن يستخلفه فيها إذا 


.)5١5 /754( والفروع (۲/ 555)» والإنصاف‎ »)١90 /7( ينظر: المغني‎ )١( 
. وأبو إسحاق هو: ابن شاقلا» مضت ترجمته‎ 

0( لم أقف عليها في مسائله» وينظر: الروايتين »)١5١ /١(‏ والمغني (۲/ 504). 
وإلى هذا ذهبت الحنفية» والمالكية. ينظر: بدائع الصنائع (۲/ .)١١9‏ 
والهداية »)٦١ /١(‏ والمدونة .)٠٤١ /١(‏ والكافي ص۲٥‏ . 

(۳) ينظر: الحاوي (۲/ 577).» والبيان (۲/ 515). 


o۱۳ 


كان قد أحرم معه بهاء جاز» وإن لم يحرم؛ كالأولة والثالثة . 

فإن قيل : إنما جاز في الأولة والثالثة؛ لأن ترتيب نفسه لا يخالف 
ترتيب المأموم؛ لأنه لو كان في الأولى» فلا إشكال فيه» وإن كان في 
الثالئة» فإنه يصلي ركعتين» ويجلس جلوسه الأول» وجلوس الإمام 
الأخير» وليس كذلك إذا لم يدخل معه في الثانية والرابعة؛ لأن ترتيبه 
يخالف ترتيب المأموم؛ فإن ترتيبه أن يجلس بعد أن يصلي ركعتين» 
وترتيبهم بعد أن يصلوا معه ركعة» فإن اتبعهم في ترتيبهم» لم يصح ؛ 
لأنه يجلس في موضع قيامه» وإن تبعوه في ترتيبهم» لم يجز؛ لأنهم 
يقومون في موضع جلوسهم» وكذلك في الرابعة» فلم يجز» ويخالف 
هذا إذا كان قد أحرم خلف إمامه؛ لأنه قد لزمه حكم ترتيب الإمام» فلا 
يتشوش عليهم الترتيب» فلهذا قلنا: يجوز. 

قيل: في هذا روايتان: إحداهما: يتبع ترتيبهم» وإن جلس في 
موضع قيامه؛ لأنه لما دحل مع الإمام» فقد التزم أحكام صلاة الإمام» 
وهذا ترتيب صلاة الإمام» فوجب أن يبني عليه» كما قلنا في المسبوق : 
إذا أدرك الإمام في السجود» فإنه يتبعه» وإن خالف ترتيبه؛ لأنه حكم 
صلاة الإمامء وقد أومأ أحمد ‏ رحمه الله إلى هذا في رواية عبدالله2" : 
في الإمام إذا أحدث في صلاته» قدم رجلاًء فصلى بالقوم» فيأخذ من 
حيث انتهى الإمام. وكذلك قال في رواية صالح”": يبني المستخلف 


.)077( في مسائله رقم‎ )١( 
.)١57 /١( لم أجدها في مسائله المطبوعة» وينظر: الروايتين‎ )۲( 


1ك 


على صلاة المحدث . 

وكذلك قال في رواية بكر بن محمد: إذا أحدث الإمام» فقدم 
رجلاء يأخذ من حيث انتهی» كأنه لم ير به بأس](©. 

وفيه رواية أخرى : أنه مخير في أن يتبع ترتيبهم» أو ترتيب نفسه» 
وإن قام في موضع جلوسهم. أومأ إليه أحمد ‏ رحمه الله في مواضع» ٠‏ 
فقال في رواية يعقوب بن بختان: في الإمام يستخلف» هل يبني على 
الذي قدم» أو يستأنف؟ قال : إن شاء بنى» وإن شاء استأنف» يتشهدء 
ثم يتأخرء ويقدم من يسلّم بهم" . وكذلك قال في رواية إسحاق بن 
إبراهيم": فإن استخلف رجلا فاتته ركعة؟ إن شاء استأنف» وإن شاء 
بنى على صلاة الأول» فإذا أراد أن يسلم» يقدم رجلاً يسلم بهم» ويتم 
هو صلاته» إنما كان مخيراً في أن يتبع ترتيبهم ؛ لأنه قائم مقام الإمام 
الأول والأول كان ترتيبه ترتيبهم» وبين أن يتبع ترتيب نفسه؛ لأنه إمام» 
وقد ابتدأ بالصلاة . 

فإن قيل : قولكم : إنه قد التزم صلاة الإمام» وحكم الإمام أن يبني 
على ترتيبهم» لا معنى له؛ لأنه لو استخلف من لم يدخل معه في الصلاة» 
صح. وإن لم يكن قد التزم حكم صلاته» وخالفتم أبا حنيفة», 


6 لم أقف على رواية بكر» وينظر: المبدع /١(‏ ١١٤)ء‏ والكافي .)۳۸١ /١(‏ 
(۲) لم أقف عليها. 

(9) في مسائله رقم (۲۲۸)» وينظر: الروايتين (۱/ .)١57‏ 

(5) لم أقف على قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله بالمنع» وقد مضت الإشارة = 


010° 


والثوري”" في ذلك» أن عندهما: لا يصح الاستخلاف إلا لمن دخل 
معه في الصلاة» وقد نص أحمد ‏ رحمه الله على هذا في رواية صالح(" 
- وذكر له: قول سفيان في إمام أحدث» فقدّم رجلاً لم يدخل معهم في 
صلاتهم؟ -: أرى أن يستقبلوا. فقال أحمد ‏ رحمه الله -: إذا قدم رجلا 
قبل أن يحدث» أو بعد أن أحدث» أو لم يقدم» فتقدم رجل"» فصلاتهم 
تامة. قيل: ...© . 


ا با ا 
سا 
- میا 


إذا صلى خلف كافر» وهو لا يعلم به ثم علم» فعليه 
الإعادة : 


.)١١١ :0١1١ /١( لقول الحنفية في‎ = 

)١(‏ نقل ذلك عنه الكوسج في مسائله رقم »)۳٤٠٥(‏ وفي مصنف عبد الرزاق: أن 
الثوري ‏ رحمه الله سئل عن: رجل أم قوماً» فصلى بهم ركعة أو ركعتين» 
ثم أحدث» فقدّم رجلاً لم يدرك أول الصلاة؟ قال: يصلي بهم الذي قدم 
صلاة الإمام» ثم ينكص قاعداء ويقدم رجلاً زحفاء فيسلم بهم» ويقوم هو 
فيتم. رقم (/754). 

(۲) هذه نص رواية ابن منصور الكوسج في مسائله رقم .)۳٤١(‏ 

(*) في الأصل : فيقدم رجلاً» والتصويب من مسائل الكوسج . 

. طمس في الأصل بمقدار خمس كلمات‎ )٤( 


كاه 


نص عليه في رواية بكر بن محمد» وهو قول الجماعة"» واختلف 
أهل الظاهرء فقال بعضهم : صلاته مجزئة» ولا إعادة عليهم» ومنهم من 
قال: يعيد. 

دليلنا : أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته» فمن ادعى [براءته من" 
الصلاة» فعليه الدليل» وأيضاً: قول النبي بإ على المنبر في حديث 
جابر له : «لا تؤمن امرأة رجلاًء ولا فاجر مؤمنا»”؟»» فنهي عن إمامة 
الفاجرء والنهي يدل على الفساد . 

واحتح المخالف : بأن أكثر ما فيه: أن صلاته لم تصحء وهذا 


)١(‏ لم أقف عليها. 

(۲) ينظر: مسائل أبي داود رقم »)۳۰٥(‏ ومسائل ابن هانىء رقم »۲۹٥(‏ و۳۱۲)» 
ومختصر الخرقي ص1٥‏ › والروايتين ».)١86 /١(‏ والمغني (۳/ ۳۲)» 
ومختصر ابن تميم (۲/ ۲۹۱). والفروع (۳/ ۲۷)ء والإنصاف (5/ ۳۹۸)» 
وفتح الباري لابن رجب .)۱۸١ /٤(‏ 
وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية . ينظر: بدائع الصنائع »)1٦۸ /١(‏ 
وتحفة الفقهاء .)١١ /١(‏ والإشراف /١(‏ ۲۹۷)ء والقوانين الفقهية ص٥٥٠‏ 
والأم (۲/ ۳۳۰)» والحاوي (۲/ ۳۳۰۵ و7985 . 

(۳) في الأصل : براءتها الصلاة» ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات» باب: في فرض الجمعة» رقم 
(1*۸1(. والبيهقي في الكبرى» كتاب: الجمعة» رقم (0010) وفيه عبدالله 
ابن محمد العدوي» قال البيهقي : (منكر الحديث)» وضعَف الحديث ابن 
الملقن في البدر المنير (5 / »)٤١٤‏ وابن رجب في الفتح /٤(‏ ۱۹۰). 


/ااه 


لا يمنع صحة الصلاة في حق المأموم؛ كالحدث . 


والجواب : أن فيه أكثر من هذاء وهو أنه فاسق» ولهذا نقول: إن 


الفاسق له تصح إمامته"» والله أعلم : 


HF #‏ ”ا 
ا 
قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم» 


فإنه تجوز الصلاة بيسيره» فإن كثر وتفاحش» لم تجز: 


أسهل من البول» وقال في رواية عبدالله2": إذا كان يصلي» فرأى في 
فيه بول فقال آم البول ا فانم سيد هق ف و کر وال 


أيضاً فى رواية جعفر بن محمد › وحنبل 9 : فى الدم إذا فحش : أعاد» 
ولم يوقت فيه شيئاً» وبهذا قال مالك رحمه الله 2" . 


(0010 
(۲( 
(۳) 
(€) 


(0) 


ينظر : الروايتين »)١7/7 /١(‏ والانتصار (۲/ 556). 

في مسائله رقم (۱۳۲۹). 

في مسائله رقم (516). 

لم أقف عليهاء وبنحوها جاء في مسائل عبدالله رقم (۲۸۹)» ومسائل 
الكوسج (460)» ومسائل ابن هانوء رقم (277» ومسائل أبي داود رقم (19 
و١٠39)‏ والروايتين /١(‏ 85 و157١)»‏ والمغني .)۲٤۹ /١(‏ وطبقات الحنابلة 
(۸/1*). 

.)١١۸ /١( و5”)» والمعونة‎ ٠١ /١( ينظر : المدونة‎ 


0۱1۸ 


3 


وقال أبو حنيفة [رحمه الله : تجوز الصلاة مع قدر الدرهم من 
سائر النجاسات”" . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: لا تجوز الصلاة مع شيء منها إلا يسير 
دم البراغيث”؟. واختلف أصحابه في كثيره“» وأما غير دم البراغيث» 
فقال في الإملاء“: قليله وكثيره سواءء وقال في الأم20- وذكره 
المزني" -: يعفى عن قليله» وهو الذي يتعافاه» وقال في القديم : عما 
دون الكف» والقيح بمنزلة الده© . 

فالدلالة : على أنه لا يعفى عن غير الدم : قوله تعالی : وتاب 
مَظَهَرَ4[المدثر: »]٤‏ فوجب بحق الظاهر تطهير هذا الوب من هذا 


. ليست موجودة في الأصل‎ )١( 

(۲) ينظر: مختصر الطحاوي ص١۳٠‏ ومختصر القدوري ص١5‏ . 

(۳) ينظر: الأم (۲/ »)١18‏ والبيان (۲/ .)٩۱‏ 

.)۲۹۲ /۲( ينظر: نهاية المطلب‎ )٤( 

(0) ينظر: معرفة السنن والآثار (۳/ 05”")» والمهذب .)٠٠٠ /١(‏ 
والإملاء: (من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف)» قاله النووي في تهذيب 
الأسماء (۳/ .)"7١‏ 

.)۲۹۵ /١( والحاوي‎ .)١18/5( )5( 

(۷) في مختصره ص١‏ 7. 

(۸) ينظر: نهاية المطلب (7/ ۲۹۲)ء وحلية العلماء »)٠١۹١ /١(‏ وروضة 
الطالبين .)۲۸١ /١(‏ 


8ه 


العادو هن الفحاسة : 

وأيضاً: روي عن ابن عباس 4ء وأبي هريرة» وأنس بن 
مالك م عن النبي كك : أنه قال: «تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب 
أهل القبر منه»"» ولم يقدره بمقدار» فهو على عمومه. 

فإن قيل : المقصود بالآية» والخبر : الأمرٌ بالتجنب في الجملة» 
ولق الو لار 

قيل : الأمر اقتضى التجنب فيما يسمى رجساء وبولاً» فهو عام في 
جميع ما يسمى بذلك» إلا ما خصه الدليل . 

والقياس : أنها نجاسة مقدورٌ على إزالتها؛ قياساً على ما زاد على 
قدر الدرهم» ولا يلزم عليه يسيرُ الدم؛ لأنه يلحق المشقة في إزالته ؛ 


)١(‏ في الأصل: أبو هريرة. 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه» باب: نجاسة البول» والتنزه منه» رقم ٤04(‏ 
و٤٦٤‏ و555)» وقال عن حديث أنس ذه : (والمحفوظ المرسل)» وهو 
قول أبي حاتم » وأبي زرعة الرازي» ينظر: العلل لابن أبي حاتم »)۱٤١ /١(‏ 
وأما حديث أبي هريرة طلكه : فقال الألباني عنه: (وهذا سند رجاله ثقات 
غير محمد ابن الصباح)» ينظر: إرواء الغليل /١(‏ ١١)ء‏ وأما حديث ابن 
عباس وها ففي إسناده أبو يحبى القتات» في حديثه ضعف» وحسّن إسناد 
الحديث ابن حجر في التلخيص 42358١ /١(‏ وينظر: تهذيب الكمال 
(5 7 507).» قال ابن الملقن عن الحديث : (هذا الحديث صحيحء وله 
طرق كثيرات بألفاظ مختلفات» وفي المعنى متفقات). ينظر: البدر المنير 
.(TYT 7/۲)‏ 


ه١‎ 


لأنه يحرج من بدن الونسان بالج في البغر 0 والجرب20© والدّكل ©). 
وغير ذلك» ولا يلزم عليه أ الاستحاضة ؛ لأنه أيضاً يلحق المشقة فى 


إزالتهء ولأن ما لا يعفى عنه إذا زاد على قدر الدرهم» لايعفى عنه إذا 
كان قدر الدرهم؛ قياساً على الحدث» ولا يلزم عليه يسيرُ الدم؛ لأنه 


يعفى عما زاد على قدر الدرهم» فعفي عن قدر الدرهم» وذلك أن الرواية 
اختلفت عنه في يسير الدم. هل هو محدود؟ فقال فى رواية الأثره“» 
وخطاب بن بشر©: لا أحده» فعلى هذا: ترجع فيه إلى ما يتعافاه 


(0010 


(۲) 


(۳) 


0 


(0) 
(» 


الجم» والجمم : الكثير من كل شيء. ينظر: لسان العرب (جمم). وقد 
يكون صواب اللفظ (بالحك)» لا كما في أصل المخطوط (بالجم)ء يدل 
لذلك ما في ص0۲۷ . 

البثر: خرّاج صغار» وخص بعضهم به الوجه . ينظر: اللسان (بثر). 

قال ابن منظور: (الجرب: معروف» بثر يعلو أبدان الناس والإبل). ينظر: 
اللسان (جرب). 

الذمل: واحد دماميل: القروح» والدمل: الخراج» على التفاؤل بصلاحه 
واندماله. اللسان (دمل) . 

ينظر : الروايتين .)85/1١(‏ 

ابن مطر» أبو عمر البغدادي» له مسائل حسان عن الإمام أحمد ‏ رحمه 
لله -» قال الخلال: (كان رجلاً صالحا)» توفي سنة 174ه. ينظر: طبقات 
الحنابلة /١(‏ 05 5)» والمقصدالأرشد .)١۷ ٤ /١(‏ 

تنبيه : في كتاب الروايتين /١(‏ 857) تصحف اسمه إلى (حطان بن بشير)» 
ولم أجد أحداً من أصحاب الإمام أحمد يحمل هذا الاسم . 


o۱ 


الناس» ولا يتقدّر بدرهم . 

وروی عنه ابن منصور» وأحمد بن علي وإسماعيل بن 
سعید" : حدّه شبراً في شبر» فعلى هذا لا يلزم؛ لأنه لما عفي عما زاد 
على قدر الدرهم» عفي عن قدر الدرهم . 

واحتج المخالف: بأنها نجاسة لا تزيد على قدر الدرهم» فوجب 
أن تكون معفواً عنهاء دليله : أثر الاستنجاء» وقليل الدم . 

والجواب عنه : ما تقدم من أن ذلك تلحق المشقة في إزالته. 

فإن قيل : أليس قد قال أحمد رحمه الله - في رواية أبي طالب : 
في الرجل يكون في المسجد. فيصيبه بول الخشاف» فقال: أرجو 


)١(‏ في مسائله رقم )٩٥(‏ و(۲۸۳). 

(۲) ينظر: سنن الأثرم رقم »)٠٠١(‏ الروايتين )۸١ /١(‏ . 
وأحمد بن علي هو: إماابن سعيد» أبو بكر» ولي قضاء حمص» وحدث 
فيها عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 
أو ابن مسلم» أبو العباس النخشبي» المعروف ب (الأبار)» له ا عديدة 
عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله توفي سنة ١۲۹ه.‏ ينظر: طبقات الحنابلة 
(۱/ ۱۲۹ و۱۲۷)» والمقصدالأرشد .)١57 /١(‏ 

(۳) ينظر: الروايتين /١(‏ 85). 

(5) ينظر: الروايتين »)٠١١ /١(‏ وطبقات الحنابلة /١(‏ ۸۳). 

(5) هو: الخفاش» والحَُشُفان: الجولان بالليلء ولأجله سُّمّي الخشاف به. 
ينظر : لسان العرب (خشف). 


of 


أن لا يضرء وإن كان كثيراً» غسل . وقال أيضاً في رواية إبراهيم بن 
عبدالله بن مهران الدينوري“: في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيراء 
لا يعجبني . وقال أيضاً في رواية الميموني”": في القلس إذا ملأ الفم. 
وقال أيضاً في رواية أبي طالب”": في النبيذ إذا كان قليلاً: لم يعد. وقال 
أيضاً في رواية صالح“: في المذي والودي إذا فحش : أعاد. 

وهذا كله يدل على العفو عن يسير النجاسة غير الدم» وإن لم تلحق 
المشقة في إزالتها. 

قيل له: قد نص في هذه المسائل على خلاف ذلك» وهو الصحيح 
عنه» فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم“- وقد سئل عن بول الخشاف » 
فقال: الذي أذهب إليه : أن كل ما أكل لحمّهء فلا بأس ببوله . 


وهذا يقتضى أنه لا يُعفى عن يسيره. 


)١(‏ ينظر: الروايتين »)٠٠١١ /١(‏ وطبقات الحنابلة (۱/ 557 ؟7). 
وإبراهيم : لا مزيد في اسمه على ما ذكر المؤلف» نقل عن الإمام أحمد 
- رحمه الله - بعض المسائل» لم أقف على تأريخ وفاته. ينظر: طبقات 
الحنابلة /١(‏ 7557)» والمقصد الأرشد /١(‏ 0؟757). 

(۲) أي: أنه يعفى عن يسيره. ينظر : الروايتين .)١67 /١(‏ 

.)٠١١ /1١( ينظر: الروايتين‎ )۳( 

() في مسائله رقم (۱۳۲۹). 

.)١4١( في مسائله رقم‎ )٥( 


o 


في رواية عبدالله2: في لعاب الحمار وعرقه يصيب الثوب؟ أكرهه. 
وهو رجس» أو نجس . وقال أيضاً في رواية أبي داود : في القلس : 
هو مثل ما خرج من السبيلين. وقال في رواية حنبل!": في قطرة مسكر: 
من أقامه مقام الخمرء أنزله هذه المسألة . 

وقال في رواية الحسن بن الحسين”“ : في المذي يصيب الثوب: 
يُغسل › ليس في القلب منه شيء . 

وهذا کله يدل على أنه لا يعفى عن يسير شيء من ذلك ؛ للم 
الذي ذكرناء وعلى أنه قد فرق بين يسير هذه النجاسات» وبين البول» 
والعذرة» والخمر. 

فقيل: في بول الخشاف» هو في المساجد من لدن النبي كَل 
فلولا أنه معفو عنه» لم يقرره فيه» وقيل : في لعاب الحمار» والبغل: 
هو مختلف في تنجيسه» فجاز العفو عن يسيره» وكذلك يسير النبيذ» 


وكذلك يسير المذي ؛ لأنه جزء من مني » والمني طاهر . 


.)۲۷( في مسائله رقم‎ )١( 

(۲) في مسائله رقم (۱۰۳). 

.)١57 /١( ينظر: الروايتين‎ )۳( 

(5) ينظر: الروايتين .)٠٠١١ /١(‏ وطبقات الحنابلة /١(‏ 07607 . 
والحسن» لا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف» نقل عن الإمام أحمد 
أشياء» ولم أقف على تأريخ وفاته. ينظر: طبقات الحنابلة (۱/ 20701 
والمقصد الأرشد .)"۲١ /١(‏ 


كن 


# فصل : 
والدلالة على أنه يعفى عن يسير الدم : ما روی الدارقطني باسىنادە 

الدماميل7"-_. وهذا نص . 
ولأنه إجماع الصحابة و . 
روى سليمان التيمى”» عن ابن عباس 5: أنه قال: إذا كان 

فاحشا» أعاد» وإن كان قليلاً فلا إعادة" . 
وعن ابن عمر ئ4: أنه عصر بثرة في وجهه» فخرج منها شيء 

)١(‏ في سننه» باب: في الوضوء من الخارج من البدن» رقم (088) وقال: 
(هذا باطل عن ابن جريج» ولعل بقيّة ‏ يعني : ابن الوليد ‏ دلّسه عن رجل 
ERE‏ 

(۲) في الأصل: الحبوب» والتصويب من سنن الدارقطني . 

(5) سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري» نزل في التيم» فنسب 
إليه» قال ابن حجر: (ثقة عابد)» توفى سنة ”57 ١ه.‏ ينظر: التقريب 
ص۹٤۲‏ . 
وهو يروي هذا الأثر عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس 4 . 

)٥(‏ أخرجه ابن المنذر فى الأوسط (۱/ ۱۷۲ و۲/ »)١57‏ والبيهقى فى الكبرى» 
كتاب : الصلاة» باب : ما يجب غسله من الدم» رقم ))5٠٠١(‏ واحتج به 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله كما في مسائل صالح رقم »)٠٠١٤(‏ ومسائل 
عبدالله رقم (۲۹۱). 


هه 


من دم وفيح › فمسحه بيده » وصلى » ولم يتوضا» ورأى رجلا يصلي 
يخرج من محاجمه شيء من دم وهو يصلي» فأخذ ابن عمر حصاة» 
فَسَلَتَ الدم من قفاه» ثم دفنها. 


وروی [عطاء بن]" السائب : أنه رأى عبدالله بن أبى أوفى ف : أنه 


يتنكَّم دماً عبيطاً وهو يصلي© . 


وروي عن جابر بن عبدالله ضهن : أنه سئل عن رجل صلى» فامتخطء 


فخرج مع مخاطه شيء من دم؟ قال : لابأس بذلك» فليتم صلاته” . 


00 


فم 


(۳) 


€3) 


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» رقم »)۱٤۷۸(‏ والبخاري معلقاً مجزوماً 
به في كتاب : الوضوءء باب : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» قال 
ابن حجر في الفتح /١(‏ 759): (إسناد صحيح) . 

أخرجه الأثرم في سننه» باب: الوضوء من الحجامة» رقم »)١١5(‏ وابن 
المنذر في الأوسط .)١797 /١(‏ 

ليست في الأصل» والزيادة من مصنف عبد الرزاق» وابن أبي شيبة. وعطاء 
مضت ترجمته . 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه»ء رقم »201١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه»› 
رقم .»)۱۳٤١(‏ والبخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب: الوضوءء باب: 
من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» وقال ابن حجر في الفتح :)١٦۹ /١(‏ 
(الإسناد صحيح) . 

أخرجه الأثرم في سننه» في باب : الوضوء من الحجامة» رقم (؟١١)2‏ 
وفي سنده داود بن شبيب الباهلي» قال ابن حجر : (صدوق)» وحبيب بن 


حبيب الجرمي » قال ابن حجر : (صدوق يخطورء). ينظر: التقريب ص١١١‏ = 


o۲٦ 


وروى مجاهد عن أبي هريرة ظ4 : أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين 


من الدم باس . 


وهذا إجماع منهم» ولأنه دم تلحق المشقة في إزالته» فعفي عنه. 


دليله : دم البراغيث» وقد بينا أنه لا يمكن الاحتراز منه من الوجه الذي 


ذلك. 


واحتج المخالف : بما روى الدارقطني بإسناده'" عن أبي هريرة له › 


عن النبي ييه قال : «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم». 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


و١۱۸‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه رقم )١547(‏ عن أبي الزبير عن 
جابر طه : أنه أدخل إصبعه في أنفه» فخرج عليها دم» فمسحه بالأرض 
أو بالتراب» ثم صلى . 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» رقم »)١414(‏ وابن المنذر في الأوسط 
(175)» وفي سنده شريك بن عبدالله النخعي . قال ابن حجر: 
(صدوق» يخطىء كثيرا» تغير حفظه منذ ولي القضاء)» وعمران بن مسلم 
الثقفي قال ابن حجر : (مقبول). ينظر: التقریب ص759 و5975 . 

في سننه» باب : قدر النجاسة التي تبطل الصلاة» رقم »)١495(‏ وأشار إلى 
الوهم الذي فيه. 

أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب: الصلاة» باب: ما يجب غسله من الدم» 
رقم »)٤۰۹٥(‏ وقال - أي: البيهقي ‏ في المعرفة (۳/ 7057): (لم يثبت)» 
وقال ابن الملقن: (هذا الحديث ضعيف بمرة). ينظر: البدر المنير (5/ »)١79‏ 


والالخيض الح 70 ): 


يفن 


والجواب : أنا نحمله على طريق الاستحباب . 

واحتج : بما روي : أن النبي بيا قال لأسماء في دم الحيض: 
«(حتیه» ثم اقرخصيه» ثم اغسليه بالماء». 

والجواب : أنه يحتمل أن يكون الدم الذي أصاب ثوبها كثيراً» وعلى 
أنا نقول بظاهره في دم الحيض» وأنه يجب غسل يسيره . 

واحتج : بأن المشقة لا تلحق في إزالته» فهو كغيره من النجاسات . 

والجواب : أنا قد بينا أن المشقة تلحق» وأما دم الحيض» فالفرق 
بينه وبين سائر الدماء» أنه خارج من مخرج الحدث» فتغلظه في نفسه» 
ألا ترى أن خروجه منها يوجب نض" الطهر يسيره وكثيره عندناء وعند 
مخالفنا ينقض”“ الطهر» ولو خرج من غير السبيلين» لم ينقض الطهر؟ 

على آنا لا نعرف الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله -: في الفرق بين 
دم الحيض» وبين غيره من الدماء» وقد نظرت في كلام أحمد ‏ رحمه 
الله -» فما وجدت فرقاء والله أعلم . 


O00 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: غسل الدم» رقم (۲۲۷)ء ومسلم 
في كتاب : الطهارة» باب: نجاسة الدم وكيفية غسله» رقم (۲۹۱). 

(۲) في الأصل: المحدث. 

() في الأصل : بعض» والمثبت هو الصواب . 

(4:) في الأصل : ببعض . 


سالا الف 43 


م المسألة الصفحة 
١‏ الترتيب مستحب في قضاء المغرب وإن كثرت ۸۹ 
۲ يجب الترتيب مع سعة وقت الحاضرة» ويسقط مع ضيقه 45 
۳ لا يجب الترتيب في حال النسيان ۱۰۱ 
4 إذا سلم على المصلي» أشار بيده ۳ 
ه٠‏ إذا قصد التنبيه بالتسبيح والتكبير» أو قراءة القرآن» لم تفسد 

صلاته ۰۹ 
5 إذا ناب المرأة شيء في صلاتهاء فإنها تصفق» ويكره لها 

التسبيح ۲٤‏ 
۷ ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة ۲۷ 
۸ اختلفت الرواية في حد عورة الرجل على روايتين : 

إحداهما: حدها من السرة إلى الركبة ۱۳۱ 
٩‏ الركبة ليست بعورة ۱۳۷ 
٠‏ كل المرأة عورة إلا الوجه ۱٤١‏ 
١‏ إذا انكشف يسير من العورة» لم تبطل صلاته ١‏ 


8ه 


م المسألة الصفحة 
۱۲ يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة هه6١‏ 
۳ إذالم يجد إلا ثوباً نجساً» ولیس معه ما يغسله» فإنه يصلي 

فيه» ولا يصلي عرياناً ۱۷۲ 
٤‏ إذا صلى في ثوب غصب» هل تبطل صلاته أم لا؟ ۱۸ 
٠‏ في كلام العامد في الصلاة لمصلحتهاء هل تبطل الصلاة 

أم لا؟ ۱۹٩‏ 
5 في كلام الناسي» هل يقطع الصلاة أم لا؟ 38 
۷ إذا سبقه الحدث في صلاته» بطلت الصلاة ۲۸ 
۸ ما يفعله المسبوق مع الإمام آخرٌ صلاته ۳۷ 
4 إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير» فكبر وجلس معه» ثم 

سلم الإمام» فإن المأموم ينهض بتكبير o٠‏ 
٠‏ إذا صلى وحده» أو في جماعة» ثم أدركها في جماعة» 

استحب له إعادتهاء إلا المغرب» فإن دخل معهء أتمها Yor‏ 
١‏ إذا صلت امرأة في صف الرجال» لم تفسد صلاة من يليها ۲٠٣۳‏ 
۲ سجود التلاوة سنة مؤكدة» وليس بواجب ۲۷٤‏ 
۳ في الحج سجدتان ۲۸٥‏ 
٤‏ اختلفت الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله - في قوله تعالى في 

سورة (ض ): # ور راكع وَأنَآابَ» هل هو موضع لسجود 

140٥ التلاوة؟‎ 


o 


م المسألة الصفحة 
6 في المفصل ثلاث سجدات: في آخر النجم» وفي 

الانشقاق» وفي العلق ۲ 
5 لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلاً عن السجود ۳۷ 
۷ سجود الشكر مستحب 1۰ 
۸ إذا صلى ولیس بين يديه شيء» فإنه يقطع صلاته الكلبٌ 

الأسود البهيم ۲۰ 
۹ إذا صلى على ظهر الكعبة» أو في جوفها صلاة الفريضةء 

لم تصح صلاته رين 
١‏ إذا صلى في المواضع المنهي عن الصلاة فيهاء وهي : 

المقبرة» والحمام» والحُشّ» وقارعة الطريق» وأعطان 

الإبل» وظهر بيت الله الحرام» كره له ذلك 4 
١‏ إذا أسلم المرتد» لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات 

والزكوات في حال ردته Yor‏ 
۳۲ إن أسلم المرتد وقد حج» لزمه إعادة الحج ين 
۳ إذا شك في صلاته» فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاًء فإنه يبني 

على اليقين» سواء كان أول ما أصابه السهوء أو كان يعرض 

له ذلك كثيراًء أو سهواً كان إماما أو منفرداً ۳۷۳ 
4 إذا سبح بالإمام اثنان من المأمومين» فإنه يرجع إلى قولهماء 

سواء سبحوا به إلى زيادة» أو نقصان» وسواء قلناء إنه يبني 

على اليقين» أو على غالب ظنه ۳4۲ 
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المسألة 

يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: يسلم 
ساهياً وقد بقي عليه شيء من صلاته كالركعة والركعتين» 
فإن ترك أقل من ركعة كالسجدة ونحوهاء سجد قبل السلام 
إذا قام إلى خامسة» ثم ذكرء فإنه يعود فيجلس ويتشهد› 
ويسجد سجدتي السهوء سواء قعد في الرابعة» أو لم يقعدء 
وسواء عقد الخامسة بسجدة» أو لم يعقدها 

إذا نسي سجدة من ركعة» أو سجدتين» ثم ذكر في الركعة 
الثانية» فإن ذكر قبل أن يأخذ في القراءة» عاد وسجدء وإن 
ذكر بعدما قد أبطل حكم الأولة» واعتد بالثانية 

إن ترك أربع سجدات من أربع ركعات» سجد سجدة في 
الحال» وقام وأتى بثلاث ركعات» وتشهد وسلم 

إذا نسي التشهد الأول» ثم ذكر بعد أن اعتدل قائما» وقبل 
أن يشرع في القراءة» فالمستحب له: أن يمضي في صلاته» 
ولا يرجع» فإن رجع» جاز 

إذا قرأ في الأخيرتين من الظهر والعصر وعشاء الآخرة 
بالحمد وسورة ساهياً» أو صلى على النبي ية في التشهد 
الأول» أو دعا بما يدعو في التشهد الآخرء أو قرأ في موضع 
تشهده» أو موضع ركوعه وسجوده» أو تشهد في موضع 
قيامه» أو قال في موضع ركوعه: سمع الله لمن حمده» ونحو 
ذلك» فإنه يسجد في جميع ذلك سجود السهو 
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المسألة 

إذا ترك تكبيرات العيدين» أو قرأ بالسورة» لم يسجد للسهو 
إذا جهر فيما يُسرء أو أسر فيما يجهرء لم يسجد للسهو في 
أصح الروايتين 

إذا ترك تكبيرات الخفض» والرفع» والتسبيح في الركوع. 
والسجود. وقول: سمع الله لمن حمده» وقول: ربنا لك 
الحمد» والتشهد الأولء والصلاة على النبي بي في التشهد 
الأخير» فإنه يسجد للسهو 

إذا ترك القنوت عامداً» لم يسجد للسهوء وكذلك كل ما لم 
يسجد له؛ مثل: القراءة للسورة في الآخرتين» والصلاة 
على النبي ييه في التشهد الأول» والجهر فيما يسر به» إذا 
قلنا: يسجد 

سجود السهو واجب 

إذا نسي أن يسجد قبل السلام» أو عقيب السلام» وذكر 
بعد ذلك» ما لم يتطاول ويخرج من المسجد» وإن تكلم» 
فإن خرج» لم يسجد 

إذا سها الإمام فلم يسجد» سجد المأموم 

إذا صلى بقوم وهو جنب أو محدثء فإن كان عالماً بحدث 
نفسه» أعاد وأعادواء علموا أو لم يعلمواء وإن كان ناسيك 
فإن علموا بذلك في أثناء الصلاة» أعاد وأعادوا أيضاًء وإن 
علموا بعد الفراغ منهاء أعاد ولم يعيدوا 
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م المسألة الصفحة 
4 إن سبق الإمام الحدثٌ» وقلنا: إن صلاة المأموم لا تبطل 
بحدثه» فإنه يجوز له أن يستخلف غيره ۹۸ 
٠١‏ إن سبقه الحدث» وخرج من المسجد ولم يستخلف» 
فاستخلف القوم بعد ذلك رجلاً منهم 6.5 
١‏ إن صلى بقوم» فحصر فتأخرء وتقدم رجل» جاز ۷ 
۲ إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعدما خطب» فاستخلف رجلاً 
ليصلي» جازء سواء حضر الخطبة معه» أو لم يحضر د 
٣ه‏ إن أحدث في غير الجمعة» فاستخلف من لم يدخل معهء 
جازء ولا فرق بين الركعة الأولة والثالئة» وبين الثانية 
والرابعة o۱۳‏ 
4 إذا صلى خلف كافر وهو لا يعلم به» ثم علم» فعليه الإعادة ٠١١‏ 
٥ه‏ قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم؛ 
01۸ 


فإنه تجوز الصلاة بيسيره» فإن كثر وتفاحش»› لم تجز 
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